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الحمد لله رب المالمین؛ وأشهد أن لا إله إلا اللّه و حده لا شرپلك 


له : شهادة 3 ۳ تبقئ إلئ يوم الدّينء وأشهد أن سينا محمدا عبه ورسولة 
شاد الامین» م الله وسلم عليه وعلین آله و آصحابه والتابعين. 
أمّا بعد: 


إن كناب التجري الذي صتّفه المولی الأعظمء قدوةٌ العلماء 
لابين سوه 5 الشکماء المتأنّهين» تصير الق والملة والدّين؛ تصنيفٌ 
مخزون بالعجائبء وتألیف حون بالغرائب» فهو وان كان صغيرٌ 
الخجم وج الم فهو كير العلم جلیل الان حسن الظام» مقبول 
الأئمة المظام؛ لم پظفر بمثله علماء ء الاعصار: مشتمل علئ إشارات إلى 
مطالب هي الامهات: مملو؟ يجواهرٌ لھا کالمُصوصء متفر لبيانات 
معجزة في عبار ات مو جزة يُفَجُرٌ پُنبوغ السّلاسة من لفظه: و لک معانیه 
لها الشصر؛ وهر في اللاشتهار كالتمىس في رابعية الهار تداولتة آيدي 
انار شم إن رآ من القضلاء هر انظرّهم إلى شرح هذا الکتاب» 
ور معانیه) 


(۱) ینظر : کلف الظنون: ۳۶۰/۱ 


السرم الأول 


الجزه الأول 


.ت - 8 و 


البَايزتيٌ الرُومیْ المَاتَرِيدِيٌ الحنفيٌ» فهو يو صح معانیه ويُشيّدٌ مبانیهه 
ویروش صِعَابَة ويمهّدٌ هضابَة اجتنب فيه الشيخ الاختصارٌ المخل» 
وأعرض عن التطویل المملء واقتصر على تحریر البراهین مع الفوائد 
التي يزاد بها اليقين. 

وهو شرح بالقول ابتدأ الشارح فيه يذكر المتن وصدّره بلفظ (قال) 
ما جلا من الدلائل في المسائل الاعتقادية» وبیّن ما كان عليه مشايخ أهل 
الستة والجماعة من الماتريدية والأشعرية» وأبطل مذاهب خصو مهم 
معرضتا عن الاشتغال بایراد ما دق من الدلائل» سالك طريقة التوسط 
في العبارة بين الاطناب والاشارة» فجاء کتابا مفيداً إلى الغاية لا بوازیه 
فيه کتاب. بل لا يدانيه شىء من تصانيف من سبقه في ذلك الفن. 

واللة آسأل أن يجعل هذا العمل الصا لوجهه الكريم» وأن يثبتنا 

ع 1 

وصلی الله وسلم علئ سيدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 

وقد جعلت عملي في تحقيق هذا المخطوط ید يشتمل عل قسمين 
رئيسين هما: 

المطلب الأول: التعريف بصاحب المتن (نصير الدين الطوسي). 


مقدّمة ۷ 


المطلب الثاني: التعريف بصاحب الشرح (أكمل الدين البابرتي). 
المطلب الثالث: الشروح والحواشي على كتاب التجريد. 
المطلب الرايع: المنهج المتبع في التحقیق. 

المطلب الخامس: وصف النسخة المعتمدة في التحقيق. 
المطلب السادس: نماذج من المخطوط. 

القسم الثاني: الط المحققٌ. 


بای ولد بر 
وه جر چ 


_ __ الجرء الأول 


القم ال"رل : قم الدر اسة ٩۹‏ 


0 المطلب الاول الأول ۳ 


ار آو لا - اسمه ومولده: 


هو العلامة الفیلس وف الرياضيٌ الخواجة آبو تن بن 
یل بن السن المعروف بالشيخ نصير الدین الطوسی* 


ولد بطرس بالقرب من تیسابور في غرب ایران يوم الاحد حادي 
عشر جمادی الأول سنة: (۵۹۷ه(۳. 
عفر اقا انه العلمية: 


كان رآس] في علم الأوائل لا سيما في الأرصاد والمجسطي فانه 
فاق الکان و کان ذا حرمه واقرة» و منز لة عالة عند هو لا کو: وکان يطيعه 


فیما يشير به عليه: والأموال في تصریفه وابتی بمراغة قية ورصدا 


03 الخواجة! تحني الد الکبیر: وهو ما كان يطلق على الصدور والوزراء. وقد 
وصف بها نظام الملكء كما و صف يها نصير الدين الطرسي وزير هولاكو. 
وتکسب احبان] (الخواجا) وذكر القلقشندي: أنّها من آلفاب التجار في 
مصر. ينظر: تاريخ اریل: ۱۳/۱ ۶. 

(۲) ينظر: فوات الوفيات: 6/76 4 ۲؛ ذیل مرأة الزمان: / ۷۹ النجرم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة؛ 5/۷ ۲. 

(۳+ يتظر: تارب يخ الاسلام ووقيّات المشاهیر والأعلام : مار ٩۲‏ ۲+ الاعلام 
للزركلي؟ ۰/۷ ۳: 


الجر« الأول 


عظيمتاء واتخذ في ذلك خزانة عظيمة فسيحة الارجاء وملاها من 
الکتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيیرة» حت تجمّم فیها زيادة 
على أربعمئة آلف مجلد. وقرر بالرصد المنجمین والفلاسفة و جمل له 
الأوقاف» وکان حن الصورة سمحاء کریم جواد حلیمتا» حسن 
العشرة غزیر الفضل. 

حكي أنه لما آراد العمل للرصد رأئ هولاکو ما یغرم علیه فقال له: 
هذا العلم المتعلق بالتجوم ما فائدته؟ آیدفع ما قدر أن يكون؟ فقال: آنا 
أضرب لك مثلا: يأمر القان من یطلع إل هذا المكانء ويرمي من أعلاه 
طشت نحاس کبیر من غير أن یعلم به أحدء ففعل ذلك فلما وقع كانت 
له وقعة عظيمة مائلة روعت کل من هناگ وکاد بعضهم یصعق: و آما هو 
ومولاکو فإنهما ما حصل لهما شيء لملمهما بان ذلك يقع» فقال له: هذا 
العلم النجومي له هذه القائدقی يعلم المتحدث فيه ما يحدث» فلا یحصل 
له من الروعة ما یحصل للذامل الغافل عنه فقال له: لا باس بهذا» وأمره 
بالشروع فیه أو كما قیل. 

ومن دهائه ما حكي أنه حصل لهو لاكر غضب من علاء الدین 
الجويني -صاحب الدیوان فامر بقتلی فجاء أخوه الی النصير وذکر له 
ذلك. فقال التصیر : هذا القان إن أمر بأمر لا یمکن رده خحصوصا إذا برز 
إلى الخارج» فقال له: لا بد من الحيلة في ذلك فتوجه إلى هو لاكو وبیده 
عکاز وسبحة ثم اصطرلاب. و خلفه من يحمل مبخرة وبخورا وناراء فرآه 
خاصة هو لاكو الذین على باب المخيم» فلما وصل أحذ يزيد في السخور 
ویرفم الا صطرلاب ناظراً فيه ویضعه فلما رآوه یفعل ذلك دخحلوا عل 
هولاكو وأعلموه ثم خرجوا إليه فقال لهم: القان أين هو؟ قالوا له: جواء 


القسم الأول : قسم الدراسة ۹۹ 


قال: طیب معافی موجود في صحة؟ قالوا: نعم» فسجد شکرا لله تعالئ» 
ثم قال لهم: طيب في نفسه؟ قالوا: نعم» وکرر ذلك مرارا وقال: آرید 
آری وجهه بعيني» فدخلوا فآعلموه» وکان في وقت لا یجتمم فيه به آحد؛ 
فقال: علي به» فلما دخل ورآه سجد وأطال السجود. فقال له: ما خبرك؟ 
قال: اقتضی الطالع في هذا الوقت أن یکون علی القان آمر فظیع عظیم 
إلى الغايةء فقمت وعملت هذا وبخرت بهذا البخور ودعوت بأدعية 
أعرفهاء أسأل اللّه تعالی صرف ذلك عن القان وينبغي الآن أن القان 
يكتب إلئ سائر ممالكه بإطلاق من في الاعتقال والعفو عمن له جناية 
لعل الله عز وجل يصرف هذا الحادث العظيم» ولو لم آر وجه القان 
ما صدقت. فأمر في تلك الساعة هو لاكو بما قال» وانطلق علاء الدين 
صاحب الديوان في جملة الناس» ولم يذكره النصير الطوسي» وهذا غاية 
في الدهاء بلغ به مقصده ودفع عن الناس آذاهه”". 


۱ آبو السعادات امعد بن عبد القاهر بن أسعد الأصبهانى الشيعى زت: 
۵ ه). 

۲ كمال الدين بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك العقيلي الموصلي 
(ت: 7۳٩‏ ه). 


۷۲ هه( 


.۲ ۰/۳ ينظر: الوافي بالوفیات: ۱8۷/۱ فوات الوفیات:‎ )1١( 
.۲۰۲/6 ینظر: فوات الوفیات: ۱/۳ ۲؛معجم المولفین:‎ )۲( 
تخت هس‎ 


۱ آبر علي الحلي الحسن بن أبي المعالي بن مسعود بن الحسین 
المعروف بابن الباقلاني النحوي (ت: 1۳۷ ه)'. 

۲- عبد الررای بن آحمد بن محمد بن احمل بن شمر بن عمد بن 
محمود بن آحمد بن المفضل الشياني المروزي الاصل الغدادي» 
المعر وف بابن القوطي (ت: LESH‏ 
(ت: ۱۷۵ ه). 


6 قطب الدین محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي» الشيرازي 
(ت: ۱۰ ۷م). 

۵ همام الدين محمد بن علائي البريزيء المصروف بالخواجة همام 
(ت: ۷۱۶ه). 

5 العلاعة اليد ركن الدین أبو محمد العلوي الحسيني الاستراباذي. 
عالم الموصلء و مدرس الشافعية»ء وهو من كار تلامید نصير الدین 
الطوسي (ات: ۷۱۵ ". 

۷ جسال الدیسن الحسن بن يوسف بن على بن المطهر الحلي (ت: 


Tay 1 


(۷) ینظر؛ معجم حفاظ القرآن عبر التاريح: ۲/ ۰۱۰۰ 
() يظر: أعيان العصر وأعوان اللصر : ۰۱۹1/۲ 
(۳) ينظر: الدرو الکامنة في آعیان المائة المامنه: ۱۸۸/۲ 


1 لبعزه الأول 


القسم الأول : قسم الدراسة ۱ 


للشیح الطوسي مولفات عديدة منها: 

١‏ کتاب المتوس طات بين الهندسة والهيتة. وهو جید إلى الغاية. 

۲ مقدمة في الهيتة. 

۳ احتصر المحصل للامام فخر الدين وهذبه وزاد فیه. 

51 شرح الاشارات ورد على الإمام فخر الدين في شرحه» وقال: هذا 
جرح وماهو شرح وقال فيه: إني حررته في عشرين سنف وناقض 
فخر الدين كثيراً. 

۵ التجريد في العقائد» ويعرف بتجرید الکلام. وهو موضوع بحثنا. 

5 آوصاف الأشراف. 

۷ قواعد العقائد. 

۸ التخلیص في علم الکلام. 

4 العروض بالقارسیة. 

٠‏ شرح الثمرة لبطليموس. 

۱ كتاب المجسطي. 

۲ جامع الحساب في التخت والتراب. 

۳ الكرة والاسطرلاب. 

١5‏ إثبات العقل الفعال. 

۵ الطلوع والغروب. 


السعزء الأول 


۲ تعدیل المعیار في نقض تنزیل الأفكار. 


۷ حواشی علي کلیات القانون"؟. 


كه سادسا ‏ ثناء الملماء علیه: 


١‏ قال الذهبي: «قال الظهیر الکازروني: مات المخدوم خحواجانصیر 
الدين آبو جعفر الطوسي في سابع عشر ذي الحجة» وشیعه خلائق 
وصاحب الدیوان والکبراء. ودفن بمشهد الکاظم. و کان ملیح 
الصورة. جمیل الأفعال. مهیب؛ عالمتا» متفنتا» سهل الأخلاق» 
متواضء كريمَ الطبای محتملا یشتغل إلى قريب الظهر ثم طول 
الکازروني ترجمته وفیها تواضعه وحلمه وفنونه»”". 

۲- وقال أيضا: «حدثني شمس الدین الأيكي: أن النصیر تمکن إلى الغاية» 
والناس كلهم من تحت تصرّفه. وکان حسّ الشکل» فصیحا؛ خبیرا 
بجميع العلوم» كان یقول: اتفق المحققون على أن علم الکلام قلیل 
الفائدی وأجل المصنفات فيه فائدة کتب فخر الدین» وأككرها تمخلیطا 
کتاب المحصل, قال: وأقمت مع شیخنا النصیر سبع سنین». 

۳ قال الصفدي: «وکان حسح الصّورق سمحا: کریما» جواد حليماء 
حسن العشرة غزیر الفضائل» جلیل القدر داهیة»(*. 


(» ینظر: فوات الوفیات: ٩۲۱/۳‏ [نباء الأمراء بأنباء الوزراء: ۱۰۰7/۱ 
الاعلام للزركلي: ۳۰/۷. 

(؟) تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام: ۲۵۲/۱۵ 

(۳) المصدر السایق. 

( الوافي بالوفیات: ۱/ ۱۶۷. 


اجه اف سب سس سس سس سر سر 


القم الأول : قسم الدراسة 1۵ 


٤‏ قال اليونيني: «صاحب علوم الرياضة والرصد. وغیر ذلك من علوم 
الأوائلء كان إمامًا منفرداً بذلك» فاق أهل عصره. وانتهت إليه معرفة 
هذا الشأن»'. 

4 قال العبري: «وفي هذا التاريخ توفي خواجا نصير الدين الطوسي 
الفيلسوف صاحب الرصد بمدينة مراغة» حكيم» عظيم الشأن في 
جميع فنون الحكمة. واجتمع إليه في الرصد جماعة من الفضلاء 
المهندسين. وكان تحت حكمه جميع الأوقاف في جميع البلاد التي 
تحت حكم المغول»”". 

٦‏ قال ابن طولون الصالحي: «ومن عقله وعلمه ما وقع له بأن حضرت 
إليه من شخص من جُملة ما فيها: يقول له يا كلب يا ابن کلب. فكان 
جواب الطوسي له: وأما قوله: كذا فليس بصحیح؛ لأنَّ الكلب من 
ذوات الأربع» وهو تابح طويل الأظفارء وأمًا أنا فمنتصب القامة بادي 
البشرة» عريض الأظفار ناطق ضاحك. فهذه الفصول والخواص غير 
تلك الفصول والخواص» وأطال في نقض ما قاله بَأن غير منزعج» 
ولم يقل في الجواب كلمة قبيحة»". 

۷ قال الزركلي: «فیلسوف كان رأسا في العلوم العقلية, علامة 
بالأرصاد والمجسطي والریاضیّات»*. 


(۱) ذيل مرآة الزمان؛ ۳/ ۷۹. 
(۲) تاريخ مختصر الدول: .5857/١‏ 
(۳) إنباء الأمراء بأثباء الوزراء: ۹۹/۱- 
(4) الأعلام للزركلي: ۳۰/۷. 

5 الجزء الأول _ 


توفی العامة الخواجا نصير الدین أبو جعفر الطوسی ببخداد وقد 
آناف علی الثمانین؛ في سابع عشر ذي الحجة سنة: (۲ ۱۷"ه) وشیعه 
خحلائق» و صاحب الدیوان والکبراء. ودفن بمشهد الكاظم'. 


لت 1 دن 


)1( ينظر: تاريخ الإسلام ووفیات المشاهير والأعلام: ٥‏ 07 المختصر في 
آخبار البشر : /٤‏ ۸. 
الجزء الأول 5 


القسم الأول : قسم الدراسة 5 


هو العامة المحم المدفی المح الفقیه الاصولی المحدّث 
لمکم الامامُ محمد بن محمد بن محمود بن أحمد البَابرْتيٌ الوم 
الماتریدی الحنف. 

ولقبه: أكمل الدین. وکنیته: أبو عبد اللّه. على ما ذک ره علماء 
التراجم۳. 


واختلموا في نسبة البابرتي: 

فقال الزركلي تعليقا علي قوله: «نسبة إلى (بَابَرتئ) من أعمال 
دجيل ببغداد أو (بایزتی) التابعة لأرزن الروم (آرضروم) بت کیا»۳ 
حیث تبعد عنها مئة كيلو متر. وهذا هو الاشهر لقول بعض متر جمیه 
ٍنه رومي“ ؟؛ ولقول الحموي: «بابزت: بکسر الباء التانیه: قرية كبيرة» 


0 ينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر: ۱/ ۹۸ ۲؛ التجوم الزاهرة: 7/۱۱ ۳۰۲+ حسن 
المحاضرة: .٤١١ /١‏ 

0) ينظر: شذرات الذهب: 8/ 5 ١٠؛‏ تاج التراجم: ۲۷۱/۱؛ بغية الوعاة: 
TAN‏ 

(۲) الأعلام للزركلي: ٤۲/۷‏ . 

(4» ينظر: الدرر الكامنة: +١ /١‏ سلم الوصول إلى طبقات الفحول: /٤‏ ۲۲۳:- 


ومدينة حسنة من نواحي آرزن الروم» من نواحي آرمينية» خبّرني بها 
رجل من آهلها ققیه»(۱؟. 


a‏ ثانيا ‏ مولده وححياته: 


ولد بضع عشرة وسبع مثة» وحصّل الكثير من العلوم في بلادهء 

وتفقه عل شيخه قوام الدين محمد الكاكيء ثم رحل إلى حلب» فأتزله 

القاضي ناصر الدين بن العديم بالمدرسة السّادحيَةء فأقام بها مدة وأخذ 

عن علمائهاء ثم رحل إلى القاهرة بعد سنة: (۰ 4 لاه) فأخذ عن العلامة 

والعلامة أبي الثناء شمس الدين الأصفهاني شارح مختصر ابن الحاجبء 

وسمع من ابن عبد الهادي الدلاصي وغيرهماء وفوض إليه شوون آمور 

الخاتقاء"» وقرّره شا بهاء فياش رها أحسسن مياشرة. فعمَّرٌ أوقاقها 

= نيل الامل فى ذیل الدول: ۲۱۹/۲. 

)۱ معجم البلدان: ¥ 

(۲) الخائقاه بفتح النون: كلمة فارسية معناها البیت. ثم أطلقت علی المکان 
الذي يتعبد به الصوفيةء وهذه الخانقاه هى من آکبر الخوانق فى القاهرة 
آنشآها سيف الدین شیخون العمري (ت: ۷۵۸ ه) بالقاهرة سنة: (۵7 ۷ه)» 
ورتب بها دروس] علي المذاهب الاربعة» ودرس) للحدیت و درس لاقر اء 
القرآن بالروایات» ومشيخة لاسماع الصحيحين والشقاء. وقد اشترط في 
شيخها الأكبر حضور التصوف وتدريس الحفية» وأن يكون عارف) بالتفسير 
والأصول وألا يكون قاضياا. وأول من تولئ مشيختها الكبرئ الشيخ أكمل 
الدين البابرتي» ولا تزال موجودة إلى اليوم باسم جامع شيخون القبلي تجاه 
جامعة اللحري. ينظر: خطط المقريزي: ۲۲ >> جلال الدين السيوطي 
عصره وححياته: /١‏ 37 

1 الجزء الأول 5 سدم 
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وزاد معاليمهاء وعظم عنده جِدَّآء ثم عند من بعده إلئ أن زادت عظمَنةٌ 
عند الظاهر برقوق» ببحيث كان يجيء إلئ شبك الشيخونية فيكلَمُةُ وهو 


راکب وینتظره حتیل يخرج فی رکب معه"". 


١‏ الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد المقدسى الدمشقی الصالحى 
(ت: ۷۶ ه). 
دو سف رت ۶۵ ۷ه). 

۳. العلامة قوام الدين الفقيه محمد بن محمد بن أحمد الخُجَنْدي 
الكاكى (ت: ٩‏ لاه). 


4 العلامة الأصولى شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد 
الأصفهانى (ت: 5 5 ۷ه). 
۵ الشيخ محمد بن أحمد بن أبي الربيع سليمان ال لاصي المصري 


(ت: 1 مما 


كتير رايع . قللامیذه: 


عع ع ع م م م و ل ل م مام م م م م ماه 


1 العللامة علي بن محمد زین الدین آبو الحسن الجرجاني الحسني 
الحنقی (ت: اكلام ). 


() ینظر: شدرات الذهب: ۸ الدرر الكامنة في أعيان المائة العامة : 
۱/1 
«؟4 ینظر: شذرات الذهب: ۸/ ٥۰٤‏ إنباء الغمر بأبناء العمر: ۲۹۸/۱. 


سزء الاو 


6 العلامة الفقیه سراج الدین عمر بن علي بن فارس الكناني أبو حفص 
الملقب ر(قار یم الهدایة) ومسب هذه اللقب؛ لاه قرأها علئ اليابر تي 
ست عشرة مر (ت: ۹٩‏ ۸۲ه). 

۵ العلامة شمس الدین محمد بن حمرة الفتاري الرومي العئماني 
(ت : ٤‏ ۵۸۳( , 


ا س س با ت ا ت ا mma‏ 


يعد النسيخ البابرتي من العلماء المكثرين في التصنيف المفيدة 
النافعة؛ وقد تنرّعت مولفاته في العلوم» مما يدل علی غزارة علمه» 
وسعة مذار کف قال آحمد الاآدنه وف : اور ع» وساد وأفتین. ودرس وآفاد» 
و صلق فأجاد)0 ومن هذه المصتفات ؛ 
١‏ شرح وصيّة الامام أبي حتيفة رحمه اللّه. طبع في دار الفتح» تحقیق: 
د. محمد صبحي العيدي» د. حمزة محمد وسيم البكري» سنة: 
۰۵ م. 


(» ينظر: الشقائق اللعمانیة: ص ۳۳ القوائد اليهية: ص۰۱۱ ۵ ۱۷۰۱۲ ۱ انباء 


الخمر : Y/N‏ 
هرق طيقات المقسرین: ۳۹۹/۱ 


از 5 الأول 8 
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۳ شرح العقيدة الطّحاويّة. طبع في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
في الکویت. بتحقيق: د. عارف آيتكن» ومراجعة: د. عبد الستار 
أبو غدة» ستة: (۹ ۵۱6۰ ۱۹۸۸). 

٤‏ شرح المواقف للايجي. 

۵ شرح المقصد في أصول الدین. طبع في دار الامام الرازي للنشر 
والتوزيع» دراسة وتحقیق: أ.د. عبد الله محمد (سماعیل. 

٦‏ الكواشف البرهانية. 

۷ شرح تجرید القواعد. وهو موضوع دراستنا. 

4 رسالة في أهل الأهواء والبدع. 

4 تفسير مكتمل للقرآن الكريم. ذكره السيوطي وقال: إنه أكمله» وذكره 
ابن العماد وقال: إنه تفسير حسن. 

۰ حاشية على تفسير الكشاف للز مخشري. 

۱ تحفة الأبرار قي شرح مشارق الأنوار. وهو شرح مشارق الأنوار من 
صحاح الأخبار المصطفوية للصغاتي. 

۴- شرح المنار للنسفي المسمّئ بالأنوار. 

4 , 8 و و 

۶ شرح مختصر اين الحاجب وسماه: النقود والردود. طبع في مكتبة 
الرشد في بیروت. بتحقيق: ضيف الله بن صالح بن عون» وإشراف: 
أ.د. عمر بن عبد العزيز محمد. سئة: (۱۶۱۵ه). 


6 شرح الهداية المسمئ بالعناية. وقد طبع هذا الشرح طبعات عديدة. 


۱۲رشاد مختصر في الفقه الحنفي. وفیه شيء من علم العقائد» طبع 
في دار السمان. تحقیق وتعلیق: آحمد عبد المنعم عبد اللّه» ستة: 
(۲ع ع اه ۲۰۲۱ م). 


۷. النکست الظريفة في ترجيح مذهب آبي حنيفة رحمه اللّه. 

۸ شرح السراجية في علم الفر ائض. 

٩‏ شرح ألفية ابن معطي في اللحو. ألفه في شهرین ببلدة کاردین سنة: 
(۱ ۷ه) وسماه: الصدفة الملبّة بالدرة الألفية. 


٠‏ شرح التلخیص في المعاني والبیان للخطيب القزويني؛ وهو مطبوع 
بتحقیق الدکتور محمد مصطفی رمضان في لیبیا؟. 


۱ قال آبو المحاسن: «العلامة» امام عصره ووحید دهره. وأعجوبة 


زمانه»(۲؟. 


۲ وقال ابن العماد: «وکان قويّ النفسء عظیم الهمق مهابا عفیفا».. 
وعرض عليه القضاءٌ مراراً فامتتع» وکان حسنّ المعرفة بالفقی 
والعربيةء والاصول» و کانت رسالته لا ترذ مع حُسْنٍ البشر» والقیام 
مع من يقد والإنصافي» والتواضعء والتلطّف في المعاشرت 
والتتژو عن الدخول في المناصب الكبارء وكان أربابٌ المناصب 


+۰ ۸ بغية الوعاة: ۹/۱ ۲۳؛ دیوان الاسلام:‎ ۱ / ١ ینظر: الدرر العامنة:‎ )١( 
. ۰۳ ۲ طبقات المقسرین للذاوودي:‎ 
.۳۰۲/۱۱ (؟) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:‎ 


سر 3 الایل 
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علی بابو قائمین بأوامره مُسرِعينَ» إلئ قضاء مأربه مجذیین» وكان 
الظاهر يبالغ في تعظیمه»". 

۳ وقال السيوطي: «كان علام فاضلاًء ذا فتون وافرٌ العقلء قوي 
لس عظیح الهيشة: مهیتا» عرض عليه القضاء مراراً فامتنم». 
وقال آیض: «علامة المتأخحرين» وخاتمة المحققین» برع وساد 
ودرس و آفاد»(۳. 

4 وقال شاهين الملطي: «شيخ الشیو خ بالخاتقاه الشيخونية بعد أن 
انتهت إليه رئاسة الفقهاء بمصر على الإطلاق. وكان إماما عالماء 
بارعا ورعاء صالحا» حيرا ديّناء حسر السّمت والملتقيل» 
مرس عن الدخول في المناصب الكبار مع خطبته لهاء وكان 
أربايها على بابه قائمين» ولأوامره مُشرعينَ؛ وإلئ قضاء مآربه 
مجدّيين. معظّم عند أرباب الدول» لا ترد رسالته» مع حسن بشر 

0 


وقيام مع من یقصدی وإنصاف وتواضع ولطف عشر 


توفي العلامة البابرتي بمصر ليلة الجمعة تاسع عشر من رمضان 
سنة: (كملاهف وقد جاوز السيعين من عمرهء وحضر جنازته السلطان» 


() شذرات الذهب فى آخبار من ذهب: ۱/ ۲۹۲. 
(۲) بغي ةالوعاةفى طبقات اللغويين والتحاة: ۰۲۳۹/۱ 
(۴ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: ٤١١ /١‏ . 


() نيل الأمل في ذیل الدول: ۰۲۱۹/۲ 
_ الجيزء ول 


وکان قد زاره في مرضي وهم بحمل نعشه غير رة وصلی عليه عر 
الدين الرازي» ودفن بالمغانقاه» رحمه الله تعالی*. 


وراه الشيخ شهاب الدین بن آبي حجلة بآبيات ذکر متها ابن ایا 


في بدائع الزهور: 

شیخ إلئ سبل اراد سل 
شيمٌ َر في انوم فن رای 
شبح عليه ین المهَابَة ول 
شیخ تقدَّمَ في الوم كاله 
فح مخشن بَيَاِنِوِوَشُرُوطِهِ 


ماقبل هذا کاس ل نی ذاه 


وسبيله ني 3 ما لا هل 
تخراً ی لسوار ده يي سمل 
كالبدر لَكِنْوجِههكُمَهَئُلُ 
إن عد آرب اب المُضَائل آوّل 
ماباب بالمفتاج كان 


إلارئلت الشیخ عندي ER,‏ 


E + عاد‎ 


(» ينظر: اللوك لمعرفة دول الملوك: د ١77‏ 
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2 المطلب الثالث 8 
- الشروح والحواشي على کتاب التجرید 9 


نظراً لطابع الإيجاز الذي تميّرٌ به متن التجریده فقد نال عناية خاصّة 
من قبل الشراح» حتئ بعد وفاة مؤلفه بسنوات قليلة» ومن الشروح 

والحواشى المهمة علئ هذا المتن: 

۱ حاشية ركن الدين آبی محمد الحسن بن محمد بن شرف شاه 
الأسعر اناد يل التوسيل به ۱۵ ۷هت) هو اميا هي الدين 
الطوسي ونظیره"؟. 

۲ شرح الحسن بن یوسف بن علي بن محمد بن المطهر الحلي 
(ت:۷۲ه) المسمی: (كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد 
وقد طبع هذا الكتاب طبعات عديدة. 


۳ شرح شمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أبي القاسم 
المعروف بالأصفهاني الشافعي (ت:9 4 لاه) المسمّئ: (تشييد 
القواعد في شرح تجريد العقائد)» ويعرف بالشرح القديم» وقد طبع 
هذا الشرح في سنة (۱۳۱۱ه). قال الشيخ علي القوشجي فيه: اومن 
تلك الشروح» وألطفها مسلكا هو الذي صتفه العالم الرّباني مولانا 


)١(‏ ينظر: النزعات الصوفية: ۸۸/۲؛هامش تحقيق تجريد الفوائد للدكتور 
عباس: ص /ا؟. 
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شمش الدين الأصبهاني؛ فان بقذر طافته جام حول مقا صد ہے وتلقّاه 
الفضلاع ء بحسن القبول. حتئ إِنَّ السيِّدَ الفاضل قد علّق عليه حواشی 
تشتمل علی تحقيقات رالقة» وتدقيقاتٍ شالقة» تَنْفَجِرٌ من ينابيع 
تحريراقته أنهارٌ الحقاشق» وتَنْحَدِرٌ من علو تقريراته سيول الدّقائق 
ومع ذلك كان كثير من محفیّات رموز ذلك الكتاب ياقيا على حالف 
بل كان الكتاب علئ ما كان كوته كنز مخفیتا: وسرا مطويّاء كدر 
لم تَنْقَبْء لاله کنات غريبٌ في صنعته؛ يضاهي الألغارٌ لناية إيجازه. 
ويحاكي الإعجاز في إظهار المقصود وابراز و4 

4 حاشية على ين محمد بن علي الکاشاني المعروف بالقاشي 
(ت:ه ۵ ۷ هب وهذه الحاشة عر ضس فيها لدفع إيرادات واعتراضات 
الشارح الأصفهاني على الطوسي" 

0 شرح أبى عمرو أحمد بن محمد المصريی إت : ۵۷ ۷ه المس مین 
(المفيد شرح التتجريد)”". 

1 شر ح محمد ہن محمد بن محمود بن أحمد المعروف يأكمل الدين 
البابرتی الماتريدي الصقی شیح المخائقاء الشيخونية (ت :۸۲۱ ۷ه) 

1 3 1 4 35 ۳ 0 ۳ 3 

وهو شرح بالقول. وموضوع دراستنا يتعلق بهذا الشرح المهم"**. 


(۱) ینظر: كشف الظنون: 557/١‏ ۳+ینظر : معجم المطبوعات لس ركيس: .۲٤١ 7/١‏ 

( ينظر: فلاسفة الشيعة: ص ۱۳۱۶ هامش تحقيق تجريد الفوائد للدكتور 
عباس: ص ۰.۲۸ 

. ۱۵۸ /۲ ینظر: کشف الظنون: ۶/۱ ۳؛ معجم المولفین:‎ (r? 

(5) ينظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفین: ۲/ +۱۷١‏ - 


العخياء الأول 
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۷ حاشية شمس الدین محمد الخفري الخضري (ت: ۲)۵۸۱۰. 

4 حاشية علي بن محمد بن علي آبي الحسن الجر جاني الحنفي 
المعروف بالسيد الشریف (دت:5١81ه)‏ وهی حاشيه عل تشیید 
القواعد في شرح تجريد العقائد للأصفهانيء وقد اشتهر هذا الكتاب 
بين علماء الروم: (بحاشية التجريد). والترمو! تدريسه بتعيين بعض 
السلاطين الماضية» ولذلك كثرت عليه الحواشي والتعليقات”'"'. 

٩‏ شرح الفاضل خضر شاه بن عبد اللطی ف المنتشوی الحنفی 
(ت: مم1 

٠‏ شرح علاء الدین على بن محمد القوشجي (ت:۸۷۹ه) ويعرف 
لطيف ممزوج. أوله: (خير الكلام حمد الملك العلام... إلخ)» 
لخص فيه فوائد الأقدمين أحسن تلخیص. وأضاف إليها نتائج فكره 
مع تحرير سهل. وقد طبع هذا الکتاب"*. 

۱ حاشية المولی الفاضل حسن جلبی بن محمد شاه بن حمزة الحنقی 

۳ صلة الخلف بموصول اللف: ۰۱۸۸/۱ 

(۲) ينظر: كثف الظنون: ۰۳۱/۱ 

۷۹/۲ ینظر : سلم الوصول إلى طبقات المحول:‎ (r) 


۳1۱/۱ ينظر: كشف الظنون:‎ )٤( 
الجزء الأول‎ 


المعروف بالفتاري ت ۰ ۸۸ وهنه الصحاشية علي شرح | اتعحر ید 
للد الشریف الجر جاني"*. 

۲ حاشية العلامة شمس الدّين أحمد بن موسي الخيالي الحنفي 
رت :۱ هدرگ 


۳ساشية آبي المعالي صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي 
(وت: ٩۱۲‏ ه) وحاشيته علي شرح التجرید عيارة عن تعلیقات على 
القدیم والجدید انتهی إلى آواسط ماحث الاعراض. 

٤‏ حاشية محیی الدین محمد بن حسن ين عبد الصمد السامونی 
الشريف الجر جاني"". 

65 شرح العالم الفاضل قوام الذین یوسف بن حسن المعروف بقاضي 
یداد (ت :۲ ٩۲‏ س 

5 حاشيهة محس الدين محمد بن محمد بن صحمد البردعی التبر یز 
البحقي (ت ٩۲۷:‏ )۳۲ 


TIT FT 


( ينظر: البدر الطالم بمحاسن من بعد القرن السابع: ۱/ +1۲١۹‏ شترات 
الذفمت: ۸۷ ۶ ۳۶ 

(*) بنظر: الکواکب السائرة يأعيان المكة العاشرة: ۳۸/۱ ۲۷/۲ ۲. 

(4» ینظر: سلم الوصول الى طبقات الفحرل: 5۳۰/۳ 

زم بنظر: مجم المؤلفين: ۱ ۷۲ ۲. 


۷ حاشية جلال الدَّينَ محمد بن آسعد الصديقي الدواني (ت:۹۲۸ه)ء 
وله الحاشية القديمة على شرح التجرید. والحاشية الجديدة على 
شرح التجرید(), 

۸-شرح العالم العامل والفاضل الکامل المولی شمس الدین أحمد بن 
سلیمان المعروف بابن كمال باشا (ت:۹۶۰ه) ویعنون هذا الشرح 
ب(تجرید التجرید)۲. 

٩‏ حاشية محمد بن محمود المغلوي الوّفائی الحنفي (ت: ٠‏ 44ه). 
وله حواش علي حاشية السید الشریف الجر جاني”". 

۰ حاشية المولی الفاضل عصام الدین آبو الخیر آحمد بن مصطفی بن 
خليل بن قاسم بن حاجي صفابن أحمد بن محمود الشهیر 
بطاشكبرئ زاده (ت:4548ه)؛ وله حواش على حاشية السيد الشريف 
الجرجاني» من أول الكتاب إلى مباحث الماهية» جمم فيه مقالات 
القوشجي والدواني ومير صدر الدين وخطيب زاده*, 


١‏ حاشية الملا عبد اللّه بن شهاب الدين حسين اليزدي (ت:۹۸۱ه) 


() ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ۷/ ۱۳۳+ سلم الوصول إل طبقات 
الفحول: .١١١/٣‏ 

(۲) ينظر: الشقائق النعمانية: +۲۲۰٢ 7/1١‏ شذرات الذهب: 776/8 

(۳) ينظر: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: ۲/ ۵۷؛ الأعلام للزركلي: 
۸۸5۰/۸۷ 

(4) ینظر: خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر: ۳6۰/۳: آسماء الکتب: 
۱2۷/۱ 


۳۳ 


للتجرید وحاشية على مبحت الجواهر من شرح التجرید" . 

۲ حاشية محمد بن ابراهیم صدر الشّيرازي (ت: ۰۵۰ص و له 
حاشية على شرح التجريد للقوشجي» وهي الحاشية الثانية التي كتبها 
دا علي الحاشية الجلالية» عل الشر ح الجديد لعلاء الدیره القو ش 
د : : ح ين القوشجي 
عل التجريد وجوابا عن اعتر اضاته(؟؟. 


- شرح عبد الرزاق بن على ين الحسين اللا هيجي الچيلاني 
(ت:۷۲٠١ه)‏ وهو من ألمع علماء القرن الحادي عشر الهجري» 
المسمّئ ب(شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام)» وهو شرح 
الأمور العامّة والجواهر والأعراض والإلهيات20©. 


4 ۲ شرح محمد أشرف بن عبد الصيب بن آحمد الحسينى اللأصفهانى 
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1 
سف‎ 
«(۳2 
(i) 


2 


+ الأول 


(ت:٠ ٤‏ ١١ه)‏ المسمّئ (شرح التجرید)(**. 


- شرح المولئ محمد جعفر الاسترآبادي الحائري (ت :۲۱۳ ۱۲ه) 
المسمّئ (البراهين القاطعة في شرح تجرید العقائد الساطعة)**. 


ينظر: ماضی التجف وحاضرها: ۱۳۸۵/۳ هامش تحقیق تجرید القوائد 
للدکتور عباس: ص ۳۳. 

ینظر : الفیلسوف الشیرازي: ص 45 ؛ هامش تحقیق تجريد العقائد للد کتو زر 
عباس: ص ۳۳. 

ينظر: الأعلام للزركلي: ۳/ ۳۰۲. 

ینظر : معجم المؤلفين: 5/ 14. 

ینظر: ایضاح المکنون في الذیل علی کشف الظنون: ۳/ ۷۰ ۶ هدية 
العارفین آسماء المؤلفين وآثار المصنفین: ۵۷/۱ ۲. 


القسم الأول : قم الدرامة 5 


1 شر م الحاج محمود بن محمد بن محمد التبريزي المعروف بنظام 
العلماء (ت:۲ ۱۲۷ هب4 فرغ منه سنة: ١۳(‏ ۹ه . 


(ت:۰۲ ۹۳ھ . 


۲١(‏ ينظر: التزعات الصرفية: قامش ص ۸۷ هامش تحفين تصرید القوائد 
للد کتور عباس: ص 757 

)١(‏ ينظر: حدية العارفین آسماء المؤلفين وآثار المصلفین: ۲/ ۳۹۲ معجم 
المژلفین: 4/۱۰ ۵. 


ا ل لمزم الأول 


تحت سس تس سس رپس سای 
گر الارل 


القسم الأول : قسم الدراسة r‏ 


5 المنهج المتبع في التحقيق 3 


یتلخضص عملي في د تحقيق هذا المخطوط على الأمور الآتية: 

۱ نسخت المخطوط على الرسم والاملاء المتعارف عليه الآن. 

۲ وضعت ترجمة لصاحب المتن أبي جعفر محمد بن محمد بن الحسن 
المعروف بالشیخ نصير الدین الطوسي رت ۲ ۱۷ ه). 

۳ وضعت ترجمة لصاحب الشسرح للعلامة المحقّی المدقتي المتکلم 
الإمام محمد بن محمد بن محمود بن أحمد البَابرٌتيّ ی الرومی 
المّاتریدی الحنفی رت ۷۸۲۱۲ ه). 

6 ذکرت آهم الشروح والحواشي لکتاب متن التجرید. 

۵ وضعت الآيات الكريمة الواردة في التص بين قوسين مزهرین: 
وكتبتها بخط المصحف. ثم عزوتها إلى سورهاء مع ذكر رقم الآية. 
1 وضعت الأ حاديث الواردة فى النص بين قوسين هلاليين هكذا « 4 
ثم حرجت هذه اللأحاديث في الهامش, واتبعت الطريقة التالية في 
أ- إن كان الحديث في الصحيحين (البخاري ومسلم) أو في أحدهماء 


ب- وان کان حارج عن الصحیحین. أو أحدهماء خرجته من السنن 
_ ۳ 5 8 السزء الأول 


۷ حرجت الآثار الواردة عن الصحابة أو التابعین. 


۸ أضفت عناوین للمواضيع» وجعلتها بين قوسین معکوفین وبخط بارز 
مفرغ ومشکل. للاشارة إلى آنها زيادة من المحقق ولیست من أصل 
الکتاب. وأكتفي بالتنبیه على ذلك هنا ولم آشر الیها في الهوامش 
لکثر تها. 

4 ترجمت للأعلام الواردة في المخطوط ترجمة موجزق مع ذکر مصادر 
الترجمة في الهامش. 

٠‏ عرّفت المصطلحات العلمية المبهمة الواردة في المتن والشرح لغة 
و اصطلاحا. 

. وضعت الصفحة الاولی والصفحة الأخخيرة من المخطو ط‎ ١ 

۲ وصفت النسخة المخطوط وصتاا واضحا و جلیا. 

۳ قمت بعمل الفهارس العلمية للکتاب وهی فهرس الایات القر انیت 
فهرس الا حادیث النبوية» فهرس الأعلام» وفهرس المصطلحات 
العلمية. 


عاد ج لاد 
نينا و نينا 


0 الأول 


القسم الأول : قسم الدراسة 5 


وهي نسخة مصورة عن الأصل الخطيء تقع في مجلد واحد» 
كتبت بخط نسخي واضح مقروء. 

عدد آورقها: (۱۵) ورقة: ت ن كل ورقة من لوحتین: كل لوحة 
فیها (۲۵) سطراء و کل سطر فيه )١7(‏ كلمة تقريباء والمتن ملون باللون 
الأحمر وعلیه خط آحمر. 

وهی نسخة کاملة نفيسة واضحة الخط يندر وقوع الخطاً فیها» 
مکتوب فى واجهة المخطوط: توسو آوستی؛ ۰۲۱۰۰۰۱۷۵۲ ٩۲۷‏ = 
(VY)‏ ۲۹۷۰۳ 

وحتم مکتوب علیه: الحمد للّه الذي هدانا لهذاء وما كنا لتهتدي 
لولا أن هدنا اللّه. وعثمان بن مصطفی. 

وقف سلطان المسلمین حجّة الحىّ على الخلق بالبرمان الیقین» 
اس لطان ابن السلطان أبو الغیاث عثمان نخان ابن السلطان مصطفی خان 
صانه الله عز وجل عن الأعراض والعلل» وأنا الداعي الفقیر الحاج 
إبراهيم المفتش آوقاف الحرمین المستر مین غفر له. 

وفي الصفحة الأخيرة من المخطوط مکتوب: نَم الكِتّابٌ 
ِعَوْنٍ الله العلكِ الوَمّاب. وَحُسْن تَوفیقه على ید الب الضعیفب الحقیر 

الحزء الأول 1 


سس 


لققیر المُحْتَاجٍ عفر ربّی وفاعة تيه مُحَمَّدٍ المْضطفی فا إبراهيمَ بن 
شاهین بيك الساكن في بو بَفذاد دار التسلام. عفر الله له و لوالدیه 
ولاستاذیه ولمستنسخ هذه اللسخة ولجُمیم المُسَْلِمِينَ و المُشلمات 
والمزینین والنزینات من أل اه والجماعات. جَمَعٌ الله یی 
ينهم في الجَنَاتِ في الى الد رجات ورضي اللّه شبْحَاتَهُ وتعالی 
عن بَاقِي الضَّحَابةٍ أبي بكر وعُمَر وعُثْمَانَ وعَلِيَ رضوان اللّه تَعَالَى 
عليهم أَجْمَعِينَ وَصَلَىْ الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِء وآله الطَيِّينَ الطَّاهِرِينَ 
والحَمّذ لله رت الْعَالَمِينَ 

(۱۱ ۱۰ص). 


اه جاه جه 


/ ۱ 


0 الجزء الأول 


الاو 


الأول : قسم الدراسة 


ال وما ااه 
,یدن .ی سج لاله شاواثها ونیا اعرا للل ری RE‏ 
| دشر الا تقاف وى م اقب زوم ١‏ 
ائم ىدان ارق فة ماانرل رضارته وراخبان یدارا ق 
فا بحسن اراد ق نشنبك سد تاب عزنه ی | 
ااا ل 
نحا عنم لكر ويطهرهنا لس نرب رفاس رک خد 
زرا سر الأعتار عه تقد دت كته طلم 
اروت نتا انسمل 22 زعا لبه للعسم ةي 5 الله یی 
34 ون لقال EEO‏ .وج مود 
|انيا دعق السطتى وکرم تا ن دبل لطر انالوم وتياغ هاب 
نت من لوغزرزان مت ات00 نبا سل 
عليه اهءاسألالمصمة والْسّرا یه ریا 
1 عل سند مقاصد ج ۹9 DEERE‏ 
اطرت عیام اس له مخز مدال ىكز اوت اج موا له 
يلد ناچو نبول معنا یجید جود ولأضقة لہ وا یداش | 
واتما را رم عیست: مقا رن یناه فان و مات زدام ناف 
واجبة لاه کرام اعفار وشک ن( دیش وف ائاكوىبالدسنات پم 
۱ رل بدلالة وت مرا وا ھرد اه علض و SEE‏ و 
الممابدعارت تلا وسال الا على بالختصا( ده وح 9 
۱ لمرو رامو رنتای E‏ نك 5 دايع خا نا 
ایج ماب منم تالم تناب ان ما م خط هط لزغ عن ذه ع 


| کم ورب علي تة مقاصرا زلا مدا یبا رو معا 


اللوحة الاولی من المخطوط 


۱ 


۱ 
۱ 


اللوحة الاخيرة من المخطوط 


/ 5 


le‏ يأرل 


وما توفیقی الا باه 


الحَمد له الذي جَعَلَ الانت ان الکایل أعلّمَ من الم فَحَرَّئ(' 
ما حَوتة العُقَولٌ والتفوش. وأدَارَ لتقصيل تفضيله جرا“ الفلك. أَشده 
إلى مَسَالكِ معالمی فبِحَسَب وضعه به فيها قد لك یی وجوبه عن 
(مکانه وامتناع ما يتوهّمُ أله معه في ذاتی أو في صفهة ما اشترك وصَلاتةُ 
وی تَحِيَّاته على م یدنا محمد ل الذي: اف مان اب 
وسين ودف 5 [اللسم:۹-۸] فتشبت بشرادقات۲ عرّته واشتبك» وَعَلَىْ آله 
وأَصْحَابِهِ وأتباعه تفاصيل أجمعيته ودلائتل أكمليته ما طلم الم 


وضووّها بالآفاق احْتّبّك. 


)۱( حوئ الشيء: بمعنئ استولی عليه وملكه وأحرزه. 

 )(‏ الچرَمْ: بالکسر الجَسَدٌء والجمع: اجرام؛ وروم وجرم. 

۳۱( السرایقات: جمع السرادق: وهي خيمة یجتمع فیها الناس في مناصبة عام 
آقام سر ادق عزاء» اجتمع المدعوون في السرادق. وقیل: کل ما أحاط بشيء 
من حائط: ونحوه؛ نا دنا لس تارا أخاط یم رادها 4 [الکیف:۲۹]- 
قبل في تفسیر هذا السرادق؛ بأنّه من دخان أو نار؛ وقيل: تطلق على البیت 
من الکرسف. والغبار الساطع. والدخان المرتفع المحیط بالشيء. ینظر : 
القاموس المحیط للفیروزآبادی: ۸٩۹۳/۱‏ 


.۶ ___ هلال _ 


ر 


فَإِنَ جَمَاعَةٌ من ذوي التحصيل افْتَرَحُوا عند مذاكرة التجرید 
أن أجمم لهم ما كان يظهرٌ هناك من تفريدٍ فرائدوء وخ تعقيد عقائل 
فوانده؟ ليتبين لهم ما يحتاج حله إليه» ويتعيّن ما یصلح الاعتماد عليه 
فاستَخَرتٌ اللّه فأجبتٌ إلى طلبتهی وسَرَعْتٌ فيه مُستعينا باللّه في تيسير 
الأقلء هضرع إليه للِضمّةِ عن الزَّيعْ والزَّلَلِء وعليه توكّلتٌ وهو 
حسبي ونعم الوکیل. ۱ 


A‏ [مُقَدّمَة المصتف ] و 


قال المصَنف رَحِمَهُ اللّهُ: (أما“ بعد حمر" واجب الوجُوو 


علی ائه“ والصّلاو) ۳ 02 ا َيِه رام ته ۱ 4 3 1 ۳ 


(۹ 


(۲( 
قرف 


(£) 
2 


(17 


الجر ء الأول 


(û)‏ بالفتح: فهو لافتتاح الکلام. واأَمٌا يتضمن معنی الجزاء ولا بد من الفاء 
في جوابه» تقول: أمّا عبد اللّه فقائم . وإنما احتيج إلى الفاء في جوابه؛ لان 
فيه تأویل الجزاء کأنك قلت: مهما يكن من شيء فعبد الله قاشم. بنظر: 
الصحاح تاج اللغة: ۲۲۷۲ 

بَعْد: متصوب عل الظرفية لوجود المضاف إليه. 

الحَمْد: نقیض الذَّمَ کالمدح. ينظر: العين: ۳/ ۱۸۸؛ الحمد اصطلاحا: قعل 
ينبئ عن تعظيم المنم بسبب كونه منعمنا عل الحامد أو غيره» سواء كان 
ذلك الفعل اعتقاداً بالقلب. أو قولاً باللسان, أو عملا بالأركان والأعضاء. 

ينظر: شرح جوهرة التوحيد لعبد السلام: ص ۰۷۱ 

أي: لذاتی فإنه المتبادر عند الاطلاق. 

تعماته: تخصیص النعماء التي من الفواضل مع الحمد الذي يعمّهاء 
والفضائل: إشارة إلئ أن حمدنا ليس إلا شکرا؛ لاستغراقنا في نعمه الغير 
المتناهية. ينظر: حاشية الدسوقي على أم البراهين: ص ١غ.‏ 

الصَّلَاة: الدّعَاءء فا الله عز وجل: صل لهم م سوت سكج أن 4 
[التوبة:١٠]؟‏ أي: ادعٌ لَهُمء وقيل: من الله رحمة» ومن الملائكة استغفار» 
ومن المؤمنين دعاء. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة: /١‏ ۱۱۷ موسوعة 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: .5١06 7/١‏ 


جر« الارل 


۱ 


FF 2‏ رو سره و ۵ سس وم 2 حور سر 
فإني مجیب إل ما شیلت"" من تخریر قسائل الکلام وترتیبها!" 


مر "r‏ .1 5 5 31 ۳ ۳ ۹ تس 
عَلَىْ آبلغ النظام* مُضِيرَاً إلى غرر قرانی۲ الاعتقاي ونکت“ 


و 2 مج مر ت قي سے سے ۳ سے 2 
مشائل الاجتهاد مما قادنی الدلیسل الیه وقوی اعتقادى عليه . والله 


00 


زفق 


(۳( 


CE) 


(۵) 
زفت 


زفة 


(A) 


)4( 


آکرم: اسم تفضيل من الكرم» وهو نقيض اللوم على فعل بمعنئ الدناءة» 
عطف على (سیّد). 

آحبائه: جمع حيب على فعیل» بمعنی محبوب. أو محبّ علی ماقي 
القاموس والأنسب هنا الأول. والمراد بالاحباء إما آصسابه حاصة ولما 
جميع آمته. 

في بعض نسخ المتن: (سألت). 

الترتیب في الا صطلاح: جعل الاشیاء بحیث یطلق علیها اسم واحد ویکون 
لبعضها نسبه إلى البعض بالتقدم والتأخر. ینظر : الحدود الانيقة: ۱ ۹4 
أي: بمعنی الترتیب. 

الغْرّ: جمع أغرّء وهو في الاصل فرس في جبهته بیاض» ثم نقل إلى الأشراف 
سن کل شيء. 

الفرائد: جمع فريدق وهي اللؤلؤة النفيسة وفرائد الدّر كبارهاء استعارها 
لأصول الاعتقادات. 

الكتة: هي المسألة الدقيقة التي تكاد تخشی على الفهم. يقول المناوي: 
«النکتتة: مألة لطيفة آخر جت بدقة نظرء وإمعان فکر» من نكت رمحه 
بالأرض آثر فيهاء وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثر الخواطر في 
استنباطها». التوقيف على مهمات التعاريف: .۷٠١ /١‏ 

أراد بها ما يتعلق بالاعتقاد من المباحث النظرية المختلفة فيها التي يحتاج 
إصابة الحق فيها إلى زيادة سعي. فالمراد من الاجتهاد المعتی اللغوي. 
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5 2 # ع سر 2 اس 8 + jin‏ ور سر سے ا ر وا 1 
أشأل الیضمة وَالسَدَاتَ وآن يَجْعَلهُ ذخرًا یوم المماد وسَمیه: ب١تخريد‏ 
7 ۳ قمع 1 1 1 

المَوّ اعد وَرََبْتَهُ على ستة مقاصد). 


(واجب الوُجُود) لم برد في الكقابٍ واه كن ؟ شر ط التوقيفٌ 
في أَسْمَاءِ الله تعالن لاب جور إطلاقَهُ علئ الله وأمّا من لم يشترطْة» 
فان اسعرط صحّة الَفتن فكذلك؛ لان اجب میتی الثابت» والبْوتُ 
يُرادفٌ الوجود فيؤول معناه إلى وجو الوّجُودٍء ولا صحَّةَ له وان لم 
یشترط ذلك أيضا فلا كلام فیه وإِنَّما رتیه (عَلى َة مَقَاصِدَ) نظراً إلى 
ما يساح إليه في هذا الم 

وبیائه أن مَغرقة الله تعالی واجبة؛ لأن شک المُنعم واجبٌ عقلت 
وشکر من لا يعلم لا يت می وهي نما تكون بالصْمات وبعضها يُدْرَكُ 
بدلالةٍ المَحْنُوسَاتٍ من الجَوّاهر والاعراض 
ولها ماهيّاتٌ وو جود تركّبت منهما: وبعضها يحتاح إلئ بیان عارق 
تلقاةٌ من الملا الأعلئ بالاتضال به وه ال عليه الضَّلاةٌ والتلام؛ 
وقد ترتب على تلك المَعْرِفَةِ أمو تعلق بالمَعَاِه فبحتاخ إلى ِل جایم 
لذلك وهو یم الکلام» وقد بقع لل في نِظَّامٍ العالم من ارچ ما يمنع 
لمعا عن تحصيلوء فیحتاج إلى إمام يحفظ الحوزة عن ذلك فلذلك 
ص کی في وک ع ر 


2 


ل 


الاوّل: في الأمُور العَامَة المُشْتَمِلَةِ على مَبَادِئ الجوّاهر والاعراض 
التّانی: فى الجَرّاهر والاغراض. 


۱2( في بعض نسخ المتن وشروحه: (نجريد العقائد). ينظر: تسديد القواعد: 
۱ 1۱4 1. 


السزء الأول 


سس و 8 ۳ 5 ۳ 
الثالث: في إثْبَاتِ الصایم وصفاته. 
قر “مي مه ع 
الخامش: فى الامَامَة. 


السادسش: في المَعَاد. و کان الأول تقديمّةٌ على الإمَامَة لکن 
اعتراض مو جیین : کونها وسيلة إليه» وكونه آحر ال حوال صوّت تأخيرة. 
بډ 2 فلك 


۱1 


قال السيد الجر جاني في حاشيته علي تسديد القواعد: أو رد عليه: أن تو قق 
العلم بمباحث المعاد على الامامة ممنوع؛ إذ يكفينا في العلم بها ما نقل 


إلينامن آقوال النبي عليه الصلاة والسلام فيهاء الا على مذهب من يزعم 


أن الامام حافظ للدين عن التبديل» وأنه لا وثوق بما نقل غيره؛ لا حتمال 
التغیر: حصوصا على طول الزمان. ينظر: التعليقات على تديد القواعد: 


2۱۳۰/۸ 


[المَفْصِدُ الاوّل: فى الأمُور العَامَةَ] 
[الفَصل الأول: في الو جود وَالعَدَم] 


قال: (المَفْصِدٌ الارّل: في الأمُور العامة" وَفِيهِ فُصُولٌ): 


ر«یکیّل. في الوجُود والتتم وتخییشتا با تأيتٍ يټ العين والمَتفین 
العَينِء أو ادي يکن آن يُخْبَرَ عَنه وَنَقِضْهْ هه و برد مُشتمل عَلَى 
دور ظا ا المر اد ريف اللَّفْظ؛ إذ لا شى ء أَغرّف من الوجود). 
: هر بل ٣ر‏ ا شي عرف من 


لاور العَانّةٌ: هي التي تنعل الموجودات أو أكثرهاء وتَكَلَمَ 
المُصَمَّففُ فيها في تَلاثة فُصُول؛ لانحصارها بالاستقراء في الو جُود 


)00 قال التفتازاني؛ «ووجه إقراده عنها مع كونه عایدا إليها هو أنه لما كان البحث 
عن أحوال الموجود وقد انقسم إلى الواجب والجرهر والعرض واختص 
كل منها بأحوال تعرف في بابه احتيج إل باب لمعرفة الأحوال المشتركة 
بين الثلائة كالو جود والوحدة أو الاثتين فقط کالحدوث والكثرة وبهذا يظهر 
أن المراد بالمو جودات قي قولهم الأمور العامة مايعم أكثر الموجودات هو 
أقسامه الثلاثة التي هي الواجب والجوهر والعرض لا أفراده التي لا سبيل 
للعقل إلى حصرها وتعيين الأكثر منها والحکم بأن مشل العلية والكثرة يعم 
أكثرها». ينظر: شرح المقاصد: أثىرمة. 
وتحديد الحكماء الموجوة: بأنه الذي يمكن أن یخبر عنه والمعدوم 
بنقیضه وهو ما لا يمكن أن بخبر عنه. ينظر: تسدید القواعد! ۱/ ۱۸۲ 

,۳( أي: الذي لا يمكن أن يخير عنه. 


والعدم وأ خوالهماء وفي المَاهِيّةٍ وأسْوالِهاء وفي الشرگب من الْمَاهِيَّ 


والوجود أو العَدّم وأخواله» آعني: العِلّةَ وانمعلول والوجوة و احواله 
هو ال امل لجمیع الم و جوداتِ والمْعَیّن» وما عدا ذلك شاملٌ لاکترها. 

ومعنی شُمول المَدَم وأخواله لاکثر الموجودات شموله 
للموجوداتِ الممكنة لا من حيث هي موجوداتٌ» بل من حي إعدامُهًا 
التابقة عليها. 

واتمالم یتعرّض ليان حَدَّ علم الكَلام وموضوعه وغایته ون 
كانت فيما يحتاجٌ إليه؛ لأ الغر ص من تألیف هذا الکتاب لم يكن تعلیم 
الكلام, وَإِنّما هو تَحْرِيرٌ مَسَائِلهِ على أبلغ النظّام على ما سكل كما ذكرَهُ 
وذلك غيرٌ محتاج إلى بیان ذلك. 00000 

وقدَّمَ المَضْل في الوَّجُودٍ والعَدّم لِشْمُولِهِمَاء والکلاع قي تحدیدهما 
لتقديم معرفة السيء على أخوالو أو ری ما حدّدها به المتكلمونَ في 
تحدید المو جود بالثابتٍ العین» والمعدوم بالمنفي العین. والحکماء في 
تحديدٍ الموجود بالذي يُمْكِنُ أن يُْبرَ عنم والمعدوم بما لا يُمْكِنُ أن 
يُخْبَرَ عنه باه ُشتمل علئ دَوْرٍ ظاهرء وهو الدَّوْرٌ بمرتبة واحدة؛ إذ 
كل من شرف الم وجود والمعدوم یرف بالموجود والمعدومء ولعمري 
إلّه مع ذلك مس دول وكاس من جهة أخرئ. 


)١(‏ الدور بمرتبة واحدة: هو توقف شىء بلا واسطة على آمر يتوقف ذلك الأمر 
أيضا بلا واسطة عاي ذلك الشيء. فيكون ذلك الأمر متوقف على ذلك 
الشيء بعلية واحدة وتوقف واحد. مثل توقف: (أ) على (ب)» و(ب) على 
()» ویسمی هذا الدور بالدور المصرح. ینظر : دستور العلماء: ۰۱۱۱/۲ 
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أمَا الأول: فلان الوجوة والعدم لم يعفا بهماء راما مُرْفَ يهما 
الموجودٌ والمعدومٌ» وا الثاني قلأت الثبوت هو الوجودٌ عند أهل السنة 
والحكماءٍ قیکون معناه: الوجودٌ أو وجرد العين» ولا حفاء في ظهور 
فسادی وعند المعتزلة هو غيره فمعناه: الوجردٌ بشوث العين وليس 
کذلك. فان الاب لیس بموجود على ما سيجيء. ولأنّه یقتصر على 
تعريفي الممتنم؛ لاله هو المنفيٌ عندهم. 

وقوله: (أَوْبِعَئِرٍ ذَِكَ) بْشِيرٌ إلى ما تسل: الم جود هو الفاعل 
والمعدومٌ هو المتفعلء لژ فيه كالذي قبل تا عقوا يذلك؛ لان 
مالا يكون موجوداً لا يفعل في غيره. وأمّا تعريفٌ المعدوم بالمنفعل 
فتجهي ل ؟ لاله من مَقولة (آن یل ۲۳۷ وهو عرض مو جرد 

وقوله: (يَلٍ را تیف اللَفْظِ) إن آراد: بل المرادٌ من تخدیدهما 


سا لا 


بالحدودٍ المذکورة ففيه تنبية؛ لاه صد الكلامٌ بقوله : (وَتَسْدِيدهما) فلا 
يكوك تعريف اللفظء وان أر اد به بل الذي يراد من تعريقي الوجود والعدم 
تعریف اللفظ فهو حسر فا ااشي: قد یکرن .من حیت معناه معلوماء 


() مقولة أن بفمل: وهو التأثير کالمت خن مادام یجستن. فان له حيكق حالة 
عیبر قارة هي التأثیر التحخني الذي هو من مقولة أن یتفصل فهو يعني: أن 
يتفعل اذن غير السخونة لبقانها بمده؛ أي: بعد التسخن الذي لا بقاء لمقولة 
أن يتفعل بعده بل السخُولة آمر قار من مقولة الیف. وكذلك الاحتراق 
القار في اللوب والقطم المستقر في المنشب وغير استمداده لها؛ أي: غير 
استعداد ال خن للطونة لجوته قله؛أي: قل التسضين الذي هو من 
مقولة أن يفعل» بل ذلك الاستعداد من مقولة الكيف أيضاًء ولما كانت 
هاتان المقوك ان أمرين متجد دين غير قارين اختير لهما أن يفعل وأن يتفعل 
دون الفعل والانفعال. بنظر : المواقف للايجي: ۱/ 4۸۷ 


انجزء ال ونر 


ومن حيث کوئُه مدلولاً للفظ وضع له مجهولاً فیْعَرّف كونُةُ موضوعا 
لذلك بلفظ آخر موضوع له؛ بأن ما وضع له هذا اللفظ هو ما وضع له هذا 
اللفظ الآخر كخضنفرء فانّه إن جهل من حيث الوضع یعرف بأنّهِ الاسد. 

وقوله: (إِذْ لا مَسيء آغرّف من الؤّجود) تعلیل أن المرادَ تعریف 
اللفظ فإ التَعريف اّما يكو بما هو أشدٌ معرفةء ولا شي مثل الوجود 
في المعر فق وفیه بحث من آ و جه: 

الأول: أنّه بنی أفعل التفضیل للمفعول وهو ضعیف. 

الثاني: أن لا تلم أن لا شيءَ آعرف من الو جود. بل العلم أعرف؛ 
لاه یعرف بالعلم نفیسه و غیره: ونقش الشيء أعرف عنده من غيره. 

الثالث: أن من حفي عليه دلالة لفظ الو جود علی مدلوله كان دلالة 
لفظ الثابت العین على ذلك أخفئ. 


اب 
و 4 إن 
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قال: (وَالاشيدْلال يِتَوّقفي التضییی بالتثافي''' عليه أو توق 
مم و عاسم ۳ م ظر ا ۹ Te‏ ج 

ء على نفيوه. أو عتم تركب الوجود مع فضي او ابطال الرس 

هد 

تاطل)”". 
هده إشارةٌ إلى دلیلین ادل بهما ااام عل بداهة'!' تَصَوْرِ 

الو جود رحعم ببطلاتهما ۳ 
الاول: تقريرٌة: التصدیق البدیهی بالتنافي بين القضية و نقیضها في 

الصّدق والکذب کقولنا: الشي: ما أن یکون موجوداء وإمّا أن يكرن 

11 آي: بين الو جود والعدم الذي هو بديهي. 

(۲) _ قوله: (والاستدلال) مبتدل وقرله: (باطل) خبره. 

۳1 هر آبو عبد الله محمذ بن عمر بن الحسین بن الصن بن علي الطيرستاني 
الأصل. الر ازی المولد؛ الملقب فشر الدین: المعروف بابن الخطیب؛ فرید 
عصره ونسیج وحده فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم 
الأرائل توفی سنة (1 ۱۰ ه)» له التصائيف المفيدة في فلون عديدة منها: 
المطالب العالية» ونهابه العقول» و کتاب الا ربعین والمحصل. و کتاس 
البی‌ان و البرهان في الرد علي آهل الزيغ والطغي ان و الملخص في الحکمة 
الاعیان: ۸6 4.۸ ۲: طبقات الشافعيين لابن کثر : ۸/۱ ۷۷. 

() في بعض الشروح: (بديهة). 

1 بظر : الملخص للرازي: من ۰۱۶ 


2 
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الجدهء الأرل 


الأول 


معدوماء يتوقافُ علی تصور الوجود والعدم» ضرورة توق اللَصديق 
علئ تصور أطرافهء وما يتوقفٌ عليه البديهيٌ أؤلئ أن یکون بديهيّ وفيه 


أمَاأولاً: فلأنَ عبارتَةٌ غير من تَقيمة؛ لأنَّ السيء هو المَوجُودُ 
فمعتاه: المّوجودٌ إمًا مو جود أو غيرٌ مَوجُودٍ 

وأا ثانيسا: فلان المذكورٌ ليس علئ صورة البّرهان» فان تقريرٌة: 
ای البَديهيُ يتوقّففُ على تصوٌّرٍ الوجود والعدم وما يتوقّففُ عليه 
البّدیه أولئ أن يكونّ بدیهیا» ولم يتكرّر فيه الحَدٌ الأوسط. 

والصوابٌ أن يقال: المُتصوَّرٌ (گا أن يكوت مو جودا ولمّا أن یکون 
معدوستا وتركيبٌ القياس هكذا: تصورٌ الوجودٍ والعدم یتوقف عليه 
التصديقٌ البديهئ» وما يتوقفُ عليه التصديقٌ البدیهیش بدیهرق . 

ووجة بُطلانٍ هذا الوجه أن یقال: لا نلم آنْ ما يعوقفُ عليه 
التصديىٌ البديهنٌ بديهىٌ: فإنَ التَصديقٌ البديهيَ هو الذي لا یتوقف حکم 
العقل فيه الا على تصوّرٍ طرفیه فَجَارٌ أن یک وت کل من تصوّر طرفيه أو 
أحدهما کسییّا سَلَّمْنَاه لكر التَصِوٌّرَ المُتَوَقَفَ عليه هو التصوو بو جه مك 
وبداهته كذلك لا تستلزمٌ بداهته بالحقيقة التي هي المطلوبٌ. 

وقيل في يُطلانٍ هذا الوجدان: هذا التصديقٌ إن كان بديهيّا مطلقاء 
أي : : بجميع أجزائَه لم ر بحتج إلئ دليلء يعني على بداهته؛ لأنَّ من جملة 
لاجزاء لو سره یکر بدیوی فد ناخ ندال ان لم یکی ذلك 
لا یفید؛ يعني: لجواز أن يكونّ الجزء الكسبيٌ هو الو جود وفیه نظّ؛ لان 
الوجوة ليس جُرْءا منهاء بل الموجو3 والوجود من عوارضه ولا يلزمٌ 
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من بداهة المعروض بداهة العارضء ولا من كسبية المعروض كسبية 
العارض 

وأجيب : بأد بَدَامَتَةُ مطلقا د توف علئ بَدَامَةٍ الیلم بالجزی لا 
علی العِلّم ببداهة العلم بالجزی فَجَارٌ أن يكونّ العِلمٌ بالجزء بديهيّاء 
وطريقٌ الیلم بذلك كسيًا. 

وقال شيخي العلامة“: وین أن يقال في إِيْطالٍ هذا الوّجْه: إن 
هذا امَْصدیق إن عم أنه بديهيٌ مطلقاء لم يحتج إلى دليل؛ وال لم يذ 
ولا يمكن أن یقال: العلم ببداهته مطلق] لا يتوقفُ على العلم ببداهة 
العلم بالجزء؛ لأ الم ببداهته مطلقا یتوقف على العلم ببداهةٍ كل 
جزء وهو حسین( 

والثاني: نّا نتصوَر الوجُوت فا أن يكونّ بالبديهة أو الكسبء فا 
كان الأول حَصَلٌ المطلوبٌ» وان كان الثاني لزم تو الشيء علي نف 
أو عدم م ترگب الوجود مع فرض رکنه» أو التعریف بالزشم والاهسام 


 )۱(‏ هو محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي 
العلامة شمس الدين أبو الثناء الأصفهاني» ولد بأصفهان في شعبان سنة: 
٤(‏ ۹ ه)ء وتوفي سنة: (4 4لاه)ء كان ماما بارعا في العقليّاتء عارفاً 
بالاصلین: فقیه صحيح الاعتقاد. محا لأهل الخير والصلاح متقاداً له 
مطرحا للتكلف» مجموعاً على العلم ونشره» من تصانيفه: شرح مختصر 
ابن الحاجب» وشرح المنهاج للبيضاوي» والطوالع للبيضاوي والبدیع 
لابن الساعاتيء وفصول النسفي» وتجريد النصير الطوسي. ينظر: طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبه: ۳ للدرر الكامنة: 5/ ۸۵. 

(۲) ينظر: تسدید القواعد: ۰۱۹۰/۱ 


الجزه الأرك _ 


ء الأول 


بأسرمًا باطلة» وذلك لأنّه : اما أن یعرف بنفسهه أو بأجزاكه أو بخارج. 
فان كان الأول : تَوَقّف النّسَيءٌ على یو 


وا ات هه ا لها؛ لغلا يكونَ الوجودٌ محض 
ما ليس بو جود وذلك الزائدٌ هو الوجودذ؛ لان غیرّه لا يُفِيدٌ الو جود» فما 
فرضناه أجزاءً تركب منها الو جود لم يكن أجزاءً» بل كانت معروضاتٍ 
هذا خلف. 

وان كان الثالث كان تعريفا بالرّشم» ما ُطلان القشم الأول والثاني 
امن وأمّا الثالث فلأن الأمرّالخَارجِيَ إِنَّما يعرف الشيء إذا علم 
مساواته له؛ لا الأعمّ لا يفيدُ التمييرٌء والأخصٌ آخفی. والعلمٌ بمساواتِه 
له توف على اليم به وهو دور ویما عداء وهو ممتنمٌ؛ لامتناع إحاطة 
الذهن بما لا یتناهی» وبطلان هذا الوجه علی وجهين: 

آحدهما: أن تخار أن یک ون التعریف بالاأجزای والأجزاء غير 
وجوداتء ولابد من حصول زائدء لکن لا يلزم أن یک ون الزائدٌ هو 
الوجودٌ لم لا يجوز أن یکون مجموع الأجزاء من حيث هو مجموعٌ؟ 
وحینشذ لا يلزمٌ أن يكوث الو جود عارض) للأجزاء» بل الأجزاء تكون 
مقومات للزائد الذي هو مجموعٌ الا جزاءء لد یلزم عدم التر کب مم 

لا يقال: إذا كان کل واحي من الأجزاء داحلا في الو جود كان 

نفسة؛ لان الل في الي غرم لا لالم أنه إذا كان كل وا حد 
داحلا یک ونْ الجميعٌ كذلك» فلي, إذا صح حُكْمٌ علی کل واحدٍ صَحَّ 
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علی الجمیع. فّه يصح على كل واحد أنه واحدٌ من الجملة ولا يصحٌ 
علی الجميم» وهذا الابط ال لایتم؛ لأنَّ مجموع الاجزاي ما أن يكونّ 
مع اعتبار وجود أو لاء فان كان تركب الوجود من نفیسه ومن غیرو» وان 
لم يكن كان الو جود محض ما لیس بو جود. 

والثاني: أنَا تَخْمَارٌ أن یک ود التَعْرِيفكُ رسميّاء ولائش لم يُطلانَ 
قوله؛ لأنّه یتوقّف على الوم بالمُسَاواةٍ. 

قلنا: ممنوعٌ بل وق على فس المسَاواة في تقس الأمرء لا على 
الم بها لت لك للم بها لا یقت لا علی تور نيب وتصور 
ماعداه بوجو ماء ولا يلزمٌ الدَّوْرٌ ولا وجوبٌُ الا حاطة يما لا يتناهئ. 

ورد اقا لا نُسلّمْ أن التصور بوجي ما يكفي العلم بالمساواق, 
بل العلم بها يحتاج إلى الیلم بتَمَامٍ المَاهية ية سلمتاه» لکن لا تندفم 
الاحاطة بما لا یتناهین. 


¥ 3 ين 


۱( آي: ولئن سلم. 


[قَصْلٌ في اشْيَرَاكِ الوّجُودِ] 


قال : راهن ال الجزم يِمُطْلَقٍ الوّجُودء وَاتَحَادُ مَقْهُومٍ 
تَقِيْضِ وبول القسعهة بُمْطِي الشَّرْكَة) لما قرغ من بیان تور الوجودء 
شرع في بَيَانِ كَونِهِ شترا 


ممت الجمهور: نه معنّئ مرك بين جميع الموجودات. 
ومذهت الأشعريٌ”" رحمه الله : آن وود كل ماهيّة عینهّا» والاشتراك 
لفظی. واختار المُصنَّتٌ مذهب الجمه ور وذکر من الوجوه الدالة على 
ذلك ثلاثة: 


بمطلى الوجود. . وتقريره: ؛: لولم يكن مشتر سر من جميع الموجو دا 
رَد الذّهنٌ فیه» حال تَرَدّدهِ في الخصوصیّا ی" ۳ واللازمٌ باطل. 


() _ أي: اشتراك الوجود بين آقسامه من الوجود العيني والذهني والواجب 
والممکن. ۱ 

(_ آبو الحسن علي بن إسماعيل الاشعري آمام آهل السَّنةَ والجماعة رد 
علی المخالفین من أهل الزيغ والبدعة وكان على المعتزلة والروافض 
والمبتدعین من أهل القبلة والخارجين من الملة سيف مسلولا: ومن طعن 
فيه أو قدح أو لعنه أو سبه فقد بسط لسان السوء في جمیع أهل السنةء له 
عدة مصنفات منها: مقالات الا سلامیین» والاپانة وغیرهما. ینظر : طبقات 
الشافعية للبكي: ۶/۲ ۳۷؛ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: ۱/ £۵ . 

(۲) آي: في خصوصية؛ أي حصو صية كانت من آنواع المو جودات وأشخاصها. - 
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ما المُلارّمَةُ فلالّه إذا لم يكن الوّجُودُ مرک لكان فصا ذا 
سوا 2 كان كتمام المَاهية والفصل أو عَرَضِياء وعلی التقديرين: يلوم من 
رد في الصو ميات الَردد فيهء ضَرُورَةَ استلزام انتقاء الشيءِ اليا 

ذاتبه المُختَصی به وانتفاء خاهته. 
واش ان بُطلان اللازم لازا ˆ ترم م بالوجُود وتَرده في 
الخشوصيّات» فان إذا جرفتا بوجوو مُمکن جَزمنا برجود علو ونتردّد 
في نها واجية أو تسکت جره آو عرض هداما ذكروه وفيه نظك؛ لا 
يفي أنَّ الرجوة غيرٌ الخُصُّوصيّاتِء حيث لم یستلزم الشردّد فيها التردّد 
فيهء وليس المطلوبٌ ذلك وإِنَّما هو کول مُشر ك). 
والجواب: أنه كما یفید ذلك یفید عدم الاختصاصر؛ لاه لو كان 
مخت لانتفی بانتفائه. واعتر ص آیض بل لدع اشتراكه بين جميع 
الموجوداتء والشَّرطَيَّةٌ المذكورةٌ لا تستلزمٌ ذلك. فإنَّه لو جعل مشترك 
بين الممكنات خخاصّةٌ صدقت الشرطيّة ولم یدخل الواجب فيهاء ثل 
أن يقالٌ: الوجوةٌ مشترك بين جميع الممكنات؛ لاله لر كان مخضا 
بشُمْرصيَاتِهَا استلزم التردّد فيها التردّد فيه وليس كذلك. قاتا نجزمٌ 
بوجوو علّة موجود ولتردّد في كويِهًا جوهراً أو عرضا. 
وأحيب: باه لو كان كذلك لما وقع التردد في کونها واجبة أو ممکته 
ولیس كذتلك» ورد بأنّهِ بل كان كذلكء فَإِنَّ الممكنّ المجزوع بوجود عله 
إن كان هو المعلول الأول فعلته الواجب بلا تردّدء وان كان غيره فعلته 
الممكن جوهراً مفارق] كان أو غيره بلا تردّدء ولا يقال: المراد ممكرٌ ما 


= ينظر: شرح المواقف للجرجاني: ۷/ ۲۶۷:تدید القواعد: ,147/١‏ 
۱ ۱ ۱ الم » الأول 


عزء الأول __ 


أعم من کونه المعلول الأول أو غيره؛ ان ذلك لا يجزمٌ بوجوده؛ ومن 
الناس من قال : المبحث غيرٌ مُحزّر؛ لأنَّ المراد بالوجودٍ إن كان الو جود 
الخاص لكل موجود فليس بمشتر ترك قطع » فإنّه في الواجب عينٌ» وفي 


غيره كذلك. وان كان الوجود المطلق فليس كلام اللأشعري رحمه الله 


فيه بل فى الوجودات الخاصة. 

وأقولٌ: یجوز أن یک ون الحكماءٌ أرادوا من جميع الموجوداتٍ 
جميع الموجودات الممكنة. فتتم الشرطية ويتحرر المبحث. و 
ظاهرٌ من حالهم. فانهم صر حوا بکونه في الواجب عين فکیف يجعلونه 
مشتركا بين جميع الموجودات؟. 

الثاني: قوله: (وَاتَّحَادُ عفهوم د تقیضه) وتقریره : تقيض الو جود هو 
لدم ومفهومُةُ متَحدٌ في جميع المَاهيَاتِ المعدومةء فيجبٌ أن یکون 
مفهوم الوجود كذلك» ؛ لثلا یبطل الحصر العقلی ب بين ألو جود ونفيضوء 
لغیره. وهو پناءٌ علی تمایز الأعدام والحکیم لا یقول به لکن یلزم 
الاشعري رحمه الله 

وأجیب: بأنَّ عَدَمَ کل شيء وان كان مُحَالفا لغیره لکنّهما یشتر كا 


في مُطْلَقٍ المدم ضرورة حمله عليهماء وهو دلیل الاشتراك؛ ومن التاس 


مسن ذهب إلى أن الحَضر اّما هو بالسبة إل الوجودالضاض والتم 
الخاصش » ونسته شيخي العلدمة“ إل الوم للك 


قال: لاتا إذا قُلنا: زيدٌ إِمَا أن يكو مر ودا بوجوده الا أو 
معدوم بعدمه الخاصٌء ولم يجزم العقل بالانحصارء بل يطلب قشع 
آحر بخلاف ما إذا قلنا: زي د إِمَّا أن يكونَ موجودا أو معدومء فإنَهِ لم 
يَطلْبْ سا آخرء بل يجزم بالحصرء فَعَلِمنَا أن التفسيمٌ الحاصرٌ الذي 
له الل انما جو الت إل اجوز وعدم انبم 
مفهوم کل منهما وفيه نظرٌ؛ لأنَّ العقل لو جزم بالحصر لم يتمكن 
الحا من تور اليس بس وجوج رسد في هلوج ری 
إلى أن مراد الحکماء من قولهم: الو جود مه ترك بين جميع الموجوداتٍ 
الممكنةٌ» فإنّه لا عدم للواجب یستدل به على الوجود الثَّالثِ. 

الالت: قونه: (وَقَبُولَهُ القِسْمّة) وقوله: (يُمْطِي الشََرْكَة) خبر 
الجمیع. وتقدير هذا الوجه یمکن على و جهین: 

آحدهم ا: أن یک ون الصَّمِيِرٌ في قوله: (وَكَبُولُةُ) للوجوب فیکون 
التقسيمٌ هکذا: الو جود إِمَّا واب أو ممکن والوجوذ الممکن إِمّا وجود 
الجوهر أوا لعرض» ومورذ القسمة مشترك بين الانسمبالش رورت یک 
الوجودٌ مشتركا بينهاء وهذا مع کونه مخالف) لعباراتهم في هذا المقام. 
وهي: الموجودٌ اما واجبٌ أو ممكر والمُمكِنٌ إمّا جَوْهَرٌ أو عرص غيرٌ 
)1١(‏ المراد بشيخي العلامة: هو محمود بن عبد الرحمن بن آحمد بن محمد بن 


أبى بكر شمس الدين أبو الثناء الأصفهانى الشافعى المتوفی سنة: (44لاه). 
(؟) ينظر: تسديد القواعد: ۱۹۲/۱- 
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۳ الأرل 


مُستقيم؛ لاستلزایه أن لایک ود وجوديِّ] ممكناء ان کل ممکن یقبل 
الوجود والعدمّء والوجود ليس كذلك. 


والثاني: أن یک ون الصَّمِيرٌ للمَو جود ویکوت التَقسِيجٌ: المَوجُودُ 
اما راجت أو مک جوهرٌ أو عرضٌء وهو موافق لعباراتهم ولا 
يميد المطلوب؛ لان الوجود عارض للموجود ولا يازمٌ من اشتر ال 
المعروض اشتراك العارض کالتش خص العار ضي للمَاهیّة فائّه لا یلزم 
من اشتراکها اشتر اكَه. 

واعترض أيضا بأنّه لا یلزمْ من قبول الوجود القسمة كونة مشتر كا 
بين الجميع» بل بين البعض؛ إذ یصدق قولنا: العالمٌ اما واجبٌ أو ممكرء 
ولا يلزمٌ أن يكون العالجٌ مشتر كا بين جميع الممکناتِ؛ لکو ن البعض 
غير عالم» وكذا يصح تقسيمٌ كل من الأمرين بينهما عمومٌ من وجو إلى 
الآخر مع دم الاشتراك بي بين الجميع كقولنا : الحيوان ما بیش أو غير 
یی والابیش إمّا حیوان أو غيرة. 

وأجيب: باه یرم من بول الشّيء القِسْمَّة إل جمیع آفرا ا آقسامه 
كوثة مد ترك بين جميع راد أف ايده والوجوةٌ بقل القسمة كذلك. 
قَوَجَبَ اشتراكة , بين الجمیم. 

ورد بان بو السيء القِسَمَة إلى جمِيع فاد أَقْسَامِهِ لا بما هو 
بكونه مشتركا بين جميع أفرادٍ آقسامه بالاستقراء فإثبائة به دود 

ثم لقائل أن یقول: الوجودٌ القابل للقسمة نما هو الو جوذ المطلقٌ. 
ولیس کلام الأشعريٌ فيه» بل كلامُة في الوجودٍ الخاصٌ؛ وهو عین 
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الماهيّةٍ عنده فکیف يلزمٌ قسمةٌ ماهيّةٍ الواجب إلى المُمكن وغیره أو 


ي 


بالعکس ؟ . 


واعترض علی هذه الوجوه بأنّها تُفِيدُ جوارٌ إطلاق لفظ الوجود 
على الوجودات» فكان الاشتراك لفظيّا وهو باطلٌ؛ لأنَّ ذلك لا 
يحتاح إلى دليل» بل نظرنا إلى مفهوم الوجود فوجدناءً شاملا لما 
تخته» وهو المش رل المعنوي قبل اشتر ال الو جود مر بديهيٌ لا 
یحتاج إلئ دليل» وربّما یشکل على بعضي الجرم بالّبة الواقعة 
بين طرفي القضيّة؛ لعدم تصورهما على ما ينبغي فیحتاج إلى نسبية» 
والمنمٌ والمعارضة لا يجدي» وفيه كما ترئ مُكابرة» فإنَّ طرفي هذه 
القضيّة الوجود والمشترك معنّئ والوجودٌ بدیهق والاشتراك معنّى 


لا يخفئ على مثل الأشعريٌ رحمه اللهء وَمَن تابعَهٌ من العلماء. 


ه١‎ 1 


2 # 


[قَصْل فى أن الو جُوة زائد عَلین المَاهیَة] 


قال: (قیْمَایر المَاهِبّة ۱و انَحَدَتٍ المَاجیّاتُ او لَم تلحصر 
آجْرَاوّفا۳ ۲ ولانیگاکیت تفا ۳ ویتعشی الاشگان. 4 وَقَائِدَةٍ 
الحشلٍ: هوالحَاجَة إلى الا تذ لاله ٩‏ - و ایا ء التتافض 3-۷ ور کب 
الوّاجب). 

لا فرغ من باب اشتراكه بَبِّنّ کته زاعداه لكن عبر عن الرْیاَة 
بالمغايرة بطريي الكِنَاية. قیل : هذه الذعوی آیضنا ضروريّة لا تمحتاج إلى 
دليل» ولم بنازع سا إلا الأشعري” *' ومتابموه فاتهم قالوا : وود كل 
شيع عير ماهيّته. والحكماءٌ وإن قالوا : إن وجوة الواجب عينُة لکتهم 
قالوا: الوجودٌ المطلٌ زائدٌ على و جوده الخاصٌ الذي هو عينُّةُ والحقٌ 
أن يحمل قول الحكماء بالرّيادة عليها في الممكنات كما في الاقتراك 
لیر تفم الحيط في تحرير المبحث كما تَقَدّمَ. 


۱ قوله: (وَإِلَا ات المَاهِيّاتٌ) دليل على زيادة الو جود علي 


د (لفاء) للتعقيب لا اتفريم. فان تخصيص الم دعن بزيادة الوجود المشستر اد 
فيه: لا بدفم مذهب الاشعري» وهو عينة الو جو دات الخاصه ليس بشي ء٠‏ 
لات المشهور أن الاشعري لا يقول پمعنی تلو جود إلا الماهية المخصو صد. 

(۳) أي: أجزاء الماهية إن كان الو جود جزئها. بيان ذلك: أن الو جود لو كان عين 
لماعت لزم اتحاد الماهيات بعد فرضی أن الوجود مفهرم واحد. 
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الماهیّاتِ وتقریره: آنّه لو لم يكن زائداً لكان ما نفس أو داخلا لعدم 
ثالٹ» و کلاهما باطل. 

أمّا الأول: فلآنّه لو كان نفس] وهو متحد بين الموجودات لَزِمَ 
اتاد الجاعات آیضاا ولیس کدلك» رف نظر من وجهین: 

آحدهما: آنه مبنق على کون الوجود مُشترككء وقد تقدَّم الكلامُ في 
فسادهء وعلی تقدیر صته فالدّلیل دل على أن الوجود المُشترك هو 
المطلق لا الخاض» ولا كلام للاشعري فيه. 

والثانی: أن اللاز م ليس بمنحصر في اتحاد الماهیّات بل إِمَّا ذلك 
وامّا یخالفٌ الوجودات» ولا امتناع في ذلك؛ لأنَّ وجود کل شيء إذا كان 
عَيْرَ مَاهیّته والماهبّات متخالفة كانت الوجودات كذلك ولا اشترالك 
لا فى اللّفظٍ. 

وأمّا التَّاني: فلا الوّجُودَ لو كان دَاخلا كان أعمٌ الذَائيّاتِ المشتركة؛ 
أي: الأجناس؛ إذ لا عم منه فتكون الأنواع المندرجة تحته متميّزة 
بعضها عن بعض بفصول موجودة؛ لئلا تقوم الموجودٌ بالمعدوم» وإذا 
كان كذلك والمَرْضُ أن الوجودّ جنس للموجودات لزم دخولٌ الجنس 
في طبيعة کل فصصلء ولزم تركب الماهيّة من أجزاء غير متناهية وذلك 
باطل؟ لأنّه يمستلزم أن لا یتحقق شیم من الماهيّات؛ لامتناع تحققٍ الأمور 
الغير المتناهية المترتّبة في الخارج معأ وفيه نظرٌ؛ لاد الخصم ما یقول 
بكونه نفس لها داخلك ولم يقل به غیره فالتعرض لذکره ضائع سلمناه» 
(1) المراد بالماهية ههنا معناها الأعم» وهو ما به الشىء هو هو ليشمل الواجب؛ 


إذ ليس له الماهية بالمعنی الأخصء وهو ما يقال في جواب ما هو. 
n 5 ۳‏ الجزءالاول س 


عزن الأول 


ولكن الاي هية المطلقة آعم من الوجود؛ إذ هو ماهيّة بالضّرورة؛ وليسست 


فصول موجودة» بل تشخص بموضوعاته فلا يلزمٌ عدم تناهي آجزاء 
الماهیّات. 

واععرض آیضا بما معناه: قولکم: الوَّجُودُ زائ على الماهيّاتٍ ان 
آردتم به الجزئی بمعنی أنه زائد في بعض الماهيّاتٍ أو الکلی بمعنی أنه 
زائ في جميع الماهيّاتء فالأوّلٌ مسل ولا يفيدٌ المطلوبّء وهو کول 
زائدا في الجميع» والثاني ممنوع. 

قوله: لو لم يكن زائداً لكان إا نفستا أو داخلا في الجميع ممنوغ 
فلا يلزمٌ اتحاد الماهیّاتِ ولا تركبّها من الاجزاء الغير المتناهية. 

۳ 0 ۳ ۳ ۳ 2 1 

وأجيب: بأن اختلاف الوجود بالعروضي والنفسية. والذخول غير 
مُتصوّر؛ لأنّه إن اقنضئ شيشا من ذلك ينبغي أن یکون في الجميع كذلك. 

واعترض: بأن عدم الاختلاف إِنَّما يصح أن لو كان متواطتا وهو 


مب لد 


3 مضعك . 

وأجيب: بأنّه إذا كان مش کک کان زائدا في الجميع. ولقائل أن 
بقسول: الوجوة لا بقتضي شين من ذلك بل الماهيّات . فذات الواجب 
تقتضي النفسية» وذوات الممکنات تق تقتضي العُروصض» و القول بالد حول 
خلط» ولا یمک" القول إلا باعتلافی الماهيّات» فكذا با نعتلاف الاقتضا 
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ار 


ج ع راسي 


"- وقَولُة: (وَلِانْفكَاكِهِمَا”' تعقلا) دليل آحز" ٠»‏ وتقریره: : أنَّ تَعَقَل 


و 


7 


الوج ود يَنقَّكُ عن تعقل الماهيَة فإنه تمق مع الذَهولٍ عن وجووها 
الذعني والخارجي فلا يكونُ تفس ولا داخلا؛ لامتاع تَعقَلٍ الشيء مع 
الغفلة عنه وعن ذاتيهء وهذا لا يستقيمٌ عند الحکیم؛ لأنَّه یلم القول 
بالیادة في الواجب أيضء ولا يلزمٌ الأشعري؛ لاه يقول: له عبن ماهيّة 
الموج ود في الخارج» والانفكاك إذ ذاك غير متصوّرٍ. 

واعترض أيضا بأنَّ تعقَل الماهيّةٍ هيَّةٍ كيف ينك عن تعقل وجودها 
الهني وهو عبارةٌ عن وجودها في الذَّمِنِ؟. 

وأجيبَ: أن تعّلها وان كان وجوشها في الذَّحنِء لك تعقلها غير 


2 م 


تعقل و جووها في الذهن» وان تعقل وجودها في الذهن غير وجودها 
في ال هن بالاعتبار؛ لاد ال < غير ال بالاعتبار» وإن كان عيته 
بالذات في بعض الضور وفيه نظرٌ؛ لان تعقّها نفس و جودها في لح 
لا يعقل تعقلهاء فإِلّه ليس في البين مدخل. 

واعترض: بأنّه یجوژ أن تكون الماهيّات التي لا يتصورها تعقّلها 
غير منفك عن تعقل الوجود فلا يتح الدليل الذي ذكرتم على کونه زائداً 
فيها. 1 

وأجیب: بأنّه على تقدير الاستواء لا يجورٌ ذلك» وعلی تقد 
التشكيك یزم كو ادا كما ذكرنا. 


۲ و فوله : (وَلتَحَقْقِ الانگان) دلیل آخر» وتقریره: الامکانْ متحقق ؛ 


۳, 


)١(‏ أي: الو جود والماهية. 
(۲) أي: على أن الوجود يغاير الماهية. 


فان بعص الموجوداتٍ مرب وکل مركب مفتقر رز إلئ آجزائه التي هي 
غيرٌة» وکل مفتقر إلى الغیر ممكرنٌ» ویلزم من تحققٍ الامکان کون الو جود 
زائداً؛ لأنّه لو كان تفس الماهیّات أو داخلا فيها لم تكن نسبة الماهية إليه 
والی سلبه سواء فلا تکون الماهيّةٌ ممكنة قلا يتحمّقٌ الامکان. 

ولقائل أن یقول: إن آریة بالنَّحقَقٍ الو جود فلا نُسَنُّمُ أنَّ الامکان 
موجودٌ في الخارج» بل هو أمرٌ اعتباري كما سيجيء» وإن أريد به الثبوت 
لا بمعنئ الوجود فذلك ليس مذهب الحكيم. 

وأجيب: بأنَّ المراة به التصوّرٌ فيقال: الماهيّاتٌ الممكندٌ متصرّرة 
ونسبتها إلى الوجود وسلبه سوام فلو كان الوجود عين الماهيّة لم يكن 
كذلك وهو خحلف. ولا يلزم الأشعري؛ لاله يقول: الوجود عين الماهيّة 
الموجودة في الخارج» ونسبتها ليست كذلك. 

4 وقوله: (وَقَائِدَةِ الصَمْلٍ) دلیل آخرٌء وتقريرٌةٌ: لو لم يكن زائداً 
لكان تفس أو داخلا؛ لعدم رابع» واللازمٌ بقسميه باطل. 

أمّاالأول: فلأنا إذا حملنا الموجود على الجوهرء وقلنا: الجوهرٌ 
مو جود استفدنا فائدة لم تكن قبل الحمل» ولو كان عينها كان معتاه: 
الجوهرٌ جوهرٌ أو الموجودٌ موجودٌ ولا فائدة فيه. وَفیه نَظَرّءِ لا الجوهرٌ 
وجود لا موجودء ولو قیل: الجوهرٌ وجود الوجود جوهر لم يفد شینا. 

وأمًَا الثاني : فلأنّه لو كان لما توقف حمله على الماهيّة على 
الاستدلال ضرورة عدم توف حمل الذاتيّ عليه» لكنًا نحتاج في كثير من 
الماهيّات إلئ الاستدلال عند حمل الوجود عليها وفيه نظر؛ لأنَّ التّعرّضَ 
بذكر هذه الجهة ضائعٌ. لما تقدم أنه لم يذهب إليه ذاهبٌ مسلمناه ولکن 


« الأول 
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كلام الأشعريّ في الماهيّة الموجودة في الخارج» والتوقف في حمل 
الوجود فیها إن صح ممنوع. ۱ ۱ 

1 وقوله: (وَالْتفَاءِ التتاقض) دلیل آخرٌء تقریره: لو لم يكن زائداً 
لزم التناقضٌ عند سلبه عن المَاهيّة. 

۷ أو (ترکب الواجب) وبطلان قسمي التالي ضروري» وبيان 
الملازمة: بأنَّه لو كان نفس كان قولنا: الماهية ليست بموجودة بمثاية 
أن یقول: الماهيّةٌ ليست بماهیّف أو الموجودٌ ليس بموجود وهو تناق 
ولو كان داخخلاً وهو مشترك بين الواجپ والممکن ركب الواجب وفيه 
طن ار eS N‏ ايفان الى كز el‏ 
وهو كلام صحيح» و کونه مشتركاً بين الواجب والممكن لم يذهب 
إليه الحكيم ولا الاشعريِ ولا غيرهماء فلا يجري الكلام فيه فان أراد 
بالمشترك الوجود المطلق فكذلك؛ لأن الأشعريّ لا يقول به والحكيم 
جل قار خرن فا یکین تاغل 


بء الأول 


[قَصْلٌ في يام الوّجُودِ بالمَاهِيّة] 


۳ 


قال: (وقیامه بالمَاهيّة من یت هی فَزْيَادَنُهُ في التَصَوّر) هذا جوابٌ 
عمايقال: لو كان الوجوة زان لكانت التاهية غير موجودة في تفسهاء 
ریقوغ الوجوذ بالمعدوم وهو محال. وتوجيه الوجود قائمٌ بالماهيّة من 
حيث هي لا متصفة بالوجود أو العدم. 

واعترض: بأَنّها من حيث هي ما أن تکون موجودةٌ أو معدومة 
لعدم الواسطة» فإن كان الأول قام الوجودٌ بالموجودء وان كان الثاني قام 
بما اتصف بنقيضه» وكلاهما محال. 

وأجيب: بأنّها من حيث هي ليست بموجودة ولا معدومةء لا على 
معني أنّها تنفك عن أحدهما؛ لثلا تبطل القسمة الحقيقية» بل على معن 
أنّها من حيث هي ليست نفس أحدهماء ولا أحدهما داخلاً في مفهومهاء 
وحينئذ لا تلزمٌ الواسطةٌء ولا تمنعٌ القياق هذا ما قالوا وَفيهِ بحث. 

أمَا أولاً: فلان الوجود ليس بأمر موجود في الخارج» والماهية 
كذلك» فما المانع من حکم العقل بقیام آحدهما بالآخر ۲ 

وأمّا ثانا : فلا الماهية معدومةٌ في الخارج لا محالة فلج لا يجورٌ 
أن يحصلٌ لكل واحدةٍ منها من البارئ تعالئ استعداداتٌ متعاقبة إلين حد 
یحصل به الکون في الخارج دفعة؟ ولا يتوه أن طَرَيَانَ الو جود یکون 
موقوف] علي زوالٍ العدم» وزوال یک ون موقوفا على طريانٍ الوجود فلا 
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یحصل الوجودٌ؛ لأن زوالَهٌ ليس موقوفا على طربان الوجود, بل على 
حصول الاستعداداتٍ المذكورة مستندة إلى عِنايّة البارئ تعَالئ. 
وأمّاثاكا : فلن المَاهيّة إذا لم فك عن الوجود والعدم كان 
الوجودٌ قائس بما لا نك عن الوجوده وما لا نك عن الوجود لایکون 
لا موجوداً فكانَ قائما بالموجودء وكذلك في جانب العدم وَفيهِ تأقل. 
وا رايع : فلآن قول لیست بموجودة ولا معدومة بالمعنی 
لبوا 
وآمًا ااا : لان السراة بالقيام سا هو كقيام لوالا 
محضل لهاء أو قيا العرض بالجوهره ولا سبيلٌ إلى الأول؛ ان الوجود 
حصول الماهيّة لا المحصل لهاء ولا إلى الثاني؛ لاله يقتضي سبق الوجود 
علی الو جود. 
وقوله: (قَرِيَادنُةُ في النَصَوٌّرِ) يعني أن زيادة الوجود على الماهيّة 
دا » ليس كاتصاف الجسم بالبياض» وإنّما هي إذا وّجدت 
في العقل اعتبرت قابلة للوجود فيه لا غير» فلا تكونُ زيادته إلا فيه وف 
ا أله مبنق على زيادة الوجود الذهنع على الماهيّة» وقد تقذّمَ الکلامْ 
علیها: لايقال: تعقل الشيء غير ذلك الشي» ضرورة بطلانِ إضافة 


2 


الشيء ء إلى نفسي؛ لأنَّ ذلك في الأمور الخارجية. ألا يرئ أن تعمّلٌ التُعقل 


نة . 


3 د 


قال: (وَهُو ین يَنْقَيِمٌ ی الذهییع وَالْخَارِ جيّ ۶ وَإلا”" بطت 
لیف ازج ود في لد إِنّمَاهِيَ الصُورٌَ المَُالِقَةُ في تب 
اللّوَازم). ١‏ ۱ 

لمَا قرغ من بیان زيادتِه در انقسامَةٌ إلى الذّهنيّ والخارجئ» 
وأتكر الإمامٌ ومتابعوه الوجوة الذهنيّ . وَالذَّهِنٌ: قَوَةٌ مُعَدَهٌ لاكتساب 
المعقولات. ولعله مرادفٌ للعقل » والمراةٌ بالخارج الخارج عن القوی 
الترّاكة؛ وليس المرا بالوجود الذّهنيٌ أن یکون الشيءٌ الخارخ عن 
هن بعينه موجوداً في الذّهنء بل المرادٌ أن ترسم من حقيقة الشيءٍ 
عند الذّهِن مثال مطابقء بحيث إِنَّ ذلك المثالّ لو كان في الخارجء كان 
ذلك الشيءٌ الخارجٌ بعينه» كما نَجِدٌ من أنفسنا إذا تصوّرنا زیدا وبياضً 
صورة لو اقترض وجودها في الخارج كاتت عين زيد والبياض» وعلئ 
هذا لا یمک إنكاره لکونه و جدانیاه واتّما يمكن أن يقح لعاقل شك 
في مطاقة الممال للخارج علئن الو جه المذكرن ول مینک الشُحقّقون: 
وتابعهم المُصَنْفُء واحتج بأنّه لو لم ینقسم إليها لبطلت الحقيقية؛ أي 


(۱) _ الوجود الخارجي: هو الرجود الذي إذا اتصف به الشيء يصير بحيث يصح 
أن يترتب عليه آثاره ولرازمه ويكون الشيء بهذا الاعتبار حقيقة من الحقائق 
وذاتا من الذوات. ۱ 

(؟) أي: إذالم يكن الرجود الذهنی متحققا. 
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القضية التي حكم فيها على ما صدق عليه الموضوع بالفعل أعمّ من أن 
يكونَ موجوداً في الخارج أو لاء وذلك لأنّه لو لم ينقسم إليهما لانحصر 
في الخارجي؛ إذ لا ثالث ثمة» فتبطل الأحكامٌ الإيجابية المستدعية 
o‏ سره ی اس 
الذهنی غير ثابت. فتکون القضایا الحقيقية باطلة » لکن بطلانها باطل؛ 
لأنّها هي المعتبرة عند التحقيقء فإِنًا إذا رأينا زيداً قائماء وقلنا: زید قائمٌ 
حصلت قضيّة بموضوعها ومحمولها ونسبة بينهماء وليس الموضوعٌ 
عينَ زيدٍ الخارج. ولا المحمول عي القيام المشاهيء فإنَّهما ليسا جزئي 
القضية قطعاء بل الموضوعٌ والمحمول ما حصل منهما في الخيال من 
صورتيهماء وانتقل إلى الدّهن» فحكم العقل بالنّسبةٍ بينهماء وإذا سمعنا 
لفظا أو رأينا مكتوبًا حصل في الخيال صورته» وحصل منها الصورة 
الذهنّة. وينتقل ادن منها إلى الصّورةٍ الخارجيّة. 
واعترض: با لا نسلم آنّه لو لم ينقسم إليها لانحصر في الخارجي» 
فان ثمة قسما ثالشاء هو الو جود العلمئٌ كالممكنات المعدومة لله تعالئ 
ی سر سم 
ور ۱[ 
ی الام ماه يي 


لمنكر بدیهی أن الماهيّة لو كان لها وجودٌ ذهنيٌ لزم اصاف ادن بالأمور 
__ الجرزء الیل 


المتضادة بما لیس فيه کالحرارة والبرودة والاستدارة والاستطالة عند 
تَمَقلِهَا؛ لت وجوة شي» في محل يوجب اتصافَة به واستحالة لا تخفی» 
وهي واهيةٌ تحیل عدم تحرير المبحث؛ فإك من ذهب إلى الوجود الذُهني 
لم يرد به وجرد عين الخارج في الذهن» بل أراد حصول صورة مطابقة 
له على ما ذكرناء وهي تخل الخخارج في كثير من النّوازم» وأيضا لقائلٍ 
أن يقول: وجرد الشي: فى المحل موجبٌ الاتصاف به مطلقاء إذا كان 
المحل مادياء والاول ممنوعٌ والثاني ملي ولك الذهتى ليس بمادي. 


1 عه جه 
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ماو # كات 7 ر سه راصم 
[فصل في أن الوجوة لیس رادا علی الخضول] 


قال: (وَلَيْس الَجُ ود مَمْتّئ به تخصل المَاهِيّةُ في العَْنء بل 
الحُضُولٌ وَلَا ید فيه“ ولا اشْيَدَادَ). 

ظاهرٌ کلامه يشير إلى أن من الاس من رَّعَمَ أن الوجوة معنئ 
یحصل في العين؛ أي: الماهيّة وهو رد عليه بان الوجوة نفس حصول 
اما في الخارج؛ لا سم يحصل في العين. 

وتحقيقه أن الماهية من حي هي لا تفك عن الرجود أو عم 
وعلی التقديرين لا يستقيمٌ أن یحل الوجود فيهاء فتعيّنَ أن يكو نفس 
الحصول. فهو إحدئ حالتیه لا معنی قام بها في |حداهما. 

قوله: (ولا تراد فیه) يعني : أنه لا يقبل الرٌّيادة» قيل: لاه إن قبلها 
فهي إمّا وجودٌ أو غيرٌ وجودء فان كان الأول : فإمًّا أن يكون عينّ الوجود 
الأول آو 2 غير فان كان عبت لزم تحصیل الحاصل» وان كان غير فلا 
جوز أن ينتفي الاود ولا يلرم انتفاء الماهبة ية المفرو ضة و جودها وهو 
محال و حینشذ يلزمٌ أن یکونٌ الشيءٌ موجوداً بوجودین وهو محال» وان 
كان الثاني لم تكن الزيادة فيه والفرض آنها فيف وفیه نظرّ. 


وجرد أزيد منه» وعكسه هو التتقص؛ أعني: حركة الماهية متوجهة من و جود 
زائد إلى أنقص مته. 


اما أولاً لسع غير صحيي؛ ام زاد عل ۾ شيء لا بکون 


١‏ وتان توك وال يلرم اه المايّة ليس بص و 
إلا يزم ذلك أن لو لم يخلفه الو جود الرّاثد كالمادّة إذا حلفت صورة 
ولیست آخری, فَإنّه لا يلرم من ذلك التفاء المادة لا حلاف البدل. 

وأا ثاك): فلأنهِ لا امتناغ في کوب الشيءٍ موجوداً يوجودين على 
أصلهم. فان کل شيء له الوجوةٌ الخاضٌ والمطلقٌ العارش له ولا 
نزاغ في كون المُطلق زاشداه لا يقال: المرادٌ الو جود الخاصض؛ لعدم تعیته 
لذلك. ۱ 

وَالصَّرَابٌ: أن تبطل الرّيادة اد إلى الجهالة؛ لا المقداز الذي 
هو المزيدٌ عليه من الو جود غيرٌ معلوم؛ لتحقق الريادة عليه. 

لا یقال: عدم علمتا به لا لزم عدةة في تقیبه؛ لاه يتلزمٌ جوا 
وجرد المخيّلاتٍ التي لم يعلم لها وجودٌ ویظهژ من هذا أنه لا یقبل 
التقصان. فا المزیذ عليه باب | إلى الرّاتد ناقصٌء ودلیل عدم الزَّيادٍ 
دلیل عدم التقصان» ومن هذا لم يتعرّض المصتفت لذكرو. 

وقوله: (وَلَا اشْيَدَادٌ) أي: لا یقبل ال و جود الاشتداة؛ وعو أن تبدّل 
نوعّة حال غير قار ثابت في المحل في الآنات” بحیت يكون ما یود 
في كل آنِ دون الأول نُتوسشطاا بين ما یوج في آنين يحيطان بذلك الآن 


ع الاتات: جمع انء والآن: عبارة عن نهاية الزمان؛ أو: عر ما يتصل به الماضي 
بالم تقبل. ينظر: المبین في شرح آلفاظ الحكماء والمتكلمين: هن 5 4 . 
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ويتجدد جميعا على ذلك المحل المُتقوّمٍ دونه من حيثٌ هو متو جه بتلك 
التجددات الل غاية ما" . 

ومعنی العف هو ذلك أیضتا. لته من حیث هو منصرف بها عن 
تلك الغاية» فالآ خد فى الشَّدَةٍ والضّعنب هو المحل لا الحال المُتَجِدَّدُ 
پو مدو و لكام 2 ھک ر 6 ري مي 9 
بد و نه . 

وأمّا الو جود فلما لم يتقوم مَل بدونه لم یتصور فيه الاشتداد 
وَالقَْمْفٌ وفيه نظرٌ؛ لأنَّه على هذا يكونُ ال و جود صورة لکونه حالَّة لا 
يتقوّم المحلّ بدونه» والصورة جوهرٌ دونه والجوابٌُ أن الصورة لما 
يتقوم المحل به والو جود لم يتقوّم المحل بدونی ولا يلزمٌ أن یرم به 
ولم يتعرض المصتّف لجانب الضَّعف؛ لأنّه ضد الاشتدادٍ كما ذكرناء 
فیعرف منه كما فعل ذلك في جانب التقصان. 


نيد ¥ 1۴ 


 ۱(‏ قال الجر جانی في الحاشية: مثال ذلك: اشتداد الماء في سخونه: فالحال 
الغير القار هو السخونة. والمحل الثابت هو الماء. ولا شك أن السخونة قي 
حال تزايدء كما تتبدل نوعيتها في الآنات؛ أي: بوجد في کل آن یفر ض نوع 
من السخونة» أقوئ من السخونة التي وجدت في الآن السابق» وأضعف 
من التي تو جد في الآن اللاحق. فيكون الموجود من الخونة في كل آن 
متوسطا بين ما يو جد في آنين یحیطان يذلك الآن. 
الجر الأرل 


نز الأول 


[فضل في أنَّ الو جود یر وَالعَدَمَ مر ] 


ال : (وَهُو خَيْرٌ مخض. رالو جود لا ضِد ل ل4 و لا مشل له فَتَحَقَقَتْ 6 

ُحْالفتهُ لِلْمَعْقَولات. ولا بُنَافِيهَا). 
مقابله وهو الثس وقد علم بالاستقراء الس 
كمال ولم يوجد شيء یکون شرا من حیث وجوه ولنذكر أموراً شري 

١-فمنها:‏ ما يتعلّقٌ بظاهر الإنسان: کالعمی» والخرسء والصّمم 
والالام الجسمانيّة» والمرضء والموت وأمثالها. 

؟-ومنها: ما یتعلق بباطنه: كالجهل» والحسديء والبخلء و 
مما يتعلقٌ بأفعاله: کالضرب. والقتل» والزنى وغيرها. 

٣‏ ومنها: ما يتعلقٌ بغيره: كالبرد المفرط. والحرٌ المفرط والسحاب 
ونحوهاء كل ذلك ليس في وجودها شد وإنّما شرّها من حیث له عدمْ 
وجود عمًّا من شأنه أن يكونَ موجوداء كالبصر والنطق» والسمع. وعدم 
اتصال عضو من شأنه الاتصال» والصضحة والحياةء وعدمٌ كمال كالعلم 
وسلامةٍ الصدر والكرم وضبط التّفس عن قوّتها العصبية و الشهوانیّق 
وعن الاخلال بالسياسة المدنية» وكحصول الکمال المتوجه إليها الثمار 


والزرع. وکذا کل ما يُتصوّرٌ وجوده فانه لیس من حيث وجوذه شب 
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۳ 


فان أقلّ ما فيه قدرةٌ الَاني وإذا ظهر هذا ثبت ثبت أن الوجود خی محضشء 
والعدمَ شر ممحض. 

قوله: (وَالوَجُودُ لا ضِدَ لَهُ) اما كان كذلك؛ لأنَّ الضد يُطلنٌ على 
ما لا يصح أن يَضْدّقٌَ على الوجود وذلك لاله عند الجمهور يطل على 
موجود خحار جي مساو في القوة لمو جود آخر ممانع له. فالو جود علی هذا 
لا ضدً له؛ إذ لا يضدّف عليه أله موجوةٌ في الخارج: وعند الخاصٌ يطلقٌ 
علی موجود مشاركٍ آخر في الموضوع مُعاقب له. والو جود لا يعلى 
بالموضوع؛ لأنَّ محلّه لا يتقوّم بدونه» وعلئ هذا آیضا لا يكون له ضد. 

وقيل: لا الوجود یعرض لجميع الأشياء المعقولق ما الموجوداتٌ 
الخارجيّةٌ فيعرض لها الوجودٌ الخارجيٌء وأمّا غيرها فیعرض لها الوجوذ 
العقلی وماله فد لا يكونُ كذلك؛ إذ الضدٌ لایمرش للد الآحر 
فالوجودٌ لا ضدَّ له وفيه نظژ؛ لاد الوجوة العقليَ یعرش لعدم الوجود 
فکذا لضده. ۱ 

وَقَونّهُ: (ولامشل لَهُ) لان المل يقال لذات تشارك غيره في تمام 
حقیقتی والوجودٌ لا يشارك غیره؛ لاه بسيطٌ لا جنس له ولا فصل له 
علی ما سيأتي. 

وقیل: لأنَّ الوجود لیس بذات؛ لأنَّ الذات ما تَتَصفُ بالوجود 
والعدم» والوجوةٌ ليس کذلك. لا يقال قد یعرض له الوجود في العقل 
فیتصف به؛ لاله حيتكاٍ یکون موجوداً لا وجوداً وفيه نظرٌ؛ لاله لم يصر 
موجوداً إلا باتصافه به» فإنَّهِ لما اتصف به صار موجوداً. 


وقوله: (تَتَحَقَقَتْ مُخَالَقََهُلِلْمَمْقُولاتِ) يعني : أن الوجوة لما كان 


الجر الأول 


3 و 


مقايراً لسائرٍ المعقولات في المفهوم رالة بين رین منحصرةٌ في 
التماشل والتضاد والتخاليء وانتفی التَّضادٌ والماتل تحققت مخالفته 
للمعقو لات. 

رَقَولة: دولا پُنافیها)؛ أي: الوجود لا ينافي المعقولات؛ لان 
المنافي للشيءٍ لا یعرش له والوجودٌ عرض لجميع المعقو لاتِ فلا 
ينافي شيك منها. 

واعترض: بآن العدع مر معقول والوجوة متاف له ورش له قي 
العقل؛ فلا يصح تولکم: الوجود لا ينافي شيعا من المعقو لات» ولا 
قولکم: المنافي للشيء لا يعر له. 

وأجیب: باه آمز معقول والوجرد لا ينافيه من حيتٌ هو كذلك» 
واتماینافیه من حیث یه رافعة. والعروش بالاعتبار الأول دوت التاتي. 


كت 


قصل في تارم ال لشيئيّة وّالوجود] 


5 


قال : (وَيسَاوقٌ ۱2 ال یی قله ت ع2 َتَحَفق بذونی والمتارع!" 
مرت 


بر فعض عَقلی و و کف من پوو مع ! بات ت القَدرَق وانتفاء 
الانضافی< » وانحضار المَوْجُودٍ مَعَ عم تعقل الرایی؟. 


اختلف القاتل ون بکون الوحود زائداً علی المَاهِيّة فى أن الماهيّة 


الممكنة هل يجورٌ أن يطل عليه الشيءٌ على معنئ أن لها تقدراً في 
الخارج مُنفكَةٌ عن الوجود أو لا؟. 

قذهب المعتزلة”" إلئ جوازه وسائرٌ المتكلمينَ والحکماء إلى 
عدیه. وأا الذي ين قالوا بان الوجوة عي الماهيّة فلا يمکنهم ذ ذلك؛ 
لأنّهمالو تقذرت في الخارج مُنفكة عن الوجودٍ لما كان الوجوذ یلها 


)١(‏ المساوقة: هي التلازم بين الشيئين بحیث لا يختلف أحدهما عن الآخر في 
مرتبة» وقد تستعمل المساوقة فيما يعمّه الاتحاد في المقهوم. ينظر: المعجم 
الفلسفي : ”ا 

59 فكلما صدق الوجود صدقت الشينية وبالعكس؛ إذ كل وجود شي ول 
شي وجود. 

(۲ أي: لهذا التساوق. 

(4) أي: بدون الوجود. 

() دليل علئ عدم ثوت للمعدوم. 

) غير أبى الحسين البصري, وأبي الهذيل العلاف والكعبي ومتبعیه من 
البغداديين. ينظر: الكامل في الاستقصاء: ص ۱۸۵. 


_ اجره الاول 


3 الأول 


لانفکاکا عنه؛ واتفقوا على أن الممتنع ليس بشيء ء على هذا التفسيرء 
فكان محل النزاع الماهيّاتِ المعدومة الممكنة الوجوده وإِنّما كان 
كذلك؛ لا الماهمّةٌ أ معقولٌ بعيدٌ عن ال خصات المتفكّة إلى حيبت 
أن تكونَ محسوسة» والممكنة منها هي التي استعدت أن تتشخص, فلا 


بد من مرتبة تناسبُ الطرفين جميعاء وهو الثبوت الذي هو برزخ بين 
تجرّدِهًا وتکاشفها» وأمّا الممتنعةٌ فليست مما توجدٌ فلا یحتاخ إلى ذلك. 

ومعنی قوله: (وَبْسَاوِقُ القیییة» يَلازِمْهَا علی معنی أن كل ما 
هو موجودٌ هو شي؛ وکل ما لیس بموجود ليس يشيءء فالمعدومٌ في 
الخارج ممکنا كان أو ممتنعا ليس بشيء» والمصّتف سد باب التزاع 
بنية المنازع إلى المُكَابَرَة!'؛ تسکینا عنه. 


قوله: (وکیف تَتَحَققٌ ... الی آخره) واحتجٌ علئ بُطلانِ أن یکون 
المعدومٌ شيش بالتفسیر المذ کور بالتنافي. وذلك بان القاتلین بکون 
المعدوم شین بثبوتِ القدرة» وهي الصَفة المزترت ویعلمون أن اتصافت 
الماهيّة بالصفة غير ثبوتية؛ بل هو آم اعتباري بدلیلی وهو أنه لو كان 
تبوتيً لاتصف باللبوت واتصافة به آیضتا یکون ثابتا ويتللٌء وإذا 
كان كذلك كان بیسن کون المعدوم د شیتا وبين إثباتٍ الق درو وانتفاء 
الاتصافي في الأعيان منافاة فاه على تقدير تحقق الشعَيّة يدون الو جود 
تنتفي القدرة؛ لأنّها لو ثبعت كان تا ير ها إا في الدَّاتِ أو في الوجودء أو 
في اتصافها به» والاقسام بأسرها باطلة. 


( المکابرة: هي المنازعة في المسألة العلميةء لا لاظهار الصواب بل لالز ام 
الخصم. وقیل: المکابرة هي موافقة الحق بعد العلم به. ینظر : التعريفات 
للجر جانی: ۲۷/۱ ٩۲‏ التوقيف على مهمات التعاریف: ۰۳۱۲/۱ 
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أمًا الأول: فلأن الذات ثابتةٌ في العدم سُسْتَفْنية عن المُوتر- 

وأمًا الثاتي: فلن الوجوة عندهم حال وهي غير مقدورة. 

وأا المالث: فلانْ الاتصاف مَشفي في الخارج فلا تاثير للقدرة 
فيه» وإذا بَطلّت الاقام كلها انتغل القدرة؛ فالقول بتحققٍ الشيئيّة بدون 
الوجود ينافي [ثبات القدرة وانتقاء الاتصاف» والثائي ثابتٌ فانتفئ الأول. 

ولقائل أن یقول: ليس یازع يكونٌ الفساءٌ باعتبار نحق لش 
بدون الوجويء نات لو وصفنا النكتة في حدوث العالم مثلا وقلنا : القولٌ 
بحدوث العالم والقول بغبوت القدرة انتفاگ والاتصاف متنافيان؛ لأنّه 
علئ تقدير حدوثه تعفي القدرة! لها إن تب ثبتت فتآثیرها إِمّا في الذات لین 
آعري والثاني ابت فانتقی الاول فان النكتة على حالهٌا» والمطلوت 
فاسلٌ فيجورٌ أن يكوت الحال باعتبار جعلهم الذات مستغية عن الموثر؛ 
أو جعلهم الوجود حالاً فلا يثبت المطلوب. 

وقوله : اجار الَوجودء َع عم مق الرَائِ) ديل آخرٌ عل 
ذلك» ومعناه: كيف تتحمّقٌ التيئيّة بدون الوجود مع انحصار الموجود؛ 
أي: تناهيه مع عدم تعقل أمر زائدٍ على الکو في الأعيان. 

وتقريرة: القول بتحمّقِها بدونه» والقول بانحصار الم ر جود مع 
عدم تَعَفّل الزائدٍ معنافيان؛ لأنّها لو تحقّقت بدونو ثبت في العدم لكل 
ماه نوعية آشسخاص غير متناهية كما هو مذهیهم» ولو ثبعت لرجدت 
في الخارج؛ إذ الثبوث هر الوجودٌ فيه؛ لعدم تعقل أمر غير الوجود في 
الأعيان» فكان الر جود غير منحصر؛ وهو ينافي كول منحصرا بأحَدٍ 


الجر ء الوك 


المتنافیین وهو انحصارٌ الموجوب وعدم تعقل الزائد علي الوجود 
الخار جي فبالضر ورة وفیه نَظَرْ. 

أماأولاً: فلا الخلل یمکن أن يكوت من حیث ظنهم عدم انحصار 
الثابت. فانّهم لو حصروه کالم و جود لم یحصل الفساد. 


و آهّا تانبا: فلأ انحصاز الموجود لا يعارم انحصاز. الابت» 
ودعوئ الضرورة في عدم تعقل الزائد ب یه لاله إن أراد عدم عله حال 
الوجود فمسلم وليس الكلام فیه وان آراد قبلّه فممتوع؛ لاله متعقل قي 
ماهيّة تقدرٌ بدوبٍ الوجود وهو عینْ النزاع. 


0 0 
د دده SN‏ 
اح ينم ۲ 


قصل في ! ابطال حَحَّةٍ حخجهة القائلین بد َي المَعْدُوم] 


قال: (وَلو افتضی ار الوت عَبْنا لم نة محالات ژالنگان 
اعيبًا ری" يعر رض لما وَاقوتا عَلَى انیمانه). 
هذه (شارة إلى إبطال حُجتين للقائلين بشيثيةالمعدوم . ما الأولئ 


فتقریر ها : المعدومٌ متميرٌ وكل تمي ثابث ما الصّخْرّى فیبتونها بثلائة 


آو جه: 


الأول: المعدومٌ معلومٌ فان طلوع الشمس غداً معلومٌ الآن وهو 
معدوم» وکل معلوم مُتميرٌ من غیره بالضرورة. 

الثاني: المعدومٌ مقدوژ فن الحركة يمنةً ويسرة مقدورة لا قبل 
وجودها» وکل مقدور متميّرء فإنَّه مر بين ذلك وبين خلق السماوات 
الذي لا نقدرٌ علیه. 

الثالث: أن المعدوم مراد فإن لقَاء الصَّدَّيقٍ مي مراد قبل وجودوء 
ولقاء العدرٌّ مکروث والامتيارٌ بينهما غيرٌ حاف فثبت أن کل معدوم 


)١(‏ أي: لا متأصل خارجيء والصفة الخارجية تحتاج إلى الموصوف لا 
الاعتبارية الذهنية: وإلا فلو احتاجت الصفة الاعتبارية إلى المحل لزم ثبرت 
شريك الباري لاتصافه بالامتناع. ينظر: القول السديد: ص 19. 


الاو _ 


وأمًّا الکبری: فلاأن الم صفةٌ للمتميّزء و ثبوت الصفة فرعٌ ثبوتِ 
الموصوفيء وأبطلها المصتّف بنقض إجمالي. 


تقريرٌةُ: لو اقتضئ التميّز الثبوت عینا؛ يعني: لو صح الاحتجاج 
لزم أن یکون الممتنعات كشريكِ الباري» واجتماع النقيضين ونحوهِمّاء 
والخياليات التي رها كبحر من زثبق» وحيوانٍ بمئةٍ رأس ور جل واحدةٍ 
في غاية سرعة المشي ثابتة في الخارج لتميّز بعضها عن بعض وليس 
كذلك. ويأتي المنع التفصيلي بأن يقال: إن أريد بالتميّز التميّر الذهني 
فالصغرئ مُسلمة والکبری ممنوعة؛ وسند المنع الممتنعات والخياليّات» 
وان أريد التميّز الخار جيئ ن فالكبرئ مُسَلمة والصغرئ ممنوعة وهو أَوْجَهُ 
في المناظرة ولهم أن یقولوا: المرادٌ الم الذّهنِيٌ بعلم انفعالی» وما 
ذكرتم من الممتنعات والخياليّات ليس بمتميّر بعلم انفعالی. فلا یکون 
نقض] اجمالب وهو ظاهرٌء و لا سند للمنع التفصيلي“ ويختارون أن 
الجواب عن السند جوابٌ عن المنع. 

وأمّاالثانية: فتقريرٌهَا: المعدومٌ ممكر و وإمكانة ثبوتيٌ والا لما 
وجد ممكن؛ لعدم التقرقة بين أن تقول: إمكانٌ الشيء؟ أي : عدمی » 


 )۱(‏ المنع: یطلق على الطرد وعلی المناقضة» ویستی نقضا تفصیلیا: وهو 
عبارة عن مني مقمة معيّنةِ من مقدّماتٍ الدليلء سوا كان المنمٌ يدون السَند 
ویسمی منعًا مجردا: أو مع السند» ويبغي في أن یذ کر المنم على وجو الانکار 
وطلب الدلیل لا علین وجو الدعوی واقامة الحجة؛ وعلن ما يع م المتم 
التفصيلي. والمراد بالمنع في قولهم: مرجم جمیم الاعتر اضات إلى المتم. 
والمعارضة: مايعمٌ ذلك كله؛ أي: المنم تفصیلاً وإجمالاً. بنظر : مو سوعة 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم والاصطلاحات: ۲/ ۱۲۱ التعريقات 
الفقهية: .51١9/١‏ 


القم الثاني ۳ قم القن AY‏ 


وبين لا إمكان له لعدم تمايز الإعدام. والثاني يفيد نفي حتيعة الامکان 
فكذا الأولء والثاتي باطل بالشّسرورة» واذا كانت بوتي وهو آمر إضافي 
يستدعي محلا يقوم به يكون عرضاء فلا بد له من محل ثابتٍ وهو 
المعدوم؛ لاله موصوفه ا فيكون المعدومٌ ثایتا وقيه نظي فان المعتزلة 
یجوّزون يام الصفة بغير مرصويهاء وأبطلها المصتف بقوله: والامکان 
اعتباريٌ. وهو إشَارةٌ إلى منع تفصيلي. 

تقریزه: لا سل أن الإمكان ثرت بل هو اعتب اري؛ لاه لو كان 
نويا كان له ثبوت وتسلسل . 

وقوله: (يَعْرض لِمَا وَافَقُونَا عَلَئْ التقَائِهِ) يعني المركبات الخيائية 
دون المستتعات. 


4 (۲ ۶ 


[قَصْلٌ في تفي الحال ] 


قال: (وَهُوَ بْرَادِفٌ التَبُوتَ, وَالمَدَمٌ التَفىٌ فلا وَاسطة. وَالوّجُودُ لا 
تَرِدْعَلَيهِ القِسْمَّةٌ والکلیْ ثابت ذهتتا. وَيَجُورُ قِيَامُ الْمَرَّض بِالعَرّضء 
ع 955 ۳ : م 2 ۳ :و 327 2 ار ٠.‏ 5 ۳ س 
ونوقض بالحال" تفسهّا: والعذر بِعَدَّم قبّول التمَائل والاخيلافي» وَالْعِرْام 
التَسَلْسل باطل). 


ان الر ادف وعدم الواس طة معلومة من ابطال دلیل القائلين لشيئيّة 


1 


المعدوم ولکن أعادَ تمهید الذکر الحال ودفعهاء فان آبا هاشم" وأتباعة 


 )۱(‏ الحال: صفة لموجود غير مُتَصفْة بالو جود ولا بالعدم وأقام إمام الحر مين 
الد لائل المتعدّدة على إثبات الاحوال. ینظر: الازشاد إلئ قواطم الادلة: 
ص ۰4۲ 

() _ آبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي بن عبد الوماب بن 
سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولئ عثمان بن عفان يشن المتكلم 
المشهور العالم ابن العالم المتوفی في بغداد سنة: (۳۲۱هک كان هو وأبوه 
من كار المعتزلة؛. ولهما مقالات على مذهب الاعتزال» وكتب الكلام 
مشحونة بمذاهيهما واعتقادهماء وكان له ولد یسمّی أبا علي» وكان عام 
لايعرف شيئاء فدخل يوم على الصاحب ين عبات فظته عالما فأكرمه 
ورفم مرتته. ينظر: وفيات الأعيان: ۳/ 87١؛‏ البداية والنهاية لابن كثير: 
ITY‏ 


من المعتزلةء واماع الحرمين والباقلاني'" آثبتوا الحال"؟. 

و حخدّوها: بأنَّها صفةٌ ليست بموجودة ولا معدومة قائمة بموجود 
فهي أخصٌ من الشيئيّة؛ لأنّها واسطه , بين الوجود والعدم في الصفاتٍ؛ 
والشيئيّةٌ أعدٌ. والحد الذي ذكروه منقوش بالجوهريّة: فَإنّها حال 
ولیست بقائمة بالموجود وجعلوا الثابت آعم من المو جوب والمعدوم 
من المنفی وهو باطلٌ» فان العقل يقضي بنفي الواسطة بين الوجود 


() عدالملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني» أبو 
المعالي بن أبي محمد الملقب بإمام الحرمين (ت: ٤۷۸‏ ه) من آهل 
نیسابور: إمام الفقهاء شر قا وغربا» ومقدمهم عجما وعرباء من لم تر 
العیون مثله فضلاء ولم تسمع الأذان كسيرته نقلاً؛ بلغ درجة الاجتهاد: 
وأجمم على فضله آعیان العبادء وأقر پتقذمه المخالف والموافق وشهد 
بفضله ال ود والوامق» وسارت مصنفاته في البلاد مشحونة بحسن 
البحت والتحقيق والتنقير والتمزیر والتدقیق» لابة من القصاحة حلل 
الكمالء ومن البلاغة غرر الملاحة والجمال. ینظر : تاريخ بغداد: ٤/١١‏ 6؛ 
تاريخ الاسلام: ۰6۲6/۱۰ 

(۲) القاضي آبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القسمء المعروف 
بالياقلاني البصري المتكلم المشهور (ت:7٠1ه)»‏ كان على مذهب الشيخ 
أبي الحسن الأشعري» ومویدا اعتقاده وناصرا طريقته؛ وسكن بخداده 
وصنف التصانیف الكثيرة المشهورة في علم الكلام وغيره» وكان في علمه 
أوحد زمانه وانتهت إليه الرياسة في مذهبه» وكان موصوفا بجودة الاستنباط 
وسرعة الجواب» وسمع الحديث؛ وكان كثير التطويل في المناظرة مشهورا 
بذلك عند الجماعة. ينظر: سیر أعلام النبلاء: ۱۱/۱۳؛ تاريخ قضاة 
الأندلس: /١‏ ۳۷. 

۳( ينظر: نهاية الاقدام للشهرسستاني: ص١١١‏ ؛ المباحث المشرفية: /١‏ 4۵؛ 
غاية المرام للآمدي: ص۲۷. 


الجزه الأول _ 


والعدم؛ لأنَّ الوجوة یراد الثبوت والعدم يرادفُ النفي» ولا واسطة 

بسن الثبوت والنفي. فلا واسطة بين الوجود والعدم وَفِيهِ تَظَرٌ؛ فان 
السرادفت من موجبات وضع الالفاظ وما نحن فيه معنی معقول. وهو أن 
المعدوم الممکن هل له مرتبة أخرئ قبل مرتبة الوجود أو لا؟ ولا يعلق 
لذلك بالالفاظ . 


كي الأول 


ل توح سس سح ۳ سات ل د ب س سس سس شيمم 


القسم الثاني : قسم التحقیق 5 


[فَصْلٌ في إِبْطَالٍ منبتي الخال] 


سر # او 2 
وَقَولَهٌ: (لا ترذ عَلیه الَسْمَة) إشارة إلى إبطال دلیلین لمثبتی الحال: 


اما الاول: فهو أن الو جود صفةٌ قائمة بالموجود ولیس بموجوده 
لعلا یتسلسل, ولا معدوم لثلا یتصف الشيء بنفيه» ولا تعني بالحال 
الأمئل ذلك. ودفعه بما قال من أنَّ الوجوة لایر عليه القسمة » بأن یقال: 
الوجوةٌ إِمّا أن يكونَ موجوداً أو معدوما لاستحالةٍ انقسام الشيء ء إلى 
الموصوف به وبمنافیه فإنّه لا يصح أن یقال: الوا لا سود أو پیش 
قیل: سلمنا قبول هذه القسمة ونختار أنه موجودٌ في امن فلا یکون 
قائم] بالمو جود في الخارج فلا یکونْ حالاً. 

وفیه نظر؛ لأنَّ قول الخصم لیس بموجود ليس المراد نفي الموجود 
في لهس وال لم يكن التسلسل باطلا فاختيار الوجود الذهني لا 
یکون دافع : نم لِمُشتي الحال أن يقولوا : لااقسمة ثمة» وإِتّماهو قياس 
صورته هكذا: : الوجودٌ ليس بموجود ولا معدوم في الخارج» وهو قائم 
بالموجود. لتلا يزيد وجودهُ ويتسلسل أو یتصف بنفسوء أو يقو بنفسه 
أو بالمعدوم» و کل ما هو كذلك فهو حالٌ؛ لأنًا لا نعني بالحال إلا ذلك» 
وحيئئذ لا يستقيجُ الجوابٌ بنفي ورود القسمة؛ وعن هذا هرب بع 
الناس. 


۾ 0 
وأجات: بان الو جود موجودٌء ووجوده ذاتة» وتمیزه عن سائر 
الموجوداتٍ بقيدٍ سلبئء وهو أن وجوة الوجود ليس بعارض للماهيّة 


السزء الأول 
aS‏ .0 الجزه 3 


بل عينه فلا يتسلسلء ور بان هذا القيد مه مشترك بینه وبي بين الو اجب عند 
الحکماء وبینه وبين وجود سائر الموجودات عند اللأشعريء وما كان 
كذلك لا يفي التمييرٌ ولانْ الوجود لو كان موجوداً لم يكن و جودا؛ 
ان الموجود شيءٌ له الوجوث والنَّيِءُ مع غيره لا يكوت الشيء هو وَفِيهِ 
نَظَرٌ؛ لأن الموجود شيءٌ له الوجودٌ مطلقًء أو إذا لم يكن المو جود هو 
الوجوث والأول ممنوع والثاني مسلمٌء ولکن فيما نحن فيه الموجودٌ هو 
الوجود ولو قال: بناء على ما تقدّم: الوجود قائمٌ بالماهية من حيتٌ هي 
وليست بموجودة ولا معدومة كان مناسياء ولكن فيه ما عرفت. 

وأمّا الثاني: : فتقريره: : السَّوادُ شارت الْبياضَة في اللّونيّة» ويُحَالِفُهُ في 
كلو المختصٌ به» فان و جدا لا بد من قیام أحدهما بالآخرء وال لامتنع 
أن یلم منهما حقيقة لاستقلال کل منهما واستغناته عن الاخحر» ویلزم 
قيامٌ العرض بالعرضء وان عدما أو آحدهما لزما تركب الموجود من 
المعدوم وهو محال فیک ون کل منهما ليس بمو جود ولا معدومء وهما 
وصفان قاتمان بالسّواد الموجود في الخارج فیکون حالاء ودفعه بما قال: 
الكليٌ ثابت ومعناه: أ کل منهما كلىٌء والکل ثابث في الذّهن» فلا یرد 
عليه القسمة بحسب الخارج وأما , ب الذهن فیکون مو جوداً في 
هن لا قائما بالموجود في الخارج فلا یکون حالا سلمنا وجود کل 
منهما في الخارج وقيام أحدهما بالآخرء ولا استحالة في ذلك؛ لأ قيامَ 
العَرّضٍ بالرض جائز وَفِيهِ نَظرْهِ ان الكل كليٌ طبیعْ. ولا نسم عدم 
قبوله القسمة المخارجِية» والأولئ أن یقال: كما استحال تركب الموجود 
من المعدوم كذلك استحال تركبه مما ليس بمو جود ولا معدوم. 


+ الأول 5 


القسم الثاني : قسم التحقیق 1۲ 


وقوله: (وَُوقِضٌ بالحال تَُسهَّ ۳6 ابطال عامٌ لما ذكر من الب 
وغيرهاء وتقريرٌةٌ: لو كانت أدلّتهم صحيحة كان للحالٍ حال أخرئ 
وتسلسلت» ان مرجم ذلك كله أن یقال: وجدنا حقائقٌ مشتركة في 
بعضي الذاتيات» مختلفة في بعض آخرء وهماغيران لا محال وليسا 
بموجودين ولا معدومین, قائمان بالحقائق الموجودق فلزم القول 
بالحال» وهذا منقوش بنفسي الحالء فا الأحوال عندهم متكثرةٌ 
مشتركة في الحالية مختضّة بما به الامتیان فكان لکل حال آم مشترلءٌ 
وأمر ممختصّء وهمالَيّسَا بموجودين ولا معدومین؛ ووصفان للحال 
فيكونٌ للحال حال أخرئ ويتسلسلء ولا أخال أن لا يتفطّن بسقوط هذا 
الكلام في الدليل والنقض؛ لن ما به الاشت ال والامتيازٌ ذاتيّانَ للشيء 
فكيف یکونان وصفین قائمين به؟. 

واعترض: بأنّه إلّما لزم أن یکون کل منهما حالاً أن لو قام الموجود 
ولیس کذلك. فانهما قائمان بالحال وهي ليست بموجودة. 

وأجيب: بأن الحال صفة قائمة بمو جودي وما به الاشتراك والامتیاز 
آیض] قائمان بذلك المو جود. فیکونان حالينء ویبطل الجواب إن زعموا 
القیام بالموجود بلا وسط. 


FF ید‎ 


)١(‏ يعني: أن مثبتي الحال نوقضوا في هذه الوجوه بالحال نفسها. 


- زء الأول 


عزء الأول 


قصل في بیان مَا اتَدّرٌ به مشو الخال ] 


وقوله: (وَالعُذْرُ بعتم قَبُولٍ التَّمَائُ) بان بطلان ما اعتذر به متو 
الحال عن البعض المذكورٍ من وجهين: 
الأول: لا تلم اشتراك الأحوالٍ في الحاليةء وتَبَايْتَها بخصوصياتِهاء 
بل ذلك من عراص الموجودات. فالاحوال لا تُوصفُ بالعمائل 
والاختلاف وسند المنع أنَّ الحال لا تدرك بانفرادها بل مع ما قامت به 
فكان کل حال في التصوّر مركبئاء وليس بين الحالين حینتذ آمر مشترك 
لعدمه بالتسبة إلى البعض وهو ماقام به الحال. 
والثاني: انا نلتزمٌ التسلسلء ووجه ذلك إمّا للاعتذار الأول فهو 
أن کل أمرين يشير العقل إليهماء فامّا أن يكون المُتَصَوَرٌ من أحدهما 
هو المُتَصَوَّرُ من الاح أو یکون مُغایرآ» فالأولان المئلان وال" عران 
المُتخالفان. والعلمٌ بذلك ضروريِ» وإذا كان كذلك فلو ثبتت الا حوال 
وکان المتصور من إحداهما هو المُتصوَّرٌ من الأخرئ كانت آمثالا 
ولا فمتخالفات» فكانت الأحوال مشتركة في الحالية متمايزة في 
الخصوصيات ولزم النقض. 
وَقائل أن یقول: المرادُ بالاشارة الاشارة إلى آحدهما بانفراده أو 


مع الغيرء والأول مسلم ولیس بما نحن فيهء والثانی ممنوع» فان المتصور 


القسم الثاني : قسم التحقیق 


من أحد المركبين الذين بينهما اشتراك في يعض الأجزاء دون بعض لا 
يكون مثلا ولا مخالفا بالنظر إلئ الجزئین» بل المماثل ما كان مشتر 
في تمام الماهية» والمخالف مالم يشترك في جزء قریب. وأمّا الاعتذار 
الثاني فهو أن يقال: لو جاز التسلسل لم یثبت قدم الصانع؛ ؛ لاله تما ثبت 
ببطلانه. 


وَلِقائل أن بقول : الدلیل الدَال على قدم الصانع يحتاج إلئ إبطالٍ 
التسلسل في الا مور الموجودق وال حوال ليست بموجودة. 


و 3 د 


ge 


[قصل في بطلان ما یرم علی القَوْلٍ بالخال] 


تال قبطل تافو لها من ١-تَحَفَقٍ‏ الذَّوَاتِ الغَبْرِ المُتتَاهِية 
في العدم ۲.وانتفاء تأییر ثير المُوَثَر فیها. ۳ وَنُبَائيَهَاء »-واختلافهم في 
یت ی وی في الو جود ه وَمُغَايْرَةِ احير للجوه رب 
١‏ وَإِنْبَاتٍِ صِفَهة المَندوم بگونه مدوم 7 وَإِمْكَانِ وَضْفِهِ بالحش یی 
۸ وَوْفُوع الك في اباب الصَانِع بَعدَ انَضَاقِهِ بالقَذرة والیلم وَالحَيَاقٍ 


وَقِسْمَةٍ الحَالٍ ان ال وَغَيرِه وَتَمْلِيِلٍ الاخيلاني بهاء وَغَيرٍ دِكَ هما 


لما فرع من إبطالٍ القولٍ بشيئيّة المعدوم والقول بالحالء أشارٌ إلى 
5 لان ما هو من تفاريع ذلك. وذكرها علی ترتيب 
١‏ فمنها: (تَحَمَنُ الذَّوَاتِ لیر المتتاهیة» فقال الجُبَائيّان!'' وأبو 


 )(‏ هماأبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن جمران بن أبان 
مولی عثمان بن عفان رود المعروف بالحبائى أحد آئمة المعتزلت وابنه عبد 
السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان» 
وهو أبو هاشم بن أبي علي الجبائي المتكلم المعتزلي من كبار الأذكياء أخذ 
عن والده. ينظر: دیوان الإسلام: ۲ ۵ 
السزء الأول 


عبد الله ال ی" وال ام وال ي وال اط وار عیاش 00) 


9 


220) 


20 


(£) 


2 


هو الحسين بن علي بن |براهیم» أبو عبد الله الملقب بالجعل (ت:۳۹۹ه) 
فقيه من شیوخ المعتزلة. كان رفيع القدرء انتشرت شهرته في الأصقاع ولا 
سيما خراسان. مولده في البصرة ووقاته ببغداد. قال آبو حيان فيما وصفه به: 
ملتهب الخاطرء واسع أطراف الکلام: يرجع إلى قوة عجيبة في التدریس: 
وطول نفس في الاملای مع ضيق صدر عند لقاء الخصم. ينظر: الأعلام 
للزركلي: ۲/ 6 54؛ معجم المقسرین: ۰۱۵۹/۱ 

هو يوسف بن عبد الله الشحام آبو يعقوب البصري شيخ آبي علي الجباني 
(ت:۲۸۰مب). قال ابن النديم: انتهت إليه رئاسة المعتزلة بالبصرة في وقته 
أحذ عن أبي الهذيل» وذكر أنه كان علئ ديوان الخراج أيام الواثق؛ وأنه كان 
قد وعظ العلوي صاحب الزنج لما حرج بالبصرة فأراد قتله ثم تركه. ينظر: 
لسان الميزات لابن حجر : f1‏ ۳. 

هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخيء > المعروف بالكعبي 
(ت:۳۱۹ه)؛ من نظراء أبي علي الجياتي. وكان يكتب الانشاء لبعض 
الأمراء وهو أحمد بن سهل متولي نیسابور؛ فثار أحمدء ورام الملك» فلم يتم 
له وأخذ الكعبيء وسجن مدةء ثم خلصه وزير بغداد علي بن عيسئئن» فقدم 
بغدادء وناظر بها. وله من التصائيف: كتاب المقالات» والغرر» والاستدلال 
بالشاهد على النائب» والجدل» والسنة والجماعة والتفسير الکبیر وأشياء 
سوئ ذلك. ينظر: لسانت الميزان: /٤‏ 579 ؛ معجم المؤلفين: ۰۳۱/۹ 

هو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان أو الحسين الخياط (ت:۳۰۰ه) شيخ 
المعتزلة البغداديينء له الذكاء المقرط؛ والتصائيف المهذبةء وكان قد طلب 
الحديث» وكتب عن يوسف بن موسی القطان وطبقته. قال اين اللديم في 
مصنفي المعتزلة: كان رئيس متقدمً عالما بالكلام فقيها صاحب حديث 
واسع الحفظ يتقدم سائر المتكلمين من أهل بغداد. تاريخ بغداد: AAI‏ 
سلم الوصول: ۲۷۳/۲. 

هو إبراهيم بن محمد بن عياش البصري تلمیذ أبي هاشم قال القاضي:- 


۳ كه 3 ع 
وعبدٌ الجبار": للمعدوماتِ الممکنة قبل وجودمًا ذواتٌء والتَّابتٌ لكل 
نوع منها عددٌ غيرٌ متناو وتلك الذواتٌ متباينة بأشخاصها. 


اس ع 5 اس ۳ مر 
ورُدَّ: بأن الذواتٍ المعدومة تقبلٌ الرّيادة والنْقّضَانَ المقتضيان 
للتناهی. وأجيب: بأنّهما يقتضيانه فى الموجودات لا المعدومات. 


ومنها: أن تأثيرَ الفاعل ليس في جمل الذوات ذواتاء والجوهر 
جوهراً والیباض بياضاء وغير ذلك من الماهيّاتِ الممکنق وإنَّما تأثرها 
في |خراجها من العدم الى الوجود وهذاء أن المَاهيّةَ لو كانت ممجعولة 
وجبت بالغير وارتفعت بارتفاعة. ولزم أن لا يكوت اس واه موادا حال 
كونِهٍ سواداً وهو محال وذلك لأنّ في قولنا: السَ واه لا يبق سواد 
والمحكومٌ عليه التَّوادٌ ولا بد من تقريره لیحکم عليه بأنّه لا ينفئ. 
فیلزم عدمه حال وجوده. 


۳ ومنها: انها متشاركةٌ في کونها ذوات. ولا تباينّ بينها لا 

بالصفات. وأشار الیه بقوله: (وتبایبها) أي: وانتفاء تباين الذوات. 

= هو الذي درسناعليهأولاً. ينظر: طبقات المعتزلة: ص ۱۰۷. 

)2 هو القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمذاني 
(ت:۱۵ ۶ م) العلامة المتكلّم شيخ المعتزلة» صاحب التصائيف» من كبار 
فقهاء الشافعيّة. سمع من علي بن إبراهيم بن سلمة القطانء ولعله خاتمة 
آصحابه» ومن عبد الله بن جعفر بن فارس بأصبهان؛ ومن الزبیر بن عبد 
الواحد الحافظ وعبد الرحمن بن حمدان الجلاب. حدّث عنه: آبو القاسم 
التتوخي. والحسن بن علي الصيمري الفقیه؛ وأبو يوسف عبد السلام 
القزويني. سير أعلام البلاء: ۱۲4۶/۱۷ طبقات المفسرين للسيوطي: 
6. 


الجزء الأول ٣‏ 


القسم الثاني : قم اتحقین ۱ 2 


٤‏ ومتها: انمتلافهم في إثباتٍ صفة الجتس وما يَتبَعَهَا في الوجود. 


ومغايرة التحير للمجوهرية» قذه ب الجمهررٌ (لن أن تلك الذوات متصفة 


بصفاتٍ الأجناس» ومعناء: أَنَّ ذواتٍ الجوهر موصوفة بالجوهريّة» 
وذواتٍ التوادٍ موصوفة بالتّواديّة وغير ذلك. 

وزغم ابن عياش؛ نها عاريةٌ عن جميع الصفات: وَإنّما تحصل لها 
حال الو جود واحتج بأنّها متسارية في الذاتية فما يمم على واحدة. 

0 متها: يصح علی الآخرء فلو اختصت ذات معيّسة بصفة معي 
فإمًا أن لا يكرت بمرجح وهر باطل: وا یکت بمرجح موصوف 
بالذات وهو كذلك؛ 3 الذات لاتقع صفة أو صغة لهاء وعاد الكلامٌ 
فيه وتسلسلء أو ماين واب فلا تخصيص لاستواء نسبته إلى الجمیم؛ 
أو مختار وفعله لا يكون إلا متجددا فكانت الذواتٌ خاليةٌ عن المفات 
وتجددتء اما حالة الوت لزم توارة الصفات المتمائلة على الذات 
العابعق» ولا يصح ذلك بالاتفاق» أو حالة الوجود والمقدّر خلافه. 

وف تَظَد؛ لان القسمة غير حاصرة؛ لجواز أن لا بكرن اختصاصّها 
بها لمرجح موصوفيء ولا صفة ولا مباين راجب أو مختارء بل یکون 
تفس ما هة الجني يقتضي لضف الم .فان ماه الجوهر تقتضي 
الجرهرية وتا اتسوا : تقتضي التَوادَيّةَ وأمعال ذلك واستج 
الجمه ور منهم بأن الذواتٍ الثابتة لو لم تتصف بالصفات كانت ذاتا 
واحدة لاشتراكهًا في الذاتية وعدم الامتيازء لكنها فرضت ذوات ومنم 
اتحاد الذوات. 


قَولة: لاشتراكهًا في الذَائيّه وعدم الامتياز؛ قلنا: لانسلَمْ عدم 


سزء الأول 


الامتیاز؛ لجواز أن يتميرٌ بحقائقها أو بصفة أخرئ غير صفات اللأجناس 
کامتیاز آفراد النوع بعضها عن بعضي. 

ولقائل أن یقول: حقائقها إمّا أن تكو غير مقيدة بالجنسية أو 
النوعية أو غير ذلك» لا تمايز فيها قطعاء والمنازع مكابرء وامّا أن تكون 
مقيدة بها فأقرب صفة يميزها بما يضاف إليهاء ولا معتبر بغيرها بعد 
التميز بهاء على أن القائل بعرائها يعرّيها عن جميع الصفات. فأين صفة 
أخرئ تميزها؟. 


ثم اختلف القائلون بالصفات. فزعم الجبائيان» والخیاط و البلخي 
وعبد الجبار أنَّ الجوهرية مغايرة للتحيز. وهي عله بشرط الوجوی 
وزعم الشحامٌ» والبصري وابن ¿ عياش أن الجوهرية والتميز صفة واحدة 
ثم اختلف هلا فرعون الشَخَامء والبصري أن ذات الجوهر كما أنَّها 
موصوفة بالجوهريّة حالة الثبوت. فهي متّصفة بالتحيّر آیضا لاتحادهما. 
ثم قال الشَّحامٌ: الجومرٌ حال عدمه حاصل في الحيّز موصوف 
بالمعاني» حتی التزم رجلا علی فرس» وبيده سيف وهي غير موجود. 
وقال البصري: الجوهرٌ متحيّرٌ في العدم» لكنّه غيرٌ حاصل في 
الحيز» بل بشرط الحصول فيه الوجود. وأمَّا ابنْ عیاش فقد منع اتصاف 
الذَّاتِ بالجوهريّةٍ حالة العدم؛ لأنَّ الجوهريّة لما كانت عين التحيّر 
والتحيرٌ حال العدم محال والا لكانت حالة العدم في الحيز؛ لامتناع 
التحيز بدونٍ الحصول في الحيز امتنع اتصاق الذات بالجوهريّة. 
7-ومنها : اختلافهم في اثبات صفة المعدوم بکونه معدوما؛ فذهب 
كلهم إلا آبا عبد الله البصري إلى أن المعدومً ليس له بكونه معدوما 


صفة؛ لأنَّ المعدوميّة لو كانت صفة زائدة كانت مفتقرة إلى الب التي 
هي غير هاء والمفتقرٌ إلى الخيرٍ ممكنٌ» وکل ممكن لا بد له من علق وعله 
إن كانت تلك الذات لدامت المعدومة بدوامهاء فو حب أن لا يدخل في 
الو جود وان كانت غيرّمَا فذلك الغير إن كان مخجاراً كانت المعدومية 
حادثة؛ لأنَّ فعلّ المختار حادث. فيلزمٌ أن لا تكون الذاثُ معدومةٌ ثم 
صارت معدومة وهو محال وان كان موجباء فان كان موجبا لزم من 
دوامه دوام المعدومیّق وإن كان ممكنا افتقر إلى موجب آخر وتسلسل. 


۷ ومنها : اختلافهم في إمكان وصفب الجوهر والمعدوم بالجسميّة؛ 
واتّفقوا على أنَّ الجواهرٌ المعدومة لا توص ف بأنّها أجسامٌ حالة العدم إلا 
با الحسين» فه قال به وفي هذا تناق ظاهرٌ فان الام التزم رجلاً 
معدوما علئ فرس وبيده سیف. واتفق معهم علئ أن لا يجورٌ وصفه بان 
جسم 

4 ومنها: اتفافهم علئ أن بعد العلم بأن للعالم صانى) متصفا 
بالقدرة والعلم والحياةٍ والحكمة وارسال الرسل يمكننا الشك في 
وجوده إلى أن يعرف بدليل منفصلء وذلك لاّهم لما جرزوا اتصاف 
المعدوم بصفة النبوتٍ لم يلزم من اتصاني ذاتٍ الله بالعالمية وغبرها 
کونه موجوداء فلا بد من دلیل منفصل» قیل: وهذا ظاهرٌ الفساو؛ لأنه 
يستلزمٌ أن لا يعرف وجود الأجسام المتحركة والتساكنة إلا بدليل 
منفصلء وَفِيهِ تَظَرٌ؛ لا الجسم المتحرلٌ محسوسٌء فذلك دليل منفصل 
بخلاف الصانم. 

وقوله : (وقسمة َة الحال إلى المُعَلَّلِ) إشارة إلى فرعیسن للقول 
بالحال قَقولَّهُ: (وَقِسْمَةٍ الحَالٍ) مجرور عطفا على ما تقدَّم. 


_ فجزء الأول 


فالفرعٌ الأول: و وق قشتة الخال إلى الملل وغیری فما كان ثبوتها 

شي معلا معني موجود قاكم ذلك الضيء كالعالميةٍ والقادريٍ 
وغيرهماء سميت مُمللة ؛ لكوتا معلّدة بالعلم والقدرة القائمين بذاتِ 
العالم والقادر وما لم يكن كذلك کسوادية الكوادٍ سموها غير معللة؛ 
لا ليست لاجل معنئ قام بالتّواد. 


والثاني: ۳ الذواتٍ كلها متساويةٌ في الذاتيِّةٍ 4 و اة بالأحوال» 
وعلَةُ امختلافها أحوال ضاف البها. 


HE د‎ FF 


القسم الثاني : قسم التحقیق ۱ 


قصل في الْقسَام الوْجُود د إلى مطلق وف ومد 


کے 


كسان 


قال: شم الوَجُود قد ؛ حَذ علّی الإطلاقء قلعتم ْله وذ 
تیان لا باغیار ال وَيُعْقَلانِ معا ود یود مدا يقابل بل 
َيَفْتقِرٌ ال المَوْ ضوع کافیقار کته وود خی وتزیتا وجني 
رلا چن له بل و بیبط كلا قضل له یربک الوصو عات وال 
باتش کیب" عَلَئ عوارضهاه فلس جُرْءَا منْ یره مُطْلَقاء وَالس یه من 
المَمقولات الّانیة وَلَيْسَتٌ مُتَأْصّلَة : في الوّجُودٍ فلا شيء مُطْلَمَا اب 
بل من تَمْرِضُ لِحُصُوصِيّاتٍ المَاهِيّاتِ). 

الو جود المطلق هو أن لا يقيّدَ بماهيّة شيء انسان أو غيره» والعدمْ 
المطلقٌ كذلك» وهما متقابلان ومع ذلك قد یجتمعان بأن یتعقل العدم 
المطلقء وتعقّله وجوده الذهني» فقد عرض الوجود المطلق للعدم 
المطلق» وهو المراد بالاجتماعء فإذاً لكل منهما جهتان» جهة التقابل 
وهي من حيث کون العدم راقع للوجود وبهذه الحيثيَّةٍ لا یجتمعان 
وجهة العروضء ومنها يجتمعان» ولا خفاء في تغايرهما. 


قوله: (وَيُعْقَلانٍ مَعَآا) يعني من جهة العروض» وهو غيرٌ جهة 


)١(‏ الت لتشكيك في اللغة: بمعنئ الحمل علئ التردد والشك. وفي الفلسفة: اتفاق 
مع وجه واختلاف من وجه. ينظر: المعجم القلسقي لمراد وهبة: ص۸١٠٠‏ . 


. الجزءالآرل 


السرء الأول 


التقابل وفيه تسامخ؛ لان التعقل وهو الو جود دائم هو لأحدهماوهو 
العدمٌ المطلنٌ لهما جميعاء ولا لکانا يعقلان فتأمل . 


وفوله: (وَقَذ > یود مُقَيَدَآ) يعني: بآن يتخصّصٌ باضافته ال ماهیته 
کوجود الانسان وزیي ویقابله عدم مثله؛ آي: مقيدٌ بما فيد به الو جود 
کمدم الإنسانٍ وزید. 

وقوله : (وَيَفتَقِرٌ إلَئ المَوَضوع) يعني : أنَّ العدم المطلق يفتقرٌ 
إلى موضم يتقيّدٌ به كما أن ملکته كذلك» وال لم يتقيد» وقد یوشذ أي 
الموضع شخصيا كوجود زيل وعدمه؛ وقد یوخذ نوعيا كو جود الإنسانٍ 
وعدمه وقد يؤخذ جنسيا كوجود الحیوان و عدمه. 

وقوله: (وَلَا جنس له) يعني: الوجوة قيل: لأنّه لا معهود آعم منه 
رفيو ظز د تقد وهو أن مطلقٌ الماهيّة آعم منه لما ذكرنا له فيجوز 
أن یقال: الوجودُ ماهيّة تتحققٌ بها المدركات في الذهن أو الخارج» 
فیکون له جنس وفصل. 

وقوله: (بل هو بيط بط ) يعتي : لا جزء له أصلا؛ لأنّه لو كانت له 
آجزاث وکانت موجودة يقَدّمٌ الوجوذ على نفسو أو كان ما فرض جز؛ 
غير جزء؛ لأنَّ الموجوة الذي هو جز وه * شيء له ال و جود فاعتبار الوجود 
معه إن كان بالجزئية لزم أن يكون الو جود جزء جزئی فيقدّمٌ على نفیسه 
بمرتبتين» وان كان بالعروض كان ما فرضناه جزءا معروضًا وهو حلف» 
وان كانت معدومة يقوم الشيء برفعه إن اعتبر العدم مع العدم بالجزئیق 
أويقومٌ بما اتصفَ برفيه إن اعتبر معه بالعروضي: وإذا كان بسيط) لا 
يكونُ له فصل . ۱ 


القسم الثاني : قسم التحقیق lie‏ 


اعلّم أن قوله: إذ لا مفهوع عم منه إن صح كان کافیا في اثبات 
بساطته؛ لاله حينتذ لا یکونْ له جنس ولا فصل ولا حاجة إلئ ما قالوا: 
لأنّه إن كانت له آجزاء إلئ آخمروء علی آنه لیس بکلام محصل؛ + لان 
الوجوة على ما ذكرّةٌ بعدَهٌ بتكثير الموضوعات. فالوجودٌ الذي هو جزءٌ 
الجزء الموجودء أو العارض له غیز الوجود الذي هو ذو الجزءء فلا يلزمٌ 
تقد تقدّمٌ الشيء علی نفیسه: ولا أن یکو انمفروض جزءا عارضا علئ أن 
الوجوة لا یکونْ جزء الشيء أصلا؛ لکونه مشککنا علئ ما يذكره. 


1 ¥ # 


بجر ۱ لاول 


[قضل في أنَّ لو جُود یتکتر بتکفر الم وضوعات] 


وَقُولَهُ: (وَیتکَتر بتکثر المُوضُوعَاتٍ) يعني آله لما كان بسيطا امتنع 
أن یتکشر بالفصول فیتکتر بالموضوعات؛ أي: الماهیّاتِ التي يفتقرٌ إليها 
الو جوذ؛ ليقيد بإضافيه إليهاء شخصية كانت أو نوعية أو جنسية كما تقدم» 
ویکون کل وجودٍ مضاف إلى موضع مغاير للمضاف إلى غیره» شخصنا 
كان أو نوع أو جدساء وهو مقولٌ علي عوارض الموضوعات؛ أي: 
أفراد الو جود العارضيّةَ للماهیّاتِ بالتشكيك؛ لأنّ المُشكك كل واقم 
علئ آفرادو لا علئ سواء بل علئ اخحتلاف إِمّا بالتق دم والتأخر وقوع 
المتصل على المقدار وعلی البیاض الحاصل في محلّه» وم بالأولوية 
وقوع الواحد على ما لا یتقسم أصلاء و علی ما ينقسمٌ بوجو آخر غير الذي 
هو به واحذء وإمًا بالشسلة والضعفي وقوغ الأبيض على الثلج و العاچ» 
ووقوغ الوجود على الوجوداتٍ التي هي عوارض الماهيّاتِ تشمل هذه 
الا ختلاضات. فإنَّه يق على و جود العا ووجود معلولِهًا بالتقدّم والتَّاخِرء 
وعلئ وجود الجوهر والعرض بالأولوية وعدمهاء وعلی وجود القارٌ 
وغيره بالشدّة والضعفی والشدَّةٌ غير الاشتداد المنفي عن الوجود قبولة؛ 
لاه عبارةٌ عن تبِدّلٍ الحال الغير القارّ في المحل» والمحل هو الآخذ في 
الاشتداد» والشدة المرادةٌ ههنا ليست كذلك» فيكوث مقولاً بالتشكيك» 
وکل ماهو كذلك لا يكو جزء الشيء؛ لأنَّ الجزء داخل» والتاعل 
متواطئٌ علئ ما سيجيء. 

ولقائل أن يقول: لما كان كذلك لزم أن لا يكوت البیاض داخلاً في 
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بياض الثلج؛ لكونه مقولاً بالتشكيك» فيتصوّ فيتصورٌ الشخص بدون النوع؛ ؛ لاله 
عارضٌء وعارض الشيء ما یمک أن يتصوّرٌ بدونی وأن لا یکو إطلاقٌ 
الجزتیات على وجوه الماهيّاتِ صحيحة؛ لأنّها تكون للأنواع إن كانت 
حقيقية» وللأجناس إن كانت إضافية:؛ والوجود ليس بنوع ولااجنس» 
والحق أنَّ الوجوة لم یتکشر بتكثر الموضوعات. بل الماهيّات إذا حصل 
لها استعدادٌ قريبٌ شدید يظهرٌ في الوجود الواحد على الوجه الذي 
استعدت له بالعناية الأزلية» والوجود كما كان غيره مكثر كضوء الشمس 
فته لا يتكثر بما يظهر فيه من الجزئیّات. ولا یلتفث إلى ما يتوهَمُ من أنَّ 
وجوة الإنسان غيرٌ وجود الفرس. فان الفرس غير الإنسان؛ لأنَّ الوجود 
والوهمَ قد یعارض العقل» حتئ يخلص في مدركاته عما ينازعه. 


HF‏ لانن 


[مَصْلٌ في أنَّ النَيئِيةَ من المَْقولات الثانية] 


واه ی اس ولتت الثاني )اورمد أن ال غورد من 
المعقولات الثانية» وعبر عنه بالشيئية تذکی را لما قدم أله يساوقٌ الشيء» 
لما فرغ عن ذكر ما یلق بال جود حاصة أراد أن ينتقل إلى ذكر ما یل 
بالعدم خاصة؛ ثم ما یتعلق بهماء ثم ینتقل منه إل بحثٍ المراب ذكر ول 
کلای» (والمعقولات الثانیة) وهي العوارض التي تعرض للمعقو لات 
الاولی في الذَّهِنِء وليس لها في الخارج صورة تطابقهاء وسميت بذلك 
لوقوعِهًا في ال رجة الانية من التّعَقل. 

وقوله: (وَلَيِسَتْ مُتَأَصَلَة في الوّجُودِ) يعني أن الو جود ليس موجوداً 
في الخارج كالإنسانٍ وغیرو؛ بل هي؛ آي: الشيئية تابعة لمعروضها في 
العقلء فالمطلكٌ منها غير ثاب؛ أي: مو جود في الخارج. 

فقوله: (قلا شَيِءَ مُطْلَقَنا) إل آحره تفسيرٌ لقوله: (وَلَيِسَتْ مضه 
في الوّجُودِ) وهذا لاه لو كان موجوداً في الخارج بالأصالةٍ كان له وجو 
والكلامٌ فيه كما في الأول وال 

وفيه بحت فاد معروضه لا تحت في الخارج إلا به فلو كان 
ی ا والجوات: أن او عرقت مقت فا دو 
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سر الاو 


القسم الثاني : قسم التحقيق ۹ 


[فصل في َمَابُز الأغدام] 

قال : (وَكَد تعمایز الاخدام: ١-وَلِهَدَا‏ اند عَدَمُ العلول إلى عَدَم 
العلّة لا َير ۲ ونان عدم الفط وجُوة مش رین ۳ مکح ع 
الد وجو الاخره بخلاف بَاقِي الأغدام؛ لم ادم كذ عرص تیه 
دق التوعيّة اقاب اروم لس تم 
العِلّةِ في الخارج وَإِنْ جَارَ في الذَّمْنٍ على أنه مان إن وبالعکس لِمُرن). 

ما دم أن الوجوة يسكش والتکتز يستلزمٌ الم وكانت الأعدام 
مضافة إلى الوجودات ین تَمَايْرَمَاء فن من قال: تمي الوجود خالف في 
تمایز الأعدام توهما منه أن التمايرٌ يمستلزمٌ الثبوت الذي هو التقرّرُ في 
الخارج نفک عن الوجود. وقد سبق بطلاثة؛ وليست كلمة )یل 
بل هي للتحقيق؛ وقد تکون للتعلیل كما سنذكره. 

واستوضح بقوله: (وَلِهَدَا اشتند عم لول ی عم الل على 
معني أن عدم العلة علةً لعدم المعلول. 

قَولّهُ: (لا غَيْر) یتناول وجهين : عدمٌ استنادٍ عدم المعنول إلى عدم 

غير عل من لادم وعدم استناد عدم من الأعدام إلى عدم العلّة. 

وبقوله: (وَنَاقَئ عَدَمُ الط وجُود المَمْسرُوط) فإن المشروط 
لا يتحقَّيٌ بدون شرطه لا محالت ولا ينافي وجود المشروط شيئا من 


O)‏ أي: كعدم السّواد في الماء. 


الیعزه الأول 


الأعدام ٠‏ فكان عدم مناف واحر شيرف والمنافي غير غيره ه فتمایزا» 
والظاهر أنَّ المرادَ بالتّرط ما یتوقف عليهء فإنَّ وجود المشروط يُنافي 
عدم لازمه أيضا. 


وبقوله: (وَصَحمَ عَدَمٌ الضَّدٌ وجود الآ خی بخلافب يَاقِي الأغدام). 

فيو له قان عدم المانم أف مما يصح بجواز وجود مانع آخر 
بعد انتفاء ء الضدٌ والأنسبٌ لهذا المختصر في بیان ذلك أن یقال: الأعدامٌ 
متمايزةٌ؛ لأ اه عي التوجو إلى عدم لا يتوجّهٌ إلى غیره فكانا غیرین 
بالضرورة. 


ید کچد ين 


[قصل في غُروض العَدّم لتفیه ] 


قونه: (ثمّ العَدّمُ قَذْ یم رض لتفیسه) كلمة (قَذْ) يجورٌ أن تکون 
للتحقيتٍ كما تقد ويجورٌ أن تکون للتعليل فالعدمٌ من حیث له سلب 
الوجود يعرش للماهيّ ولیس يلتفث هن إليه من حیث سواه: ومن 
حيس إن مایا يلعفت له إليه فیک ون معقولا له تیه کل ما هو 
كذلك آمکن للعقل إلحاق الوجود والعدم به» فإذا الح به العدمٌ كان 
معدوماء والمعر وض ما عرض له العدم. 

تونه: (قَتَضْدَقٌ التّوعّة) أي: فإذا كان كذلك تصدق النوعيّة 
) وَالتقابُل عَلَيْ)؛ أي : علئ عدم العدم باعتباريسن: : اعتبارٌ النوعية من 
حيث کون مُقيدا فان عدم العدم آخص من العدم: وليس بهذا الاعتبارٍ 
عارضاكء فاه داعل تحت . واعتباوٌ التقابل من حيتُ كونّة عارضا فإلّه 
رافم لو جوده الدّهني» وليس بهذا الاعتبار نوعاء وفيه تهافتٌ وهو أنه 
مقابلٌ لو جوده لاله فكان التَقَابل ب بين الوجودٍ والعدم لا بين العَدَمِيْنِ 
وأورد هذا البحث أيضما توضيحً لتمايز الاعدام فا عدم العدم فيه 
اعتبارٌ النوعكّة» والتّقابل وغيرهٌ ليس كذلك . وفیه نظره لان العدم بيط 
كالوجود فلا يتحمقٌ فيه التوعية. 

و کذلك قولة: ٠‏ (وَعَدَم ال ول یش له لدم الَو في الحَارِج) 
توضیح م آخر لذنك من حیث اد أحدّ العدمین يعتبرٌ فيه برهان الب 
والآخمٌ برها الانْ» وهما متمايزان» وشيخي العامة سقی الله ثراه 


الصزء الأول 


سزه الأول 


وجعل الجنة مشواه جعله جوا سوال حاصلّة: أنَّ رفع کل من العلَة 
والمعل ول یستلزمٌ الآخرء فاستنادُ عدم المعلول ال عدم العلة فیما 
سبق ليس آولی من العکس ولیس بواضح؛ لاله ذکر قیما سبق أنَّ عَدَمَ 
المعلول تن عدم العلة بيانا نایز الاعدام» ولا تفاوت في داد 
من الجانبين في الاستنای فليس فيه ما یوهم خللاً في المقصود فيحتاج 
إلى الاعتذار (. 


وإمًا أنَّ عدم المعلول لا يصح علّة لعَدّم العلّق فلاته إذا كان معلو لا 
له كان متأعرا عنه بالذات: وما كان کذلك لا یکون متقدّمما علی علته 
كذلك ده لکن يمكن أن یکون عدم المعلول أظهر في الذَّهنٍ من عدم 
لت فیکون دليلاً عليه وهو البرهان الان بضلاف الاو فاه يفي 
التأثر ویسمّی البرمان للم( وثمّة جهة أخرئ» وهي اعتباز تضايفهما 
وهما يتعاكان تا ولِمًا. 


.۲ ۸/۱ ينظر: تسديد القواعد:‎ )١( 

() البرهان الإنّىَ: هو ما يكون الحد الأوسط فيه علته للنسبة في الذهن فقط. 
ينظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: ۰۱۲۷/۱ 

(6) البرهان الم : هو ما يكون الحد الأوسط فيه علته للنسبة فى الذهنء والعين 
معا ينظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: 1 . 
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[قَضل في أنَّ عَدَمَ الاخض أ َعَم من عَدَم الأعَم] 


قال: (وَالأْيَاء مرب في الوم وَالخْصُوص وج وتات گس 
عدم وه كل معا نی الاختاح التي هو حیل 
الوا جود أو جيل رايط نْب 3 اد لا في آنشیستّاه جهات في ال 
ال عَلَى و َاقَةِ الَابطَةِ وَضَمْقِهَا هو الوج وب والانیتاع والامْان, وکا 
الم والبخث في تَعْرِيِفِهَا کالوخود). 

لما فرغ من المباحثٍ وعد ما هما بكل من الوجود والعدم ذکر ما هو 

مشتركٌ بينهماء فإنَّ کل أخصٌ یستلزم الأعمّ وجوداء ونقيضاهما بالعكس. 

وقوله: (وَقِسمَه مه کل یلعای الاخیاج والوتی عم نوع آخر 
منهاء وذلك لاد کل من الوجود والعدم ينقسمٌ نی ممكنٍ وواجب 
ممتنع؛ لأنّ کل منهما ِا أن یکرت محتاج إلى الغير فهو الممكن »أو لا 
یکرن محتاج] إليه فالوجود واجب والعدم ممتنع» وهذه قسمة حقيقية 
لا يجتمع فيها القسمان ولا يرتفعان لعدم الواسطة. وفي عبارته تجوَرٌ؛ 
لأن الوجوة محتاخ أو غي لا احتياج أو غنئ. 
(۱) أي: فعدم الانسان آعم من عدم الحيوان؛ إذ عدم الانسان يصدق على عدم 

الحيوان» كالحجر وغيره. 
)۲( آي: وتثبت جهات ثلاث في التعقل» هي الصور العقلية التي تجعل دالة على 

تلك الکیمیات الثلاث. 


مج الأول 


. الأول 


[فَصْلٌ في الوّجُوب وَالإِمِكَانِ والاميتاع20] 


وقوله: (وَإِذَا حول الوَّجُوةُ0" َو جُعِلَ رَابطَة) أيضا من المباحثِ 
المشتركة بين الوجود والعدم فان كلا منهما تارةٌ يق محمولا» وأخرئ 
رابطة حمل د شيء آخر والأول مغل الانسان مو جود لا یقال: الو جود 
لیس بمحمول بل معروضة؛ لأنّا نقول: المرادٌ محموليثُةُ مُطلقاء سوا* 
كان حمل مواطأةء مثل الک ون والحصول وجوداًء وحمل اشتقاق مغل 
الإنسان موجوث ومقابلة أن يكونّ غيرٌةٌ محمولاً كقولِنًا: الإنسانٌ يو جذ 
حيوان) وكاتبساء وعلئ التقديرين لا بد للمحمولٍ من نسبته إلى موضع 
لها كيفية في الواقع تسمی مادة إن اعتبرت في نفسهَاء وجهة إن اعتبرت 
في العقل» وقد تخالفٌ الجهة المادة؛ بأن كانت الكيفية في نفيِها إمكان 
فيعقلٌ غيره. والمادةٌ ثلاث :وجو وإمكان» وامتناعٌ؛ لآن التّسبةَ إن لم 
تحتمل النقيض فهي ایجابا و جوب ونجوئ وس لبا امتناعٌ» وان احتملت 
فهي مطلقا إمكان. 
والثاني: كقولنا: شريكُ الباري معدومٌ في مادة الوجوبء والانسان 
عدمٌ أو یعدم عنه الحيوانٌ في الامتناع» والانسانْ عدمٌ في الامکان. 


() الوجوب: هو ضرورة ثبوت المحمول سواء كان وجوداً أو غيره للموضوع. 
والامتناع: استحالة تبوت المحمول كذلك للموضوع. والامكان: هو لا 
ضرورة ولا استحالة ثبوت المحمول كذلك للمو ضوع. 

 )۷(‏ أي: على شيء فقیل: الانسانْ موجود. 
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وق 0 صا السواة كو لیس الا بان اع ال ابطه المتكورة 
في قوله: (أَوْ جُعِلَ رَابطة) فان دلالة الجهاتٍ على وثاقة الرابطة ثابتةٌ فيما 
إذا كان الوجود والعدم محمولین أو رابطین» فكان المرا بها النُسبةٌ بين 
الموضع والمحمول التي مسن حتها آن بدل عايها لفط هاي كان و 

غيرّةُ» ولولا دلالة الجهاتٍ علی الوثاقة لما تميز بعضها عن بعض» فان 
اليرت ا حي لا بصا الوق ار د ی 

واعلم أن الحمل لا يخلو من أن یک ون محمولة هو الوجوة أو 
يكوت رابطة» فان جمیع القضايا بتقرير يوجدٌ كذا وإن لم يذكر فلا يتوم 
أن الا س سرود فون عرش 


۲ FF # 


عج س الجرء الأول 0 


[فصل في أنَّ الوّجُوبَ والامتتاع لا يُمِكِنُ تَعرِيفُهًا] 


وقوله : (والبَختُ في تَعْرِيفِهًا) آي: الوجوب والامتناع وهما 
الإمكان کالبحث في تعريفي الوجودء قيل : إذ کل أحدٍ یعرف معانی هذه 
الالفاظ من غير افتقار إلى فكر وفيه نظرٌ؛ ان آکتر أهل العلم لا يهتدون 
إلى فهمه فضلا عن غيرهم» فان أريد کل واحدٍ ممن له اطلام على 
اصطلاح القوم فتبيان الخطب موناء ومع ذلك إن أرادوا بداهته فليس 
بواضح. وان أرادوا حصولَة بغير تعریف» بل بالتمرن بكثرة الماع 
فقريب» ولا شك في العسرء فإنَّ ما ذکروا في تفسيره كقولهم: الوجوب 
استحالة الانفكاكى والاستحالة عدم الامکان والامکان عدم الوجوب. 
أو الامتناع دوري لا محالة. 


ae a abe 
يننا‎ TF Pt 


القم الثاني : قم التحقیق ۱ پ۱۱ 


[َفَضْلٌ في اغتبارات الؤّجُوب والایناع والامکان] 


قال- (وَقَد وت ذَاتَنَةٌ نون الْقَسْمَةٌ ¥ قةت > ولا 
يُنْكِنٌ القلابه وَقَدْ بزخد الأوّلانِ باغْيَار 6 وَالقعَة 
مانکة الخشم"" ' بَيْنَهُمَا یمک القلائ"“ ران ال 


)١(‏ أي: یمتنم الجمم والخلو» فالمعقول اما واجب بالات کالباري تعالی» أو 
ممتنع بالذات كشريك الباري: أو ممکن بالذات کالانسان. فلا یجتمع اثنان 
منهما كما لا یمکن الخلو عن آحدها. 

 )۲(‏ ماتعة الجمع تعللق عند المنطقيين على ثلاثة معان. الأول: قضية شرطية 
منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط؛ أي: بعدم التناقي في الكذب» 
بل يمكن اجتماعهما علي الكذب» وبهذا المعنی يقال: المتفصلة ثلاثة 
أقسام: حقيقية ومانعة الجمع وماتعة الخلوٌ. الثاني: شر طية منفصلة حكم 
فيها بالتنافي في الصدق فقط؛ أي: لم يحكم البثّة في جانب الكذب بشيء 
من التنافي وعدمه. الثالث: شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق 
مطلقا؛ أي: سواء حكم في جانب الكذب بالتتافي أو عدمه أو لم يحكم 
يشيء من التنافي وعدمه. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 
NEY ۲‏ 

(۳) یعنی: لا يمكن انقلاب أحد هذه المفهومات الثلانة الی الآخر» بمعنی أن 
یزول أحدها عن الذات ویتصف الذات بالآخر مکانه فیصیر الواجب بالذات 
مفلا ممکنا بالذات وبالعکس» وذلك لأن ما بالذات يمتنم أن يزول. 

2 مائعة الخلو: هي ما يمتتع فيها ارتفاع طرفیها: ویجوز اجتماعهماء أو یمکن 
العكس. بمعنئ: أنه يجوز ارتفاع طرفيها ویمتنم اجتماعهماء وذلك في 
السالبة؛ لأنها بالضد من الموجية؛ مثالها من الموجبة: الجسم إما أن يكون- 

ا السبز ۱۳۳۹۳ 


مه سس ین التلاه( من الممکتا ت). 


۳۳۹ 


ذات کل واحد منها؛ فان المفهوم ي: ینقسم إلى الواجب و الممتتع والممکنِ 
قسمة حقيقية لا يصدقٌ على المفهوم ال واحد منها دائماء فد كلّ 
المفهوم ملتفت إليه في تفسه زَا أن يجب وجوده فهو الواجب بذاته» أو 
لا یجب. فان امتنع فهو الممتنمٌ بذاته» والا فهو الممكن. 

واعترض: بأنَّ القسمة غيدٌ حاصرة» فان المتعقل منه ما يجب 
وجودهٌ وعدمة؛ ومالا یجبان وما یجت وجوده ومايجبٌ عدمة 
والاول مهجورٌء والثاني هو الممكرٌ» والثالتٌ هو الواجبٌء والرابع هو 
الممتنع. 

وأجیب: بان القسمة للمفهوم بالنّسبة إلى الوجود الخار جي 
والقسمٌ الأول ممتدم في الخارج فلم يعتبر. 

واعترض: بأن الحاصل مما ذكرتم أن الممكنّ ما لا يجب له 
الوجوةدٌ لذاته ولا يمتنمٌ» وليس فيه ما يمنمٌ رجحان أحد طرفيه إلى حدٌ 
لا ينتهي إلى الوجوب أو الامتناع» فیجوژ وقوعٌ ذلك الطرف بغير مرجح 
لرجحانه بالذات ويلزمٌ التعطيل. 

وأجيبٌ: بمنع إمكانٍ الرجحانٍ بالذات» فإنّه وان ترجحَ فمع ذلك 
الرجحاته إا أن سکن ران ارف الآخسر أو لاء والثاني تارم 


هذا شرع في مباحث الموا وهي قد : تؤخ ذاتية؛ آي: : باحسلا 


r 


= ير ایض غير آسوده لها من السالة : لیس إما أن يكون الجسم أبيض 
۱( ۳ الا مکان الذاتي» والوجوب والامتناع. 
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الانقلاب بكونه ممتنعتاء والطَّرفُ الآخمرٌ واجبء والأول ما أن يكونَ 
لسبب أو لا والثاني باطل؛ لأنَّ المتساوي أقوئ من المرجوح لا محالة 
ولايطرأ بدون سبب فضلا عن المر جوح» والأول یتوقّف على مرجوحيّة 
ارف الآخر فكان المفروش راجحا مرجوح وهو خلف. واعلم أن 
الفلاسفة قالوا: الواجبٌ ما يقتضي ذاته وجوده» وقالوا: وجودٌ الواجب 
عينٌ ذاتهء وانشيء لا يقتضي نفسه بالصّرورة وهو تناقض. 

لا يُقَالٌ: و جود؛ الذي هو عينٌ ذاته وجوده الخاص. ومقتضاها 
الو جود المطلنٌ فلا تناقض؛ لأنَّ المطلی إن كان وجودهٌ كان ین لا 
مقتضاه أو كان و جوده غير عينه» وان لم يكن وجوده لم يكن مقتضیا 
لوجوده. 

وأجابٌ شيخي العامة رحمه اللّه بسا معناه: أنّهم تاره قالوا: 
وجوده واج فجعلوا الوجوبّ صفة للوجودء وأخرئ قالوا: ذاه 
واجب الوجودء وجعلوه صفة للذات بالنظر إلى الوجوده ومعنی الأول 
أن الو جود لیس بالغیر مستغفن عمّا سواه بهذا الاعتبارٍ لم یقتض أن یکون 
له ذاتٌ تقتضي الو جود فلا تناقض ". 

ومعنی الثاني: أنَّ ذانّه تقتضي وجوه وبهذا الاعتبارٍ یکون له 
وجو مغايرٌ لذاته ولا تناق ثمة؛ لان الوجود الذي هو عینْ ذاته هو 
الوجودٌ الخاصٌء والوجودٌ المطلق عار له وهو غير فيكون الوجود 
الخاص الذي هو عينه مقتضيً للوجود المطلق» وهو المراد بقولهم: 


(۱) ينظر: تسديد القواعد للأصفهانى: ۱/ ۲۵۸. 
اللعزء الأول 


۳ 07 


5 ف 2 ۶ َي 5327 
وجودة تقتضيه ذاتهء وحاصلة: أن له وحودين: أحدّهما ذاتفٌ والاحر 


- 


وأقولٌ: لا بد أن تجعل الإضافةٌ في قولهم: يقتضي وجودٌءٌ إضافة 
مجازية يجعل ما یمرض لوجوده عينَ وجوده؛ لتلا يعوة السوال بأن 
الوجود المطلق وجوده أو لاء فإن كان موجوده غيره وان لم يكن ما كان 
مقتضیا لوجوده بل لغيره» والفرض أنّه يقتضي وجودةٌء وحينئذ يكونٌ 
إضافة لا تحقيقا علئ آن لقائل أن يقول: : لا فرق بين جحل الوجوب صفة 
للوجودء وجعله صفة للذات: ؛ إذ الو جود عينٌ الدَّاتِ. 


ققوله: بِالنَّظر إِلَئ ال جود يكون معناه: بالتظر إلىئ الذَّاتءْ ولا 
وجه لأن یقال: و جودهٌ الخاصٌ واجب بالقياس الیل وجوهه الذي هو 
غيرٌةُ لاستلزامه أن لا يكون وجوده الخاصٌ في نفسه واجبا. 

توله: (وَلَا یمک انقلابّهَا)” يعنى أن المراة إذا اعتبر بالذات لا 
ينقلبٌ بعضها إل بض قط لاد ما يالذاتٍ ممتنع الزوال وطريان 
المقابل موقوف عليه. 

وقوله: (وقد یوخ الأوّلان) يعني: الوجوب والامتناع بالغیر» 
وتکون (القَسمه بَيْتَهُمَا مَانِمَةُ َة الکتع) ولا یکون المفه وم واجبا بالغیر 
وممتنعا به؛ لا الواجب لا يتأخرٌ و جوذه والممتنع به ينافيه» و لاد کل 
ممكنٍ وجب بالغیس فوجوبه لوجود ذلك الغير» وامتناعه بعدمى ولا 


۱ فالواجب الذاتي لا ينقلب ممتنعا أو ممكناء وهكذا الممتتع والممکن» 
وذلك لأن ما هو داخل في الذات أو لازم لها لا یعقل انقلابه الی غيره» 
فالانسان لا یمکن أن یتقلب فرسا. 


القسم الثاني : قسم التحقیق تا 


یجتمع وجوده وعدمه» فلا یجتمع الوجوب والامتناع بالغير» وهذا إِنَّما 
يتم إذا كان ما به الامتناع عين عدم مابه الوجوب وهو ممنوع لم لا 
يجوز أن یکون غيره كوجود مانع من الوجوب؟. 

ویمکن أن يجاب عنه بأنَ ال لامة تشم انتفاة المائم» ان 1 
وجوده يمنمٌ وجوة العة إذ الكل ينتفي بانتفاء جزئه ولكن يجوز 
الل عنهما انكر ناهر واج بالذات أو ممتتعا بهل وكل من 
الواجب بالغير والممتنع به قد ینقلب إلى الا خر فقي الواجب لعروضه 
العدم لعلته» وفي ي الممتنم لعروضه ۵ على و جوده. 

وف دا اد تیدا نگان لاه هو چو ال 
والامتناغ بالغیر في الممکنات کانت القسمةٌ بنهما علین سبیل منم 
الكل لامتساع حل ممکن عن أحدهاء ويجورٌ الجمع بين الامکان 
الذاتي وأحد الباقيين. 


۴ الأرل 


۱ 
[قَصْلٌ في آقتام الصَّرُورَةٍ] 


قال: (وَيَف ‏ َك اجب والانقلغ في انسم الضرّو رو وین اقا 
بانسّلب وَالإيجاب وگل منهما َصدی عل الاخر ! دا قابا في المْضاف 
لب وقد بوخد الإمْكَانُ بِمَعْتَى لب الضَّرّر َو عن اعد الطرقین 
الأخْرَى وَالخَاصَيَ وَقَذ یود بالدّشبّةِ لین الاشتقبال ولا یذ عط الع 
في الحَالٍ ولا اجْتَمَعَ القیضان). 

يعني تطاسق الضّرورة علئ کل واحیٍ من الو جوب والامتناع ون 
اختلفا ایجابا وسسلياء يقال: ضرورة السلب وضرورة الإيجاب» وإذا 
تقابلا في المضاف إليه» بأن يكون في أحدهما الوجود وفي الآخر العدمٌ 
يصدق کل منهما على الآخرء فيقال: وجوبٌ الوجودٍ هو امتناع العدم 
وبالعكسيء ولا يقال آیضنا: وجوبٌُ العدم هو امتناعٌ العدم وبالعکس. 

قوله: (وَكَد بح الإمكَانٌ) يريدُ أن الإمكان عا وتخاصٌء والاول 
(سَلْب الضّرُو رَوَعَن أَحَدٍِ الطَرّقَينِ)؛ يعني: المخالف» والثاني سليُها عنهما 
جميعاء والأول يشمل ضرورةً الجانب المخالف والامکان الخاض ر 
فإذا قلتا: الانسانْ كاتبٌ بالإمكان العام كان معناه: أن عَدَمّ الكتابة ليس 


() الامکان الخاص: هو الذي یمکن وجوده وعدمه کقولنا: زيد کاتب 
بالإمكان الخاص. فان کل واحد من الكتابة وعدمها ممکن بالنسبة إل زید. 
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بضروري» ولا ينافي ضرورة وجودها؛ ویصدق على الامکان الخاصض. 
فان الجانبین إذا لبا صدق عليه سلب ضرورة انجانب المخالف. 

والاول: يم الامکاتٌ العا می؛ لأن العُرْفَ المَامَّ يستعملٌ الامکان 
بهذا المعنی . 

والثاني: يسم الإمكانَ الخاصّ؛ لأن العُرفٌ الخاص, وهو عرف 
الحکماء في ذلك وانحصارٌ الموادٌ في الثلائة بحسبهء وإلّما اعتبروه؛ 
لأنَّ المَادةَ التي لا یکون أحدُ جانبيها ضروريا للنسب یسمی بالامکان؛ 
لانتضاء مقابله وهو الضَّرورةٌ من کل جانب. 

وقوله: (وَكَدْ بوذ بِالنَسْبَةِ إلى الاشیقبال) إشارة إلى أن بعص 
نتاس اعتبر الامکان بالشسبة إلى الاستقبال ولم يلتفت إلى حال الشيء 
في الماضي والحال؛ لأن الممکن فیهما إِمَّا موجودٌ أو مدوم فیکون 
ضروریا بحسب الوجود أو العدمء والباقي على صرافة الامکان ما 
نسب إلى الاستقبال» فإذا كان الشيء غيرٌ ضروري الوجود والعدم في 
أي وقت فرش له في الاستقبال یسمی ممكننا بالإمكان الاستقبالی 
(ولایشیرط) في إمكان الو جود في الاستقبال (العَدَمٌ في الخال)؛ لاه 
لو شرط ذلك لشرط الوجود في الحال لإمكانٍ العدم في الاستقبال 


د 


)١(‏ الامکان الاستقبالي: هو ما بحسب حال الشيء من إيجاب أو سلب في 
الاستقبال. وقال التهانوي: هو إمكان يعتبر بالقياس إلئ الزمان المستقبل. 
ينظر: الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الأربعة: /١‏ 67١؛‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون: ۱/ ۳۹۹ 
لسن الاو ل 


س ۳ ۳ سس 


۲ الأول‎ ٠ 


لتساویهما في إخراج الممكن من الإمكان إلئ الضرورة فان وجوة 
الممکن في الحال إن أخرجه عن الإمكان في الاستقبال إل ضرورة 
الوجود فعدمه يخرجه عنه فيه إلى ضرورة العدم» لكن لا يمكن شرط 
الوجود في الحال؛ لإمكانٍ العدم في الاستقبال؛ لأنَّ ممكن العدم في 
الاستقبال ممکنْ الوجود فيه» فيلزمٌ اشتراط الوجود والعدم في الحالٍ» 
وذلك جمع بين النقيضين. 


القسم الثاني ؛ قسم التحقیق 5 


[قضل في 3 الوجوت والامْتناعَ والاشکان اغتّاري] 


لع فى 


قال: (وَالتْكَانَةٌ اغَْبَارِيَةٌ لصذتها عَلَئ التندوم"» رالتحًالة 
سل ولو گان الوّجُوبُ بویا لزع ب سبق گل منکن علی زنگان). 

الو جوت والامتناع والامكانُ مود وجوديةٌ عند الحكماء واختار 
المصتّف مذهب المتکلمین, وهو أنه أمورٌ اعتباريةٌ لا تحقق لها في 
الخارج. بل هي نس معقولة بين متصور ووجود الخارجي؛ واستدل 
بأوجه بعضها مه مشتركٌ بينهاء وبعضّها مختصٌ ببعض دون بعض. 

والمشتر اه وجهان: 

آحدهما: أنَّ هذا المراد يصدقٌ على ماهيّهَ المعدو م؛ إذ يصح أن 
بقال: نها ممكنةٌ الوجودء وعلئ المعتنع بأنه ممتنع الرجود وواجبٌ 
العدم» واتصاف المعدوم بالموجود في الخارج محال ومنع استسالته 
فانّه يجورٌ أن يكون طبيعة واحدة بعض أفرادها موجود وبعضها معدوم 
فیصدی علي الأفراد المو جودة والمعدومة قباعتبار الموجودة تكونُ 


)١(‏ فانه یقال: شريك الباري ممتنم الوجود وواجب العدم» وجیل من ذهب 
مصفی ممکن. ومن المعلوم أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له 
فلو كانت هذه الثلانة و جردية لزم ثبوت موصوفها: فبانتفاء الموصوف 
مع صحة الاتصاف يدل على اعتبارية هذه الوجوه وإن محلها الذهن لا 
الخار ج. ينظر: القول السدید: ۳۶/۱ 

4 في بعض نسم المتن: (یلزم). 

یب 8 الجزء الأول 


e‏ الارل 


- ف 5 2 سے 
موجودةء وباعتبار المعدومة تكون معدومة كالإنسان. فان بعض آفراده 
موجودة وبعضها معدومة مع صدقه علی الجميعء وياعتبار صدقه على 
الأفراد الموجودة مو جود وباعتبار صدقه علي الأفراد المعدومة معدوم. 


والجَواب: أنَّ ذلك لا يصح فیما نحن فيه» فان الطبيعة النوعيّة 
اة ال آف‌ ادها كتاتك» وصدق هته ا لامور لین علي آفر ادها فان 
المعدوم ليس من آفراد الامکان والوجوب. وقیل: الواجب إن شعت 
ليس له أفرادٌ وجوب وغيرٌ وجوب. أو واجبة وغيرٌ واجبق وکذا الامتناعٌ 
أو الممتنع ليس له آفراد امتناع وغيره؛ أو معدومٌ وموجود وهو واضح. 

والثاني: إِنّها لو وجدت لاشتركت مع غيرها في الوجودٍ وتميّزت 
عنه بالخصوصيَاتِء فوجودُها غير ماهيّتهاء فاتصاف ماهيّاتَها بوجودها 
لآ يخلو عن هذه الأمور فيتسلسل. 

وقوله: (وَلَوْ گان اجب تُبوتِيَما) دلیل مختص بالوجوب. 
وتقریره: لو كان الوجوبٍ موجوداً في الخارج آمکن الواجب؛ لان 
الوجوب صفّة التي هي غيرٌه ومفتقرةٌ إليه» والمفتقرٌ إلى الغیر ممكنٌ» 
وإذا أمكن الوجوبٌ أمكن الواجبُ؛ لأنّه واجبٌ بهذا الوجوب الممکن؛ 
وإذا مک منابه كان الشيءٌ واجبا آمکن الواجب. وإمكان الواجب 
ممتنع لامتناع القلب. 

واعتُّرض: بأن إمكانَ صفة الوجوب لافتقارها إلى الموصوفي لا 
يستلزمٌ إمكان الموصوفي؛ لعدم افتقاره إلى شيء. 


وأجيب: بمنع انتفاء الافتقارء فإن الموصوفٌ بصفة من حيث 
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هو كذلك مفتقر إليهاء فالواجبٌ من حيث اه واجبٌ مفتقرٌ إلى صفة 
الو جوب فیکون من حیث إِنَّه واجبٌ ممكنا. 

ورد بأنّه لا استحالة في ذلك؛ لجواز إمكانٍ الواجب من هذه 
الحيثيّة مع کون ذاته واجبة؛ لعدم افتقارها إلى شيء واجب. وأنَّ الذاتٌ 
مع قطع النظر عن صفة الوجوب ليست بواجبة ولا ممکنته إنّما هي 
واجبةٌ بالتظر إلى الوجوبء فإذا فرض إمكانها من هذه الحيثية لزم (مکان 
الواجب سلمناه لكنّه لو أمكنّ من هذه الحيثية جاز زوالّه کذلك فيجورٌ 
زوا الوجوب عن ذاتٍ الواجب. وما زال وجويّةُ كان ممكنا. 

ورد بمنع الملازمة. فإنّه الما يلزمٌ جوا زوال وصفب الوجوب 
أن لو لم تكن علته الذات الممتنعة الزوال» وإذا لم تزل العلّة لم يزل 
المعلولٌ. فلا یزال الوجوث وإن أمكن لذاته. 

ویب جیب: باد الوجوب عي ذاتيء فكيف یکو معلولها؟ سلمناء 
لک الم يجك تقدّمُها بالوجود والوجوب على المعل ول فيلزم تقدّمُ 
الوجوب علی نفسه. 

واعلم أن الدلیل ليس بشيء من و جهین: 

آحدهما: أَنّهِ إِنّما يتم أن لو كان الوجوبٌ صفة زائدت والحكيمٌ لا 
یقول به بل الو جوب عنده عين الذات كما في القول في الوجود. 

والثاني: أنه نما ی لو كان الموصوف غير الصّفةٍ ليلزم الافتقارٌ 
إلئ الغيرء وليس الم كذلك عند المتکلسم» والمصنَّتُ تابعهم في جمل 
الموادٌ اعتباريةٌ» فلا يجورٌ الاستدلال على وجه یخالف طريقتهم. 


_ الجزء الاول_ 


جره الأول 


5 


۱۸ ا 


وعورض بأن الو جوب نقیض اللاو جوب وهو عدميٌ؛ لصدقه على 
المعدوم» فیلزمٌ أن يكون الوجوبٌ وجوديًا. 

وأجيب: بأنا لانْسَلَمْ؛ لا اللاوجوت عدمق» وصدقه علي 
الأفراد الموجودة والمعدومة كما تقدّم سلَمْناهٌ لكن لا نسم أنَّ نقيض 
العدمی وجودي أل د بل قد یکون عدميًا كالجهل والأجهل» والعمئ 
والأعمئ. 

وقوله: (وَلَّوْ كان الوّجُوبٌُ َبْوبِيا) دلیل مختص بالامتناعء وتقریژه: 
لو كان الامتناعٌ موجوداً في الخارج أمكن الممتنع؛ لأنَّ الامتناع صفةٌ 
مفتقرة إلى موصوفهًا الذي هو غيرٌةٌ وإذا أمكن الامتناع أمكن موصوقه 
بعين ما ذكرنا في الوجوب خلا آله ينقطمٌ إذا وصل إلى قوله: لكر ال 
يجب تقدمها بالوجود أو الوجوب؛ إذ الممتنم لا يوجدء والأولئ أن 
عر ل 5 5 e‏ 0 

وقوله: (وَلَوْ گان الوج وت تبوی) دلیل مختص بالامکان 
وتقدیره: لو كان الإمكاث ٹبو تتا سبق کل ممکن علی |مکانه لکونه 
صفة له والموصوف مقدَّمٌ على الصَفْء بالوجود ولزم الاتقلاب؛ 
لأن الممكنّ لم يكن ممکنسا حال الوجود وقبلة. 


E +‏ عد 


[قَصْلٌ في انقسام الوّجُوب بالذَّاتِ وبالقیر] 


5 ۲ ی یه سه مب او 0 N‏ 52 و م 
قال: (والفرق بَيْنَ نفي الامکان والامکان المَنفي لا تستلزم نوتف 
سر تن ع سا وم سم و ات سے 6 ی 
وَالوج وب سامل للذاتی وَغَيْرِى وَكَدًَا الماع" وَمَمْرُوض ما بالعیّر 
نها" منکن ولا مُمْكِنَ المي ما تم في القسْمَةٍ الق وَعْرُوض 


الاشگان عِنْدَ عَدَم اعبار لو جُود وَالمَدَم بالّظر ان المَاهِبَّة وی 
وَعِنْدَ اغتبا رهم بر الما یت ما بالغ ولا متافاة بیْنَ الامکان 
وَالمَبْي کل منکن المُرُوض ذَاتِيٌ ولا عکش). 

هذا جواب دلیل للحکماء على وجوديّة الامُکان وتقریره على ما 
تیل: لو كان عدا لمي أن ی الامکان والإمكان؛ لان الأعدام 
لاتَتَمَايْزُ لک المَرْقٌ بين الشيء ونفیه ثابتٌ قطعاء فليس بعدمی وعلئ 
هذا التقدير يكونٌ المنفيُ في قوله: (وَالإِمْكَانِ المَْفِيٌ) زائدا وق هرا 
من الناسخین» وذلك لأنَّ نفي الإمكانٍ والإمكانّ المنفي أعدامٌ والخصم 
لا يُفرّقُ بينهماء بخلاف الإمكانِ ونفيه. 


01 أي: يشمل الامتناع الذاتي كشريك الباريء والامتناع الغيري كزيد المعدوم 
وعمومهماليس الا عموم عارض ذهني لمعروض ذهني كما لا يخفئ. 

(۲) أي: من الوجوب والامتناع. 

(۲) أي: علّة الماهية؛ لأن علّة الماهية علة لوجودها أو لعدمها. 

(:) آي: الوجود والعدم بالنظر إليهما. 

(ه) أي: إلى الماهية أو علتها. 


ء الأرل 


وتقريرٌ الجواب أيضاا على ما قيل: لالم المّلارَمَةَ» بل الق 
بينهما ثابت؛ وعدم م ماي الأعدام ممنوعٌ» وهذا لیس بصحيح؛ لا 
الحکیم لا یقول بتمایز الأعدام أعدامٌ فکیف ی مش یستشتی التالي بای الأعدام؟ 
بل هو تناقش مَخض؛ لانّه أثبتَ المُلارَ مَهَ بعَدَم التمايزء ویستفتی التالي 
بالتمايزء ولا فرق عنده بين الا مکان المنقی والامحان على تقدير عدمیته. 
فالهروبٌ من الامکان المتفی إلى الامکان غير مخلص» على أن المراد 
بالاسکان المنفی هو الذي دخل عليه النفئ في الامکان» فلا قرق بين 
العبارتین بحسب المعنی . 

واعلم: أنَّ أصلّ هذا الكلام ما ذكره آبو علي '“: من أن الامکان لو 
كان عدم لما كان شيءٌ من الاشیاء ممکنا؛ إذ لو كان عدميً صدق أن 
إمكانَ الشيء لاء ولا فرق بين قولنا: !مکائهٌ لاء وبين قولتا: لا إمكان له. 
والثاني أوجبٌ نفی الامسکان. فكذا الأول يعني: أن لا إمكانّ له يو جب 
نفي حقیقته فكذا إِمكائَهُ لا يفيدٌ ذلك؛ لعدم تمايز الأعدام وإذا ینمی 
حقيقة الإمكان لم یتسقق ممكن أصلا» وعلئ هذا تک ون الملازمةٌ بين 
عدميّةٍ الإمكانٍ وانتفاءء ممكن ماء وبیائها بعدم الفرق؛ لعدم تمايز الأعدام 


وحصل الفنون» ولما بلغ عشر سنين من عمره كان قد أتقن علم القرآن العزيز 
والادب وشیثا من أصول الدين والجبر والمقابلة» ثم اشتغل بعلم المنطق 
وإقليدس حتئ فاقه وفهمه وفتح عليه أبواب العلوم. ثم رغب في علم الطب 
وتأمله حتئ فاق فيه الأوائل وأصبح فيه عاديم القرین» وکان ست نحو س 
ال بأسرها :ون ال | OEY‏ ار 
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وبطلان التالي بتحققٍ الممکنات» فکان مبنئ الکلام على عدم القرق لا 
على الفرق فلا يستقيم. ۱ 

قوله: (وَالقَرْقُ بِيِنّ تفي الاشگان: والامکان الََمیَ) نعم بستقیم 
علی حذف مضافٍ؛ آي: وعدم الفرقٍ بين تفي الامکان والإمكانٍ المنفیع 

(لا يشترم ت بُونَُ) ولکن يفسد من وجو آخر وهو أنه اعتراف لعدم الفرق» 

وعدم الفرق یستلزم ثبوته قطعا؛ لثبوتٍ الملازمة وبطلان الال تحت 
الممکنات. 

والصَوابٍ في الدَّفع أن يقال والمّل بعَدَم القرق باطل؛ لا المَزْقَ 
بين السّيءِ ونقیضه ثابثٌ بالشرورة والمعارضة بأن یقال: لو صم هذه 
الحجة لم يوجد شيء من المعاني عدميا؛ إذ یصدق أن یقال: العم 
ليس بعدمی وال لما وجد أعمئ؛ إذ لا فرق بين قولنا: عماه لاء وبين 
قولنا: لا عمی له لكنّه باطل بالضَّرورة. 

وله: (والرجوت صَامِلٌ للات ِيّ) قد قم فيالقشمة الحقيقية معنن 
الوجوب بالذات وبالغير» وذکر هنا أن الوجوب شامل لهما؛ لاه یمک 


از 


تقسینه إلى الواجب بالدَّاتِ و الواجب بالغير» ومور؛ القسمة مشتر له لا 
محالة. 

ورد بان بستلزغ تركب الواجب با المرب ممکن ؛ فيزم 
الانقلات بل هو مشتر له بالاشتراك اللّفظئ» لا یقال: إنّما يلرم التركّبُ 
أن لسو كان الو جوب مقولاً علیهما قولاً ذاتيِ لا یجوژ أن یکون عرضيا؛ 


لأنّه لو كان عرض كان نوع بلا جنس إن كان القسمان نوعین» أو فرداً 


بلا نوع إن كانا فردین» وسيجيء بیان هذا إن شاء الله تعالئ. 


السع: + الأول 1 


الول 


وأجيب: بأنّه عدمی والاشتراك فيه لا یوج التركيب» وكذا 
الكلامٌ في الامتناع. 

| وتوله : (وََفژوض تا یلق ما مْکنْ) لأنّه إذا اعتبر معه وجود 
پالغیر. 


وقوله: (وَلَا مُمْكِنَ بالقیر) لأنَّ الممكنّ بالغیر إما أن يكونَ واج 
أو ممتنعنا أو ممكننا بالذات. ضرورةً حصر الموادً فيهاء والأقسامٌ بأسرها 
باطلة؛ لا الوجوة لا يتخلّفتُ عن الوجوب بالذاتء والعدم لا یتخت 
عن الامتناع بالات فإن أمكنا بالغير فقد يتخلفان ويلزم الانقلاس» 


و 


بخلافی الامکان بالذات. فإِلّه لايقتضي وجوداً ولا عدما فجاز تخل 
كل منهما عن الممکن بالذات بو جود العلّةِ أوعديهاء ولا انقلابَ في 
ذلك وهذايدلّك علی أنَّ الواجب والممتنع بانذات لا یک ون واجبا 
وممتنعا بالغیر؛ لاستلزام ذلك انفكاك مقتضی الذات عنها والانقلات لا 
يزول ما به؛ ان ما فرضته للواجب من وجود أو وجوب أو علم أو غيرها 

وقوله: (وَعُرُوضٌ الإِمْكَانِ) بيان معروض الامکان وكيفيةٌ عروضه 
فهي أن لا يعتبرٌ معها و جود ولا عدمٌ. ولا وجود علةَ ولا عدمُهاء وعدم 
الاعتبار ليس اعتباراً للعدم. وعروشه لها من حيث كذلك بالنظر إلئ 
وجودٍ وعدم ومعناه: أنَّ الماهيّة من حيث هي تعرض لها أن یمکن 
وجو لها أو عد وعلئ هذا سقط ما بل الإمكان إتما فرظ لام 
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لها من حيث هي لا باعتبارٍ وجودها أو عدمها؟؛ لاه بالقیاس إلئ وجود 
وعدم لا إلى وجودها وعدیها. 

وأمَا معروض ما بالغير فهو المَاهِيّةُ أيضء وأمًا كيفيةُ عروضه فمن 
حيث اعتباژها موجودةٌ أو معدومت أو من حیث وجودٌ علتها وعدمهاء 
فان المَاهيَّةَ إذا اعتبرت موجودة یمرض لها الوجوب بالغير» وهو 
الوجوبٌ اللاحقٌء وإذا اعتبر علتها موجودة یعرض لها الوجوب السابق» 
وكذلك الامتناع. 

وقوله: (وَلا مُنَافَاةَ بَئْنَ الإمكَانٍ والغیری) أي: الوجوب بالغير 
والامتناع بالغيرء وذلك لأنّ ماهيّة الممکن یجور أن يعض لها الوجوبُ 
والامتناعٌ بالخير بالنَرٍ ال وجودِهًا ووجود لته أو عدمهاء ويعرض 
لها الإمكان بالنّظر إليها مجرّدة عن اعتبارٍ الو جود والعلّةِ وعدمها وإنّما 
المنافاةٌ بين هذه الموادٌ؛ ! إذّا اعتبرت بالذَّاتِ كما تقدم. 


ع 3 


ن 2 3 5 
قصل في آن کل مُمكِن العُرُوض ذَاتيٌ ] 


وقوله: ( و كل منکن ار وض ذَاتِيٌ وّلا عَكْسَ) ليس المرادٌ بالذاتی 
الدَّاحَل في المَّاهيّة كما في الکلبّ ات الخمسيء وإنَّما المراد به التَابتٌ في 
نفسوء ومعناه: كل ما هو مك الشُروضي؛ آي: الثبوت بشيء ممكن 
الثبوت في تفسه؛ لا إمكانَ ثبوت الشيء ء بشيء فرع علئ إمكان ثبوته 
في نفیسه: والموجبةٌ لا تعکس كنفيهاء »فليس کل ماهو ممکنْ اللبوت 
في نفیسو ممکن الثبوت ب بشيب فإف المُجَرَّداتِ!' ممكنٌ البوت في 

نفيهء ولا یکو ممکن الثبوت به بشيء آخر كذا قيل. 

وفیه تن فإنّه يسعلزمٌ وجوديّة المواة؛ لأنَّ الامکانَ ممكنٌ الثبوت 
نلماهيّةٍ كما مر فيلزمٌ أن يكون ممكن التبوت في تفیسه وليس کذلث: 


فإنّه مر اعتباري كما تقدم. 


١ 41‏ لمج دات: جصم مجرّد وهو ما لا يكون محللا لجوهر. ولا حالاً في 
جوهر آخر. ولا مرکا منهماء على اصطلاح آمل الحكمة. ينظر : التعريفات 
للجر جانی: 7/1١‏ ۲۰۲. 


القسم الثاني : قم الت لتحقیق ۱ ۱ ۰ ۱۳9 


قصل في عِلَِ افیقار المُمْكِنٍ إلى الم 


قال: (وَإِذَا لحَظ ال المُنْكِنَ مَؤْجُو َأطَلَبَ الیل" زان تم 
يَنَصَوَّرُ غیرد وقد يَتَصَوَّرُ وجود الحادت لا يَطلَبُهَاء ؟ نم الخذوث کیب 
للوج وی فَلَيْسَ له لِمَا تقد عَلَيْهِ بِمَرَاتِتَ). 

اعلم أن السمکن مر في ترجيح أحدٍ جانيه إلى مره ولم 
يتعرض لذكره ههناء : ثم ذکره بعد هذا وهو في غير محل على ما سيجيء؛ 
واتّما تعر ض لبيان علَّةٍ افتقاره إلى ذلك وقد اختلف العقلاء فيهاء 
والجمهوژ من السکماء وغيرهم على أها الإمكانُ. ومن المُتكلّمِينَ من 
قال: هي الحدوث ومنهم من قال: هي الامکان والحدوث جمیما 
ومنهم من قال: هي الامکان بشرط الحدوثء واختار المصلك مذهب 
الجمهورء واستدل بدلیل مخت بعلي الإمكانء وبدلیل مخت بعدم 
عة درب وبدلیل شامل للمذاهب المذكورة. 

الأول: موه (َإدَا لَص لح لشنکن مَؤْجُوتا) وتقريثة: الذَّهِنُ 
إذالَحَظَ الممكنّ موج وداً (طَلَبَ العِلَّهة)؛ أي: عله الافتقار (رَإِنْ لم 
يِتَصَوَّرْ) معه (غَيْرَهُ)؛ أي: سوئ أله ممكنٌ ولا يطلب عل الافتقار إلا 


220 أي: علَّة وجوده. 

(0) أي: غير الإمكان كالحدوث وغيره. 

(۳) كأبي هاشم الجبائي المعتزلي المتوفئ سنة (۲۲۱ه). 

(4) عند أبي الحسين البصري المعتزلي المتوفئ سنة: (475ه). 


الصرّء الأول 


لاو 


۱1 


بعد العلم بالافتقار ولو لا أن الإمكانَ هو العِلَّةُ له لما علم الافتقارٌ عند 
تصوّری ولا طلب عليه هذا ما قیل. 

فيو تفه لاه ليس في كلام المصتفي ما يدل عليه »بل فيه أنَّ 
ملاحظكة عِلٌَّ لطلب ال لا للافتقار» وما قيل يدل على أنَّ ملا حظته عله 
العلم بالافتقار. وطلب عله لا على أنه عله الافتقار» والعبارةٌ الممْصحة 

عن المطلوب :وَإِذَا لَحَظ الذه هس المُنْكِنَ عَم الافتقا؛ ؛ لأن اليلمَ 
بالافتقار هو وجوده الذهني» فيكوثٌ الإمكانٌ عل له» وليس الافتقاژ في 
الخارج موجوداً لیستاج إلى علةَ فيه. 


وقد اعترض عليه بوجهين: 

أحدٌهما: أن الافتق ار ليس بوتي فلا يحتاجُ الی عِلَّةِِ لاله لو كان 
وتيا كان مُمكنا؛ لكونه صفة الممكن فيكو له افتقارٌ ويَتَسلْسَل. 

والتاني: أله عدم وإذا كان عَدَميا لا يفتقرٌ المُمكنٌ إلى مؤثر؛ 
لا الافتض از حیذ لا يفتقرٌ إلى عِلَّة فلا یک ون الامکانْ عله الافتقاره فلا 
یکوث الممكنُ مفتقرا إلى مور 

وأجیب: باه لا يلزمُ من عَدَمِيّة الافتقار أن لا يكو ذاتٌ الممکن 
مفتقراً؛ لجواز اتصافي الموجود بالمعدوم كما أن المعدوم لکونه غیر 
ثبوتي لا یستلزمٌ أن لا يكن ذاتُ الممکن مفتقراً؛ لجواز اتصاف الموجود 
بالمعدومء كما أن المُعدم لکونه غير ثبوتي لا يستلزمٌ أن لا يکوت النشيء 
معدوم)ء وهذا يَذْقَعُ الوجه الثاني دود الأوّلِء وإنّما جواه بإثباتٍ تُبوتية 
الافتقاره بأن يقال: لو لم يكن تُبُوتيا لم تتحمّقٌ مَاهيّة الافتقار أصلا؛ لاه 
لا فَرقٌ بِينَ افتقاره لاء وبين لا افتقاز له. ولِعَدَم تمایز الاعدام على ما تقد 


القسم الثاني : قسم التحقیق__ ۱۳۷ 


من کلام آبي علي“ في مثلی لكنّ مفهوم الافتقار من وهو الامکان 
والحدوث من الضواصّ العارضة للشمکن: وَجارَ أن تَكونَ الخَاصّه لا 
ار ین کالمُتَمَجَبَة لاضاحكة له الافتقار ما الامکانْ أو الحدوث. 
والثاني لا يَصْنُّحُ علّه تحرو علی ما يَذكرٌ مین الاول. 
والتاني: قوله: (وَقَدْ يَتَصَوَّرُ وُجُودَ الحادتِ قلایطلبها) وتقریره: 
أن الذهى إذا لحظ الحادث ولم يَلْحظ يره لم تحضر عندهٌ المُساواة 
لاف للترجيح فلم يطلب له بخلاف ما إذا لَحَظ الممكنَ» فا لحظ 
مرا مساو الطَرَفينٍ مُفَِرا إلى مرج فطلب عِلةَ الافتقار. ولم يكن 
غير الامکان متصورآ» فكان هو العِلَةُ. 


امه 


والتالت: قوله : (ن" الحدوث کي لِلوّجُودِ) وتقريرُُ: الْحُدُوتُ 
كيفيَّة للوجُوو؛ لأنّه عبارةٌ عن گنه مَسبّوقَا بالعَدَم» وكيفية الوجود 
ا اور عورا اه رع نوضار ن 
المُوجد. والمُتأخر عن شيء بمراتب لا یکون عِلَةَ لشيء» ولا شطرها 
ولا شرطها. 

وعورش: بأنَّ الإمكانَ صفةٌ للمُمكن بالقياس إلى وجودهء فیکون 
مارا عن الوجوو فلا تون عله للافتقار امعم عليه بمراتت: 


١‏ 1 يك 


وعدم دون وجودهًا وعدمِهًَا كما تقدم. 


جرد دع 


۲( ا 


۱۳۸ 


قصل في وجوب وجود المُنْكِن] 


قال «ولا تتَصور الأوْلَويَة د لأحد الطرقَین بالتّظّر إِلَئ اب وّلا 
تکُي الخَارجيّة”"؛ لان مَرْضَهَا ضَهَا لا یجیل المْقابل لاد من الانقاٍ 


سه سو 


إلى َد الوجوب وَهْوَ سابق. وَيَلْحَفَهُ وجو باحر لا تَخُلَو عَنْهُ عه فة 


مرش و س و رف و 


فِمْلِيّةٌ والاشگان لازم وَإِلّا تجب المَاهية أو ميم َو لفات 
قارنه جوا لدم ویس بلازم وَيِسْبَةُ الوّجُوب إلى الومگان نشب 
تام إلى د نقص والاشتمداد قابل لش والضئفب» و يعد وَیوحَدٌ 
للم کباب"( و وهو عير الامکان الاب )). 


)۱( أي: لا يكفي الاولوية الناشنة من العلة الخار جية عن ذات الممکن في وقوع 
5 

)١(‏ أي: لأت فرض الأولوية الخارجية لأحد الطرفين لا يجعل الطرف المقابل 
للأولئ محالاً ممتنع الوقوعء والا لم يكن أولوية حار جيةء بل وجوينا بالغیر. 

(r)‏ أي: وهذا الإمكان الاستعدادي. 

() أي: كما لو كان ترابا» فانه ينتفي جميع شر وط إنسانيته. 

(5) وفي بعض نسخ المتن: (للممكنات»). 

(7) الذي يعتبر باعتبار الماهية نفسها. فإنا قد نلحظ إمكان الإنسان في نفسه 
وقد نلحظ إمكان صيرورة التراب والنطفة ونحوهما انسانا فالأول يسم 
إمكانا ذاتیا وهو موجود دائما وغير قابل للشدة والضعف. بخلاف الثاني 
فإنه يوجد ويعدم وقابل للشدة والضعف. وبينهما فروق آخر. ينظر: شرح 
القول السديد: ص ۱ 1. 

الأول 5 5 


القسم الثاني - قم التحقيق r‏ 


الف في أن اد طرفي الممكن هل یک ون أولئ لذاته أو لتق 
ذلك الطَّرفِء لکونه أسهل أو أكثرٌ وقوعا أو آقل شرطا أو لا؟. 
فقال الأكثررن: لاء وقیل: نعم فمنهم من قال: العَدّمٌ أولئ لذات 
الممکن. ومنهم من قال: هو أولئ في الم جودات السيالة لذاتها وهي 
الرمان والحركةٌ والص وت وعوارشها من الامتدادٍ والشّرعة والبْطءِ 
والشدة رالشعف وغيرهاء ومنهم من قال: الواقمٌ أولئ؛ ومتهم من قال: 
الوجودآولین. ومنهم من قال: هو آرلی عتد وجوه العلّة دون التَّرط 
واتار المصتّمت قول الاک وقد تدم الکلامٌ عليه في جواب سال 
وَوَدَ علی الق مة الحقيقية فلا نعيدةٌ؛ و اّما نقول: هنا وجه) آخر وهو آن 
العُمكنّ لما كان ما استریی طرفاه لا نتصوّر أولويّة أحدٍ طرفيه: والا لم 
يكن کذلك وهو حلف» فلا بد من علَّةِ خحارجيَّةٍ ولا تكفي إلا إذا كانت 
موجبتة فَإنَّها بدون الایجاب لا تحيدٌ الطرف الآخر فلا يخرج المسکن 
۱ ن الام کاو ای من له إلى حدٌ الوجوب. ویستّین وجوبا 
بقا؛ لكونه قبل الو جوی ویلحمَةٌ وجوت آخر يسمئ وجوبا لاحقا؛ 
لكونه بعد الوجوده فا کل موجود یجب وجو يشرط كوزه موجوداً. 
وقي في المنطق الوجوب بشرط المحمول. 
ولا تخلو عته قضيّة فِعْلِيّةُ؛ لأنّها إن كانت موجبةٌ ثبت محمو لها 
بالفعل قلح وجو ب الوجوی وان كانت سالبة ل بت سب فيها بالفعل 


لته وجوت المعدوم. 


قصل في أ الامکان لام لِمَاهِيّةِ المُمْكِنٍِ] 


وقوله : (وَالإمْكَانٌ لازمٌ) يعني أن الامکان لازم للمًا 9 هة المُمكنة لا 
يجو انفكائها عنه. نیجت أو يمتنمٌ ويازم الانقلابٌ» وليس هذا مخف 
به» بل الوجوب والامتناغ الذاتيين كذلك» بخلاف الوجوب والامتناع 
بالغیر فَإِنّهِما ليسا بلازمين للمَاهيّ فبانفكاكهًا عنهما لا يلزمٌ الانقلاب» 
وهذا الكلامٌ مكرَّرٌ؛ لأنّهُ عم مرّة من القسسمة الحقيقيّة: وأخرئ مما تدم 
من قوله: ولا ممكرٌٌ بالغيرء وكذلك قوله: (وَوُجوبُ الفِمْلِيّاتِ) فان 
الماد به ما تقدّم من الوجوب اللاحت» فان من المعلوم أله لاحن بشرط 
المحمول فلا يكونٌ لازم فیقار ی جوارٌ العَدّم ولا ينافي الامکاتَ. 

نعم قوله: (وَنِمْسبَةٌ ال جوب) يعني : بالغير (لَ الافگان ية تام 
إلى تَقص) لم يذكر فيما تقد وإنّما كان كذلك؛ لأن الوجوب بالغیر 
إذا حصَل وُحِدَتٍ المَاهيّة بالفعل» بخلاف الإمكان. فانّه ما لم يُقَارِن 
الوُجوبَ تكون المَاهيّةُ موجودةٌ بالقوّةِ. 

وَقَوَلّهُ: : (وَالاسيَعْدَائ:" قاب ل لِلشّدَّةِ وَالضَمْفي) قد مر آنما آن 
الممكنّ لايقمٌ حسی ينتهي إلى الوجوب. فاعلم أن ثمَّةَ مراتب أبعد 


)١(‏ الإمكان الاستعدادي: هو عبارة عن التهى للكمال بتحقق بعض الشرائط 
وارتفاع بعض الموانم. ينظر: القول السديد شرح التجريد: ص ۰3۰ 


القسم الثاني : فسم التحقیق :۱ 


وبعيد أو قريب وأقرب بحسب كثرة الشرائط وَقَلَّيهَاه ویختسب ارتفاع 
كثرة الموانم وقِلَتَهًا ویسمی الاستعداد. 

معني الاستعداد: هو القرت والبعدٌ المذکوران فإ معني 
الانسانية في المنی أبعد منه في الَلَقَةَء وكذا في کل مرتبة بعدَهًا مرتبة 
ومعنئ الكتابة في الانسان قرب منه في جميع ما يتقدّمٌ عليه من المراتب. 
والاستعدادٌ غيرٌ لازم للممكن. فَإِنَّه قد توجذ في الم کباب کاستعداد 
الانسان في مَادة المَنِىَ إذا لم یفسده وقد يُعْدَمُ فيها کانتفاته إذا فشدت 
صورة المَنی ولم تخضل صورةٌ العَلَقَةَ وهو غيرٌ الامکان الذاتن» ومنهم 
من سمَاهُ بالامکان الوقوعی ومنهم من سماه الامکان الاسععدادي: 
وإطلاقٌ الإمكانٍ عليه وعلی الذاتئ بالاشتر ال اللفظئ؛ فإ الإمكادَ 
الذاتي لا یقبل الشدَةَ والضَّعفَء وهذا يقب فكان مخالفا. 


ل بو 


قال: (وّالوجود إن خط غیر یوق بالغیر أو بالعدّم فهو قَدِيم ون 


۱ 
و 


کان من موقا يقيره او بالعدم َو حاوث. وَالسّبْقُ وق مُقَابللاة: ما بالعِلٍَ أو 
لطع أو لزان أو ارب الجسيّة 2 أو العَقَليك و اشرق آو بالات. 
والخضر استقر ای . وم وله بالتنکیلب وَتَنْحَفِظٌ الإِضَاقَهٌ َه بَيْنَ المُضَافَيُن 
ی واه عفد اقات انع جني" 

هذا آیض من آحوال الوجودء فإنَّهُ قد یکون قديما أو قد یکون 
حَادئاء وکل منهما إِمّا أن یکوت ذاتيّا أو زماتيّاء فَإِنَّ الو جود إن كان غير 
مسبوق بغيره فقديم بقدم ذاتق» وإن كان غيرٌ مسبوق بالعدم فقدم زمانی 


بالعكس . 


- 


َو بو کے 


قصل في آقسام السَبْقَ] 


وَقَونَّهُ: «وَالسَبَق وَمُقَابلَاهُ) استطرادیٰء» فاته لما اعدا لبق في 
تعريفي القدیم والحادث احْتَاجَ إلى بیان آفتامی وأ سام مقابلیه 4 أي: 
المَعِيّة والتأخره وأقسامُةُ على رأي الحکماء خمسة 
بر مه oy‏ © ج 
الأول: السَّبّْقَ باللیّة وهو سبق المُؤثر على أثرو» سب حركة 
الإصبّع على حركة الخاتم. 
۰ الثاني البق الع وهو كود الشيى بحي يحتاج له آخره ولا 
: شتراكهما في احتياج الثاني إلى الأول مالحا إليه إن ن أعطيد 
را رجوة الاي هو لشي باه هو لشي طلم 
الثالِث: السَّبْقٌ بالرّمانِ وهو أن یکون بين شيئين قبليّةِ وبعديّة لا 
يجتمعٌ القبل فيها مع البعد» كسَبْقٍ بعض أجزاء الرّمانِ على بعض. 
الرابع: البق بالرتبَة وهو أن يُعتبرَ فيه ترتيبٌ؛ إِما جسا: سب 
الإمام علئ المّأموم, أو عقلا: كَسَبقٍ الجنس على النّوع إذا بت من 
جهة العموم. 
الخامس: السَّبْقٌ بالسرَّ" كسَبْق المُعَلّم على للم قالوا: دل 
() في بعض النسخ: (ومقابله). 
(۲) والتقدم بالشرف لا يختص بالفضائل بل يأتي في الرذائل یضا»- 


الجزء الأول 0_0 


الارل 


الاستقراء على هذا فاعتبرناه» والمُتكدّمونَ توهموا أن السَبْق الرّمانی 
ما یکون منسوبا إلى الزّمان» والمَنسوبُ غيرٌ المَنسوب إليهء فلم يجعلوا 
سبق عض أجزاء الزَّمانٍ علئ بعض زمانیتا؛ بل سموه سبق بالذَّات؛ لاله 
لو كان رای كان للرّمانَ زمان خر وتسلسل: وكما أنه ليس براجع إليه 
ليس براجع إلى ای لان بعص أجزائه ليس عِلَّة لبعض آخر ولا بالطبع 
كذلك ولا بالشوَف؛ لان بعضها ليس أشرف من بعص ولا باه لاه 
تكون وضعية وليس للرّمانِ وَضْمٌ أو عقلية وهو أن يكوت السایق أعي 
ريس أجزا لسن کل ولكن إذا كان لش اي عاعش ذكرن 
لاه ليس المعنئ التسبي لم يحتج إلى زمانٍ آخرٌ ويسقط ما توهموه. 

وقیل: يجورٌ أن یکون سبقه بالرْتبةء فإِنّ أمس سابق على اليوم 
بانرزتبة إذا ابتدئ من طرف الماضي أو بالعکس» ومن آقسامه تعرف 
آقسام مقابله» فالمعتيٌ بالذات هو أن يكونا معلولي علّة واحدة أو على 
معلول واحد كالنوع» وكالطبع كأن يکونا جزئين لشيءٍ واحد. وبالرّمان 
وهو ظاهرٌء ويالرّتبةٍ كمأمومين لامام واحدٍ إذا تساويا في التأخر عن 
الامام» والباقي ظاهبٌ وكذلك الَأ . 


کرد د كيد 


= قال ابن سینا: ثم نقل إلى أشياء أخرئء فجصل الفائق والفاضل والسابق 
أيضاء ولو في غير الفضل متقدما. ینظر : الشفاء: ص 4 ۰۱7 

(۱) الحصر الا ست راتي: وهو الذي لا يكون دائر اب بين النفي وال ثبات. بل بحصل 
بالاستقراء والتتبم» ولا يضره الاحتمال العقلي .بل یضره الوقوعي» » کقو لنا: 
الدلاله اللفظية. إما وضعيةء واما طبعية. دستور العلماء: ۱7/۲ ۲. 


القسم الثاني : قسم التحقیق ۱:۵ 


قصل في أن البق م22 ول ی آفسامه ] 


وقوله: یه بالتشكيك)" ذهب قوم إلى أن السَّبْقَ تقول 
عل الاقسام المذكورة بالاشتراكٍِ اللفظي"» وآخرون بالمعنوي على 
سبيل التشكيك» واختاره المصتف؛ ان الأقسامَ ليست متساوية في 
معنی السَبْقٍ؛ ان إطلاقَةٌ على ما بالعِليّة يجورٌ أن یک ون بالأقدميّة؛ لأن 
سبْقٌ العِلَّةٍ الأولئ علئ المعل ول الأول مقدّمٌ على کل سبق» وهذا نوع 

من التَسكِيكِء ويجورٌ أن يكو بالأولوية؛ لأنَّ فيه الاحتياجٌ من الثاني 
تشر من الأول وهذا نوع آخرٌ منه» ويجودٌ أن يكون بلدا لكونه 
حقيقي) لا يَتَبِدَلُه وإطلاقة على السبق بالطبع يجورٌ أن يكونَّ بالأولوية 
للاحتياج والشدّة لعدم التبدل» وإطلاقه على اسب بل مان بالتظر إلى 
اسب بالوّتبةِ والشرفي بالأولوية لعدم التبدل عقلاًء وإطلاقه على البق 
بالشرف كذلك عُرفاء وإذا كان كذلك فهو مُشْكَكٌ لا محالة. 


وَقَوَلُهُ: روت حرف ر الإضَاقَة بَيْنَ ا 4 لَمُضَافَيْنَ فِي أَنْواعِهِ)؛ أي: ينبغي 


)00( التشكيك ثلاثة أنواع: التشكيك بالأولويّة» والتشكيك بالاقدميّة. والتشكيك 
بالأشديّة. 

۹9 وهو قول ابن سسيناء حيث قال في إلهيات الشفاء: ان التقدم والتأخر وان 
كان مقولاً على وجوه كثيرة» فإنها تکاد أن تجتمع على سبیل التشكيك في 
شيء» وهو أن يكون للمتقدم من حيث هو متقدم شيء ليس للمتأخرء ويكون 
لاشيء للمتأخر إلاوهو موجود للمتقدم».ص177؛ تسدید القواعد: 
TAA‏ 


الأول 


أن تكو التَسبةٌ المتكررةٌ التي بين القبل والبعد المُضَامَيّن مُنْحَيْظَة 
في أنواع التشكيك. وهي الأقدميّكُ والأولويّةٌ والشدةء والضَعفَ» 
فإذا وقع القبل في نوع منها فالبعدٌ أيضً کذلك. مثلا إذا قلنا: الله 
سابقةٌ علی المعلول بالأقدميّه ينبغي أن یک وت المعلول أيضا متأخرا 
بالأقدميّة. وإذا قلنا: العلّةُ سابقةٌ على المعلول بالأولوية ينبغي أن يكونَ 
المعل ول متأخراً بالأولوية لتکون الإضافة التي بين المضافين مُنْحَفِظَةٌ 
في النّوع الذي وقع فيه أحدٌ المضافین» ولا یقال: المعلول متأخرٌ عن 
العلَّة بالأولوية بعدما اعترنا تدم العلّةِ بالأقدميّة: وعلئ هذا في سائر 
أنواعه. 

وقوله: (وَحَيْتُ وٌجِدَ التَّمَاوّتٌ)'' کالتعلیل لمَقُولييهِ بالتّشکيك. 
وكون المَقُولٍ بالتَشکيك لا يقعُ جنس كان معلومًا مما قال في بحثٍ 
الوجود: ويقال: بالشکيك على عوارضِهًا فليس جزءٌ من غيره» فكان 
ترك ذكره آولی. 


055 0 د‎ 
3F 22 HF 


)١(‏ آي: بين آقسام السبق بالأولوية والأولية والأشدية. 


القسم الثاني : قسم التحقيق ا 


قال: (وَالتَقَدُمُ ایا بقارض رَمَانِيٌ أو کاس أو يرما وال 
الحدوت الحَقِيقِيانِ يبَر فیهما الرمان ورلا سل" والخدذوث 
ادن من ۳۱ 
يعني أنَّ عروض اعدم ليس لمَاهِيَّة ی المُتقدّمء بل لقارض زمانيٌ أو 
مکانی أو غیرجما ٠‏ فَالمُتقَدٌمٌ بل مان یعرش له الم من حيتٌ وقرعة في 
زماب أول؛» وهو عارض لا محالة. وَاليَُعَدَمْ م بالرّتبة نما يعر فى له بسبب 
وقوعه أقرب ممّا هو مدأ بالوضع إن كانت الرتبة وَضمعيّةٌ أو بالطم إن 
كانت عقب الم بالعلية سا هر بعروض تأثير الهِلَةٍ في المعلوله 
والتق دم بالطبع بسبب كرت المتقدّم مُحتاجا إله والعدم بِالشّرفٍ 


باعتار عر و ضس الففسلة. 


همل 


ويرد عم الأجزاء المفروضة للزمان بعضها على يعض فإنّه لذاته 


(41 فلا يقال: القديم عو کون و جود الشيء مرا فى جميع الأزمئة. والحادث 
کون وجود الشيء موقا یعدم في الزمان. 

(۲) لأن الزمان إا حادث أو قدیم؛ اذ لا علر عنهما؛ لكونهما إيجابا وس لبك 
فیکون هو أيضا علي التقديرين في زمان وهكذا قيلزم التسلسل. 

۴ بيانه: أن الممکن بما هر هو لا يقتضي الوجود والعدمء وبالتظر ال اليلة 
بقتضی آحدهما. 

1 الصرء الارن 


3 هچ ترایز 


لا لأمر آخر علئ ما سيجيء إلا إذا جعل داتمتا بمعنی آکثریا فيندفع» ثم 
إن منها قسمين حقيقيين: وهو التقدّمٌ بالعليِّ والطبع» وما سواهما لیس 
كذلك؛ لإمكان أن يفرض المتقدَمٌ متأخراً وهو هوء لأنَّ عله التقدّم مه 
عارض ممکنْ الانف کال عن ذات المتقدم بخلاف الأوليس؛ لها وان 
كانت عارضة لکته يمتنع انفكاكه عتها. ۱ 

وقوله: (وَالقَدَم وَالْحُدُوتُ الحَقیقبّان) يعني: ما تقدم في القدم 
من کونه غير مسبوق بالغیر أو بالعدم» وفي الحدوثِ من کونه مسبوقا 
بأحدهما (لايُعْتَبَرٌ فيهما)؛ أي: قي مفهومهما (الزَّمَانٌُ)؛ لاه إن اعتبر 
فيه فامّا أن يكوت قدیما أو حادشاء وعلی كلا التقديرين یلزمٌ أن یکون 
مان زمان آخر ويتسلسل. 

وقوله: (الحَقِيقِيّانِ) فيه (شارة إلى نها يطلقان على غير المعنیین 
المذكورين مجازا وهو ما يكون الرّمان فيه معتبرأء فالقدمٌ المجازی هو 
أن يكون ما مضئ من زمانٍ وجودٍ شيء أكثر مما مضو من زمانٍ وجود 
شيء آخرء والحدوتثٌ المجازيٌ بخلافی (وَالحُدُوتٌ الذَّاتَِىُ مُتَحَمَّقٌ)؛ 
أي : ثابت آلبتق فان کل ماهو موجودٌ بالغير فهو حادث بالات سواء 
كان حادثا بالرّمان أو لاء وبیانْ ذلك أن الحدوتٌ الات هو كرون و جود 
الشيء مسبوقا بالغيرء و کل حادثٍ کذلك. وبه يتب البرهانُ فلا حاجة إلى 
قولهم؛ لا وجوده مسبوقٌ بلا استحقاقية وجوده التي هي غيره سبق 


بالطبع. فن وجوةه بالغير لاستحقاقيته للوجود قبل وجوده بالذات؛ 
۳۳۳۳ 1 رب 


القسم الثاني : قسم العسقیو 14 


لكونها حالاً من ذاته ووجوده حال من غیره والثانية محتاجة إلئ 
الأولل؛ لأن بارتفاعِهًا ترتفمٌ الذَّاتُ لكرنهًا لازم لهاء وبارتفاع الاب 
يرتفمٌ ما بالغیر وليست الأولئ مؤثرة في الثانية. بل الغيرٌ هو المؤثُرٌ 
فكان لدم طبیعیا» ولما كان کل حادثٍ كذلك كان الحدو ت الا 
متحقق] لا محالة. 


مد د رو 


قصل في أنَّ الم وَالحُدُوتَ اغیباران] 


قال: (وَالقِدَمُ وَالحُدُوتٌ اعْيِبَارَانِ عقلیّان بنقطعان ن بانقطاع الاغتبّاره 
وَتَضْدَُقُ الحَقِيقِيّةٌ مِنّْهُمَاء وم الا تى وَالمَيْريّ). 

مذهبٌ المحقّقينَ وهو مختارٌ المصنّف أن القدم والحدوتٌ 
اعتباران يحصلان في العقل عند اعتبار عدم تأخر وجود الشي- عن الغير 
أو انکتم, وعند اعتبارٍ تأخروء ولا وجوة لهما في الأعيان. 

وقال قوم من المُتكلّمِينَ”: : إنهما وصفانٍ موجودان قي الخارج» 
زاتدان على الوجووء واستدلٌ الأولون بأنّهما لو وجدا في الخارج 
فالموجودٌ من کل واحد منهماء اما قديدٌ أو حادتٌ؛ لا جاتر أن يكونٌ 


ا 


القِدَمُ حادنا والحدوث قديماء وال قَدْمَ السادث وَحَدّتَ القديمء فتعیّن 
أن یک ون القَدَمٌ قديم)؛ والحدوت حادث: فيكونٌ لهما قدم وحدوتٌ 
ویتسلسل. 

ولقائل أن یقول: القِدَمُ والخدوث لا یرد علیهما القسمة» ضرورة 
استحالة ام الشيء إلى الموصوف به وبما ينافيه كما تدم في الوجود. 


وقوله: (يَنْقَطِعَانَ بانقطاع الاغیار) إشارَةٌ إلى جواب ما یقال: 


 )(‏ ذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب إلى أن القدم وصف ثوت زائد على 
ذات القدیم. وبه قال الأشعري أولاًء ثم رجع عنه. وذهب الكرامية وبعض 
الحكماء الی أن الحدوث صفة زائدةٌ على ذات الحادث. ينظر: المفصل 
شرح المحصل للكاتبي (مخطوط): ل ۰ ۸: تسدید القواعد: ۱ AE‏ 


القسم الثاني : قسم التحقيق 0 ۹ 


لو کاناعقلیین لزع التسلسل يَعَيْنِ ما ذَكرتُم ووج : أنّه نما يلرم إذا 
اعتبرهما العقل موجودين» فيعتبرٌ لهما القدم والحدوث فإلّه حيط 
یک ون للم دم وللحدوثِ حُدوثء لكن یط اعبار العقل فطع 
التسلسل وأا إذا اعتبرهما العقل حالین لغیرهما قلا یعتبژهما العقل 
وجود فضلاً عن لدم والحُدوث. 


رصان لظ 


وله : (وَنَضِدٌقٌ الحَقِيقِيّهُ مِنْهُمَا) أي: : تَصدُقٌ منفصلةٌ حقيقيةٌ من 

القَدَم اوالخدوت في الم و جودیات یقال: الموجود ما قديمٌ أو حادث؛ 
اه إن لم یس بقهٌ عدم فهو قديٌ» وال قحادث. لا يجوز الجمع بينهماء 
ولا يَخُلُو المو جود عنهما 

وَلقائل أن یقول: هذا تکراژ؛ لاله عُلِمَ من قوله من قبل: «َالوَجُود 
رن خد غَيْرَ بوق بالقیر أو بالعدم» إلى آخر ما در هنال 

وَقُولُّ: (وَمِنَ اي وَلمَْرِيٌ) یحتمل وجهين بخسب تقدیر مورد 
القسمة: آحذهما آوفق للمقام؛ والثاني لاصطلاح آهل العلم الأولئ 
أن یقال: لیم دمه اقا ذاتيٌ أو غير ذا تيّ» لا يجورٌ الجممٌ بینهما ولا 
الخلو عنهما وحیث كان الكلامٌ في القدم والخدوتٍ كان هذا التقدیز 
أوفقٌ للمقام لكنّ تقسیع القدم إلى الذاتيٌ والغيري غير متعارفب عند 
أهل العلمء وان أذ المورد القِدمَ لا القديم» فهو أيضا , يوافقٌ المقاع 
لكن علي هذین التقديرين لا تکون الحقيقيةٌ بمعنئ المتفصلة بل بمعنی 
القسمة الحقيقية التي لا يُمكنٌ أن یتذل آحد القسمين بالآخر ؛ لان القدمَ 
الذاتی والغيريّ ليس بینهما انفصال حقيقيٌ؛ لجواز الخُلرٌ عنهماء بأن لا 
يكون قديما مُطلقا. 


یا رگ Thm‏ ۰ #4 يس : 
والثاني: أن یقال: تصدق منفصله حقيقية من الوجوب الذاتيٌ 


0 الصزء الأول 05 


والغیری في الموجود؛ إذ كل موجود إِمّا واجبٌ لذاته أو لغیری ولا يجورٌ 
الجمع بينهما؛ ؛ لثلا يلم عند ارتفاع الغيرٍ أن یکون موجوداً غير موجودء 
ولا الخلو عنهما تثلا تلزم الواسطة بين الموجود لذاتِه ولغیری وكذلك 
تصدق منفصلةٌ حقيقية بين الامتناع بالات والامتناع بالغيرٍ بمثل ما 
ذكرتاء وهذا أوفقٌ للاصطلاح. 

قَالَ يخي العَلَّامَ رَحِمَهُ اللّهُ: علئ تقدير أن يكوت المرادُ بالذاتي 
القدم الذاتي» حتئ تكون جميعٌ الأحكام التي للوجوب الذاتي أحكامً 
له فالقدم الذاتی والوجوبٌ الذاتيٌ متلازمان متعاکسان» فيكونان 
مُتوافِقيْنٍ في الأحكام» والوجوبٌُ الغيري آعم من القدم الغيري مطلة] 
كما في الصفات 


عد رد عع 


.۲۹۷/۱ ينظر: تسدید القواعد:‎ )١« 


3 قصل في خراص الوجوب الذاتی] 


. 7 ۳ ۳1 ۰ 0 5 2 ۳ 
قال: ١‏ وَيَسْتَحيل دق الذَاتِيَ عَلَىْ المُرَكَبٍء ۲لا يَكُونٌ للاتی 
ها ین َير * ولا يَرِيدٌ وُجُودُهُ عَلَنِ وَإِلَالَكَانَ مُذكنا). 
ذَكَرَ للوجوب الذَّائَيَ خواصٌ ثلالة: 
لافتقاره الی جُزئه الذي هو غیره وَاعترض: بأنّه یمنغ صدفةٌ على المُركّبِ 
الخارجئ دون المُركّبٍ في العقل. 
وأجیب عنه بأوجه: 
3 تمس س ق 2 ۳ عبر واد 8 
الأول: أن تر کی المقلی إن طابق الخارخ كان مُركب] فيه وكان 
مکنا وان لم يطابقهٌ كان ججهِلاً. ورد باختيار أله لا یطابق ولا يلرم 
2 2 5 و 
الجهلء واتما لزم أن لو حكمَ العقل بالتر کیب الخارجی: ولم يكن 
مرگب فيه ولیس كذلكء فان العقل لا يَحكمٌ به وإنَّما یله لاغيرٌ. 
e,‏ ر و ي ° 5 7 8 
وَأقُول: تعقله مركب عم بى فهو إِمّا فعليٌ أو انفعالي» ولا سبیل 
إليهما؛ لأن الفعلی: هو أن تسبق صورة المعلوم الن العالم» فيصير سيب 
لوجود المعلوم في الخارجء والعلمٌ بالواجب ليس كذلك. والانفعالی: 
هو أن تُستفادَ الصّورة الفعلية من الموجود في الخارح» وليس الواجبٌ 
فيه مر گباء فتستفادٌ منه صورة مركبة؛ فكان تعفّل تركبه جهلا. 


٩ ۶ ¥ 


__ الججزء الأول 


الثاني: لو تحَة تحَقق التَركيبُ في العقل دون الخارج لزع تَطَابِقُ 
صورتين عقليّتِين لأمر بسیط ولا مُطايقة بين الواحدٍ والمُتعدّدٍ. 


ورد: بأنه نما لَزِمَ ذلك أن لو طابقه کل من الصُورتينِ وليس كذلك» 
بل المجموعٌ مُطابقٌ وهو جائرٌ. 

وَأقُول: العقل حينَّ التطبيق إن لَحَظ الصّورتِينٍ عَادَ المحظوژ فا 
لحظ هيه مجموعة منها فَانَتِ المطابقةٌ؛ لأنَ المجموع من أمرين لا 
يُطابقٌ ما ليس كذلك. 

الثالث: واج الوجود لا يشارك شيعا في ماهيَّةٍ؛ لأنَّ کل ماهبّة 
سواه مقتضية لإمكان الوجوده فلو شاركه فيها لزم (مکانه وإذا لم يشاركه 
فيها لم يحتج العقل أن يفصله مع غیره بفصل ذاتيّ» فلا يكون مركب 
في العقلء ورد باه لِم لا يجورٌ أن یکون مر كبا من أمرين معساويين في 
العقل ویکون المجموغ مطابقا للأمر الواحدٍ البسيط في الخارج؟. 

ویب : بان العة ل لایحتاخ في تعقل ذاته التي هي الوجودٌ 
الخاص إلئ أمرين يُقوّمَانه؛ إذ لا اشستر ال له مع المَيْرِ في ذاتي» ولا له 
جز في الخارج. حتئ یحتاج في عم إلئ انتزاع صورتين من الجزأین» 

وأَقُولُ: قوله: إذ لا اشتراكً له مع العّير في ذاتي في حیز النزاع 
وان سام لا بجدي لان الكلام ياپ من مساويين» واه وجوة 


إلئ مقوّم مسبوق بکونه مما يعقل» والذي يظهرٌ لي في شم هذه المادة 
أمران: 


أحدهما: أن يقال: التر کیب العقليٌ إن اقتضئ الإمكان لا فرق بيه 
وبين الخارجي في الامتناع وال لم يكن ظاهراً. 

والثاني: أن العقل یحکم باه آول الأوائل» فلو كان له جُرَءٌ مطلقا 
لميكن كذلك؛ لأنَّ صر الجزء أل وذلك تخلفٌ. 

ان ة: أن الواجب بالوجوب الذاتی لا يون جزء لغيره؛ لأنّه 
لو كان كذلك لكان إمّا العم أو الا خض, ولیس للواحد منهما وجود 
محصّلٌ بدون الآخرء وفي ذلك احتياح الواجب بالذات في وجوده إلى 
الغير الموجب للإمكان. وامّا مساوياً فيلزمٌ تعدّدُ الواجب. وأن يكونٌ ما 
فر ضداه و اجب جزئه. 

الثالشة: أن الواجب بال و جوب ذاتیق إن كان ونیا لا يزيد و جوذه 
عليه؛ لأنّهِ إن زاد ولم يقَمْ به لم يوجد الواجب: وقد علمت أن الوجود 
لا یفارق الوجوبّء وان قام به كان صفة له مفتقرة إلى الموصوف الذي 
هو غيره» فكان الواجبٍ ممكناء وبهذا يحم الرهان» ومنهم من زاد فقال: 
وكل ممكن فله علةٌ وعلتة إن كانت غير حقيقية الواجب كان محتاجا 
في وجودو إلئ غيروء فكان ممكنا وهو حلف. وان كانت حقيقية» فإمًا 


أن تون مؤثرةً فيه موجودةً أو معدومة لا مسبیل إلى الثاني؛ لان العلة 


۱ من نخواص الوجوب الذاتي. 


تتقدمٌ على المعلول بالوجود ولا إلى الاول؛ لا وجودها إن كان هو 
ال و جود المعلول يقدّمٌ على نفسه وان كان غیره كان الواجب موجوداً 
مرتین» ومع ذلك فالكلامٌ فيه كما في الأول ویتسلسل. 

واعترض: بان الوجوبٌ نسبة بين الذَّاتِ والوجودء والنسبةٌ بين 
شیئین متأخرة عنهما فيزيد علئ الذَّات؛ لامتناع کون المتأخر عن الشيء 
تفس ذلك الشيء» أو جزؤه المتقدم عليه. ١‏ 

وأجیب: بأن عدم زیادته على تقدير أن يكو الوجوب تُبوياء 
وكوّةُ نسبة تنافي هذا التقدير؛ لأنَّ اسب من الأمور العَدَميّة. 


و mH xk‏ 
کل کم و 
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القم الثاني : قم التحقیق ay‏ 


[قضل في ليل أنَّ وُجُودَهُ یش بِرَائِدِ] 


قال: : (وَالوجُودُ المَعْلُومُ هر هو المَقُولُ بات کیك. ما الخَاص به لاه 


ر 


لیس طَبِيعَة تَوْعِيّةَ قلی ما سلف فجَاز اخیلاف جُرئياته في الروض 


هذا جواب مُعارّضة!' تقریژها: وجوده معلومٌ وماهيئّهُ غير معلومق 
فوجوفه غيرٌ ماهيّته. والکبری ظاهرةٌ عند المُحَقَقن وبيان الصغرئ بما 
تقدم أن وجوه هو الو جود المعلومٌ بالبديهة. 

وتقريرٌ الجواب: أن وجوه هو الوجودٌ الخاصضء وهو غير معلوم» 


والوجودٌ المعلوم هو المطلش المقولٌ باتش كيك وهو عارش لوجوده 
الخاص ووجود المُمكنات. ولا یلزم مغايرته للمَاهِيّة مغايرة معروضه. 

وقوله: (وَليِس طرِيعة نو عِيّةٌ) جواب معارضة أخرئا. تقریزها: 
الوجود مت مشترل كما تقدَّم فهو من حيتٌ هو إن اقتضئ ارو كان 
في الواجب أيضاً عارضاء وان اقتضی المعروض كان في الممكنات 


(» بل صدقه علئ الأفراد على نحو مجرد اتحاد المفهوم. 

۱ لجواز أن يصدق مفهوم واحد على آشیاء مختلفة الحقيقة. كما أن النورٌ 
یصدق على نور الشمس المقتضي لإبصار الاعشی» وغيره الذي لا يقتضي 
ذللك. 

فرق هذه المعارضة للإمام الرازي ذكرها في المياحث المشرقية: ٤ /١‏ ؟؛ 
المحصل: ص ۱۷۹؛ تسديد القواعد: ۰۳۰۳/۱ 


_ ال 


الأول 


عيناء وان لم يقتض شیثا منهما كان كل منهما بعلة منفصلة» فكان 
عدم العروض في الواجب لعلّةء والفرض أنّه لذاته هذا حلف. وأجيبّ 
یاسعتیار الثالبٌ. 

رَقَولّةُ: فكان کل منهما یل ممنوع» فد الاو لا يحتاجُ 
إليهاء بل يكفي فيه عدم سيب العروض. 

ورد 3 بان حیشذ يحتاجٌ الواجبٌ إل عدم عِلَةِ المُرُوضص وهو غيرف 
فيفتقرٌ الواجبٌ إلئ الغير في و جودي وبأنّه يحتاجٌ الواجب إلى نفسه؛ 
لأنّها عله عدم عروضه والسّي؛ لا يحتاح إلى نفسه. وأجاب المصتّت 
عن المعارضة: بأد الو جود ليس طبيعةً نوعيةٌ يستلزمٌ تساوي أفرادهاء بل 
هو مقول بالتش کیب فلا يستلزمٌ التساوي فيها وقد تقدّم. 

واعترض: بمنع كونه مُشككاء وان سُلَّمَ فَالتّشْكِيكِ لا یمنم تساوي 
الأفراد في تمام الحقيقة؛ لأنّها إذا لم تكن متساوية فيه فإمًا أن تكو 
مشتركة في شيء من الحقيقة أو لاء والأول: یوج التركيبّء وَالثاني: 
المباينة الكلّيّة بين الوجودین» وقد بان فسادهماء وأيضا المقول على 
الأشياء بالتشكيك لا بد وأن یک ون من عوارضهاء فالمعروضاتٌ إن 
تمائلت أو تجانست باعتبار آخر لزم التساوي أو التركيبٌ» وقد بان 
فسادهماء وان تباينت كان کل منهما مبایتا لغيره بالات ومشارک له 
في مفهوم هذا العارض وهو عينٌ المُذّعَئ. 

وأجیب عن المنع: بأنّا قد بيّنا أن الوجود مقول بِالنّشَكِيكِ. وعن 
قوله: وان سلم فالتَّشَكِيك لا يمنع مساواة الأفراد في تمام الحقيقة بأنه 
باطل. 
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وعن قوله: والاوّل يوجبٌ ال کیب والثّاني المباينة الكَلَيةً باعتبار 
المباينة فان المباينةً الكلَيّةٌ بالحقيقية لا تنافي الاش تراك في العارض» 
فجارٌ أن یک ون الوجودٌ الذي هو عينٌ حقيقة الواجب مباينا لغيره من 
وجوداتٍ الممكناتٍ مع اشتراكٌ الجميع في مطلق الوجود العارض لها. 

وعن قوله: وزن تباينت المعروضات... إلى آخره؛ باه باطل + لا 
المُدَّعَئْ أن وجوده الخاص زائ على ماهیته واللازمٌ من الاعراض 
عروض الو جود المطلق. 

آقول: في کل من جواب المصدَّفِ والاععراض عليه والجواب 
عنه نظ نّا في جواب المصلفی: فلن لكك أنواعا ثلائة: الق 
والأولويّة. والشدَّة والضعف كما تقدّم؛ والعروض وعدمه ليسامن 
ذلك ولان کل مشكَّكِ عارص لا محالة؛ فلا ینقسم إلى عارض وغيره» 
والوجودٌ مشکكٌ فهو عارص فلا ينقسم إلى ذلك وهو واضخ جدآه وأمًا 
في الاعتراض فلأن الکلاع في المساواة في العروض وعدمو» وتساوي 
الأفراد في تمام الحقيقة لا يجدي في ذلك؛ لأنَّ اختيارٌ المباينة يبطله: 

3 9 3 ۳ ۶ 3 
على أن قوله: فالتشكيك لا يمنمٌ المساواةً لا يفيده» بل يفيده أن يقول: 
يوجبُ مساواة الافراد وأنه غيرٌ مستقيم فتأمل. 


وأمّا في الجواب : فلأ الحكمٌ ببطلان دعوی عدم منع التشكيكِ 
عن مساواة الأفراد في تمام الحقيقة غير متحقّقء فان البياض مقول على 
بياض الثلج والعاج بالتشكيك فليس بداخل في ماهيّّهماء وهما إن كانا 
شخصين من نوع تساويا في تمام الحقيقة» وان كانا نوعين فلا بد لهما 
من فصلين» ولا فصل للبياض سوئ تفریق البصر وهو داخل فيهماء وإن 
جعل التفريق في الثلج غير التفريق في العاج لزم أن يجعل الناطق في 


زيل غير الناطق في عمروء دفعتا للتحکم فيلزمٌ أحدٌ الأمرين. ما دخول 
المشكك في الأفرادٍ ولا يصح مطلقك وَإِمّا تساوي الافراد في المشكك؛: 
ولا يصح في الواجب» وسنذكرٌ الملخّص إن شاء اللّه. 


وَقُولُة: فجاز أن يكونٌ الوجودٌ الذي هو عينٌ حقيقة الواجب مباين 
لغيره من وجودات الممكنات مع اشترالك الجميع في مطل الوجود 
العارضي له يفيدٌ خلاف المطلوب. فان المطلوب عدم العُروض في 
الواجبء والعروض في غيره» وذلك يدل علی أله عارش في الجميع. 

وَالضَوَّابٌ في الجواب أن يقال: الو جود لا يقتضي العروض ولا 
عدمه. بل المقتضي لذلك اختلاف الماهيّّات كما ذكرنا في الوجودء 
وذلك لأنَّ الماهيّاتِ لوازمٌ الوجودات؛ واخعلاف اللوازم يوجتُ 
احتلاف الملزومات ولا شك أنَّ الاختلاف من صفات الماهيّات» 
وجاز أن يقتضي صفة للماهيّةء هي الاختلاف صفة آخری لها هي 
عروض الوجود وعدمه والذي یحسم المادة أن الو جوة المشتر له هو 
المطلق وهو عارض في الجميم» وإِنَّما الكلامُ في الو جود الخاص الذي 
هوعينٌ الواجب ولا اشتراك فيه قطعاً. 
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[قَصْلُ في جواب اغتراض أنَّ وجُود الواجب ب ین مَاهیته] 


قال: 56 یر المَاهِيِّةٍ من حیْث هی في الوجود غَبْرٌ یر مق معقول( 
والنقض بالقابل ظَامِرٌ البّطلان) هذا جوابُ اعتراض عل مادک من 
الدليل على أن وجو الواجب یس ماه قيل : وينبغي أن يُقَدَّمَ على 
الاعتراضاتِ السَّالفَةِ؛ لاله ملح وما تقدّءٌ معارضةء وهو مقدَّمٌ عليها في 
المناظرة. 

ویمکن أن یقال: الما قدّمه؛ لأنَّ البرهان تم من غير تعرّض لعلته 
كما ذكرناء لکنه لما تعرّض لها بعص تعرّض للجواب عنه آخراًء ومورد 
الاعتراض هو قولهم: وما ماهيّةٌ حال وجودها أو عديهاء وتقريرٌ 
الاعتراض أن یقال: القسمةٌ غيرٌ حاصرة؛ لجواز أن تكوب العلّهُ الماهیّق 
من حیثٌ هي لا بشرط ولا عدم كما نها قابلةٌ له كذلك. 


وتقريرٌ الجواب: أن ذلك غير معقول» فان العقلّ یحکم بالبداهٍ 
بوجوب أن کل ما هو عل لموجود لسبقه بالوجود» والتقض بالقابل 
ظاهر البطلان؛ لأنّه مستفيدٌ للو جود فيمتنع وجوده قبله والفاعل معط 
ولا قدرة له على اعطاء ما لیس عنده» ولأنَّ کلامنا في کون المَاهيّة من 
حيتٌ هي علَةٌ للوجود في الخارج» و اللقض بالماهيّة القابلة ما یکون 


() _ أي: فان الشي» مالم يكن موجوداً في الخارج امتنم کونه مبدء للوجود وعلة 
له بضرورة العقل. 


الأول 


صحیحا أن لو كان قبولها له في الخارج؛ وليس كذلك بل هو في العقلء 

وال لكان لها وجو ولعارضه الذي هو الوجودٌ وجو دٌ آخر کالجسم 
والبیاض. ويلزم تكرار وجودها في الخارج. فإذن الفاعل والقابل تساويا 
بالنّسبة إلى الوجود الخارجيّ في العدم. 


قان قیل: إذا تعمل المَاهيّة صار موجوداً في العقل فِم لا يجورٌ أن 
تکون المَاهيّةُ الموجودةٌ فيه عِلَةَ لوجودمًا في الخارج؟. 

أجيب بأنّه لا یجوز ذلك؛ لاستلزامه وجود عاقل قبل الوجود 
الخارجي للواجب. وذلك باطل قطعتا علی أن تعقّله غير ممكن على 
ما تقدم. 

وعورش: بأن وجوة الواجب إن لم يكن زائداً لكان ما الكون 
كما في سار الموجودات أو غیری فإن كان الاو فهو زاتدٌ وال لكان 
حقيقية الكون المجرد فالتجرّدُ إن دخل في حقيقية تركب من الكون 
والتجرّد وهو محالٌ» وإن عرض الكونء والكون مقارن للموجودات 
كلها تعددت حقيقية لتعددها واحتاجت إليها لقيامها بهاء ولكان تجرده 
بالغير؛ لأنّه لو كان لذات الكون كان کون الممكنات آیضا مجرد أو ما 
بالغير ممكن» وإذا آمکن التجرّدٌ الذي هو لازم ذاته أمكن ذاتهء وکل ذلك 
باطلٌء وان كان الثاني فهو آیضا زاتدٌ؛ لأنَّهِ إن لم يكن معه کون يصدق 
عليه أله ليس بکون ولا کون معه في الخارج فلا یکون موجوداً فیه. وان 
كان منه کون ودخل في الوجود المفروض عنه تركبء وان لم يدخل كان 
حار جا فهو زائد. 

وأحیب: باه کون حاص مخالفٌ لكون الممكنات بالحقيقيق 
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ولیس هو المقارنْ للمو جودات لیل زم ال لد والتجرّْدٌ عارش لازم 
له فهر به لا بغيره فلا إمكانًء والکون المطلق مقول عليه و علی أكوانٍ 
المو جودات بالتشکيك وهر لا یمنغ مساواة الافر اد في تمام الحقيقة 
ولا يوجبّهاء ففي الوجود والکرب الأفراد متباینق وفي البياضي رنسوه 
متساوية . 

رآقول: المعارضةٌ في أصلها غيرٌ صحيحة؛ لأنْ الکرنْ عرش لا 
یمک احير بدونه؛ والوجود ليس بعرض, ولان الرة یکمن في قوله: 
إما الكون آو غيره فاسدء لأن التردید لا يرد على ما لیس بمعلوم ووجرده 
عن ماهيّة وهی غيرٌ معلومة على ما مز وسيجيء أبضاء فتفي الترديد في 
لفظ الوجود وهو لا ينق إلى کوب وغيره؛ لاد غيرّه لا محالة. 

و عورشی: أيضا بأن الوجوذ لو كان عين الواجبء ومطلق الوجود 
مقرل علیه: وعلی وجرد الممکنات لا محالة فهو إما بالتواطي أو 
التش كيك والأول: يوج التّساوي في الأقرادٍ في المروض و عدمه. 


والتاني: يلرم مممالات: تركب دانهب أو عتارنه وجرد 


بالممکنات. أو التر جیح یلا مرجج؛ أو المحاحة إل مه مفصل: وبطلان 
ذلك كله ظاهر؛ لأنَّ ال كلك على ة قسمن : ما هو بحسب ال في 


ذات أحدهماء والضعفب في الاعر كياضي العاج والتلجء وما هو بحسب 
وصفب خارجي کالاو لرية والاقدميق کوجود الجرهر باشسمهة إلئ ر جرد 
العسرضي. فا كيك في الو جود إن كان من القسم الأول لزع الترکب؛ 

لان الأشدٌ . رکب من أصل المعنن وزيادةء وإن كان من القسم الثاني لزم 
المقارنة إن لم تتر جح الزّيادة في بعض والعييّة في آخر؛ أن اصل المعنی 


الجزء الاول 


متساو في الافراد والزّيادةٌ بحسب الوصفب غير معتيرة في أصل المعنئ» 
وان ترجّحت آحدهما بلا مر جح لزم الترجيحٌ بلا مُرَجح» وبمرجح لزم 
الحاجة إلى منفصل. 

وأجیب: بألّه مقو ل بالتّشكيك بالقسمين جميع] كما تقدّم 
والمقول بالتّشكيك خارجٌ عن الافرادٍ ولا يوجبٌ تساويها بالحقيقة لما 
ذكرناء فيجورٌ أن تکون الأفرادٌ متخالفة بالحقيقة» و مشتر که في العارض 
فلا يوجد تساوي الأفراد لیلزم الأمور المذكورة في القسم الثاني» 
ولا التركب المذكور في الأول؛ لأن الاشتراكَ في العارض لا یو جب 
التر کیب وإذا تحققت بما ذكرنا في المعارضة الأولئ من فساد الترديد؛ 
لعدم العلم بحقيقته تعالی علمت سقوطها كالأولل. 


تن ج لو 
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[قَصْلٌ فى أن لو جود من المَحْمُولَاتٍ العقلیّة] 


فال: (والوجود و من ع الخال ولات ی(۱) المَقَلِكّوه) مناج انستفتائه 
عَن المحل و حخصوله فيه مِنَ المَعْقّو لات التَانيق وَكَذا العَدَمُ 


ی 07 7 ۳ ۹ سے و ی عل 2 
وس وا را وَالذَاتِيَةَ وَالِعَرَضِيَةُ والحنی یه 
وَالمَضْلِيّةٌ وَالتَوْعِيةُ). 


الوجودٌ المطلق من المحمولات العقليَّةِ؛ أي: الأمور التي لا 
تستغني عن المحلٌ ولا نتم تتحقق في الخارجء أمًا عدم استغنائه عن المحل 
فلأنّه زائدٌ على غیرو وما هو كذلك فهو قائحٌ به خلا أن محلَّهُ لايقومٌ 
بدونه كما تقدّم, وأما عدمٌ تحَفّقِهِ في الخارجء فلانّه لو تحقّق فيه كان 


موجوداً فیه؛ لعدم تعقل الزائدٍ كما مرّء وليس كذلك بأوجه ذکروها: 


ج 


)١(‏ آي: ليس أمراً عينيَا مستقلاً في الخارج کالانسان. 

(۷) أي: لیس محمولاً حارجيًا کالبیاض ونحوه. 

(۳) أي: في المحل الخارجي. وكل مالم يحصل في الخارج مع اتصاف الامر 
الخار جي به فهو عقليٌ. 

(4) المراد بالماهيّة: کون الشيء ما هو هو لشي ء آخرء مثل: الحيوان الناطق 
للإنانء فكون الحيوان التاطق ماهيّة للانسان آمر يعرض الحيوان الناطق 
إذا حصل في العقلء وليس له ما يطابقه في الخارج» فان ما في الخارج هو 
الحيوان الناطق لا كونه ما هو هو لللإنسان. 

42 أي: فان کل واحد من المذكورات معدود من المعقولات الثانية. 

البجزء الأرل 


۰ الارل 


الأوّل: أن الموجود في الخارج ما له مفهومٌ مغايرٌ للو جود ويعرض 
له الوجودٌ» وليس للوجود مفهومٌ مغايرٌ لنفسه یعر ض له الوجوذ. 

وَلقائل أن یقول: المو جود الذي هو غيرٌ الو جود ما له مفهومٌ مغايرٌ 
للوجودء وأا الموجودٌ الذي هو الوجودٌ فكونةٌ کذلك ممنوعٌ. 

الثّاني: أنَّ الموجوة في الخارج ماله الوجودٌ في الخارج» وما 
له الوجوةٌ مُغَايرٌ للوجود؛ لأن ما له الوجود معنا : ما تعلق به الوجوده 
وعلق الشيء بالشيء يُقتضي تَغَايِرٌ المُنتسِبِينَ» فيكون ما له الوجوة 
مُغايراً للوجود قلا يكوك الوجودٌ ماله الوجوث وإِلّا لكان مُغايراً لنفسه 
وهو محال» وهو کالاول في ورود ذلك السؤال. 

الالیث: لو كان الوجودٌُ موجوداً في الخارج لكان له وجودٌ في 
الخارج» ووجودُةٌ کهی ويلزمٌ التسلسل والكلام فيه كهو في الأولين» 
والضمیر في قوله : (فیه) إن كان للخارج؛ قمعناه: لامتناع حصوله في 
الخارجء وان كان للعقل» فمعناه ه: لحصوله فیه. 
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مه ب‌ ۰ 31 سے صن هگ 2 
[فضصل فى أن الو جود مِنَ المَعقولاتِ الثانيّة] 


قو له : (وَهُوَ مر المَحْقُولات الا یه )ر يعني: الوجود» وقد يعدم معن 
المعقولات الثانية» ولّما كان الوجودٌ متها؛ لأنّه ليس في الموجودات 
الخارجيّةٍ موجودٌ هو وجو بل الموجودٌ اتسانْ وفرسٌ وغيرٌهماء فما 
یصدق عليه أولئك هو المعقولاث الأولی» شم يلزمٌ معقولاثهًا أن تکون 
لها وجودٌ هذا ما قالواء وليت شعري ما الذي دهم على أنَّهِ ليس في 
الخارج شي* هو وجوداً ذلك کون غيرٌ محسوس كالإنسانٍ والفرس 
وغيرهما أو عدم علمهم بذلك؟. 

وان كان الاو لزمهم الم ول والنفوس» فإنَّها موجودةٌ وليست 
بمحسوسة» وان كان الثاني فمن المعلوم أن عدم العلم بشيء لا يستلزمُ 
عدی؛ في نفسی وما المانع أن یک وق الوجودٌ شيعا في الضارج بذاته 
داتسا كل ما استعد من الماهيّات الْعِلمِيّة الغير المجعولة إلى أن بلغ حد 
الوجوب يقبله. 

وا کف ذلك فمن مفتاح الغيب لا یلها هو هم شقن 
علي أن المَاهيّةَ آم معقول. والوجودٌ واتصافها به کذلك ولا یرتابون 


41١‏ المعقول الثاني: هو الذي يتصوره العقل بعد تصور شيء آخخر» بخلاف 
المعقول الأول الذي يتصوره العقل ابتداءً» قالعقل يتصور الانسان أولأء ثم 
يتصور وجوده وهکذا. 


في حصول الموجود الخارجی منهاء وإن فرض الوجودٌ حارجیا لا يمنع 
عن العلم به وکانت الكيفية مجهو لة. 

اعلّم أن کون الوجود منها قد عُلمٌ مما قال في الشيئيةء فإنّها 
تساوق الوجوت لكنّه ذكره هنا تمهيداً لذكر العدم وما بعَه. 


وقوله: (وَكذا العَدَمُ) يعني: أنه من المعقولاتٍ الثّانية لاسناده إلى 
المعقولاتِ الأولئء وليس في الأعيانٍ شيءٌ هو عدخ 

قوله: (وجهّاتهما) يعني: جهاتَ الوجود والعدمء وهي الوجوبٌ 
والامتناع والإمكان على الوجه المذکور. 

وَقوله: (وَالمَاهِيّةُ) أي: وكذا المَاهيَّةُ من المعقو لات الانیة. فإنَّها 
دق على الانسان ونحوه وما صدق عليه هو من المعقولات الأولئ» 
والمَاهيِّةُ تستید إليها من حيث هي في الفعل» ولم بود في الخارج 
موجود هو" ماهیّق وما ذكرنا في الوجود فهو وارد عليها. 

وفوله: (والكلة وَالجَرئيةُ. .. لین آخره). يعني انها من المعقو لاات 
الثانية على الو جه المذکور. 


2 Xr ۵ 


 )(‏ في بعض الشروح: (وهو). 


1ه فصا ۱ في تصور العدم] 


قال: (وَلِلِمَفَلِ أَنْ 1 یر النَعِيِضَيِن”" وَيَسْكُمَ بیتهما بالاقض! 
لا یالب شور خی مان و عل عد سوه ون 
العتم أن يَمْثْلَ في الذَّهنٍ وَیرقعك مر تابث ايار سیم باغیتا 
ام 9 م عليه من حَبْتُ هو لیس ابت ولا تاقض ولد 
نق نتم المؤججوةٌ اس اب في لهس وَغَيْرِ تابي فيو وَبُحْكَمْ یلم 
ِالتَّمَايْن وهو“ لا يَشتذعي الهُوبّة لِكُلٌ من المتمایزیسن, ولو فرض َه 
هوي د لَكَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ التابت). 

لما ذكر في الأمور المذكورة نها من المعقولاتِ الثانية» واشتمل 
کلامه علئ أنَّ للعقل أن یمتبر للمعقول معقولاً آخرء استطرد بذكر أن 
للعتل أن یعقل كل شيء» ولمّا كانت استحاله اجتماع النقيضين من 
أجلئ البدیهیّات ابتداً بذكر أن أن للعقل أن یعتبر اجتماعهماء 


ووجه ذلك: أن العقل يَعْتِرٌ التقیضین وَيُحْضِرَهُمَا في الذهن» 


4١(‏ فیتصور و جود زید وغدمه مثلا. 


هق أي: في الخارج لا في الڏهن؛ اذلو كان بينهما تتافض و في الذَّهِن لم یجتمعا 
قیه. 

(۳) آي: فیتصور عدم الانسان وعدم الوجود وعدم الأبيض إلى غير ذلك. 

2 آي : المعدوم المطلق الذي تصوره الذهن أولاء ثم أضاف إليه العدم. 

(6) أي: الحكم بامتياز أحد الشیئین عن الآخر. 


المرء الأول 


الأرل 


الک عليه و ومسا یاه نکم هر الاق و 
ذلك جمع بي بين النقيضين. 

قرله: (5لا اشَالة فيو)'" قيل: لا ذلك لیس بجمع بينهماء » بل بین 
عرفت تلور لا یل أن تکوتَ متساوية لما له الور في اللوازم: 


وأقول: المتناقضان قضيتان مشتملتان عل حكمي متقابلين فاعتبار 
العقل أيهماء إمّا أن یک ون دفعة أو على التّعاقب» والاول محال؛ لأن 
الذَّهن لا یتوجه إلئ تصدیقین دفعة بالاتفاق والثاني لیس فيه اجتمان. 

ویمکن أن يجاب عنه؛ بأن معني اعتبارهما العقل» هو أنه بعدما 
تصوّرهما متعاقبا يحضرهما فيجعلهما كاسم متنی ور عليه 
بالتناقض مثل أن يقال: هاتان القضيتان متناقضتان؛ ولهذا عبّر عن ذلك 
بقوله: أن يعتبر ولم يقل أن يتصوّر. 

وقوله: (وَأَنْ يَتَصَوَّرَ جمِيمَ الاشیّاء) فيه نظر؛ لأنَّ الشيكية تساوق 
الوجود كما تقدّمَ في كلامِهء فلا یتناول الحدم» والصَّوابٌ جميعُ 
المفهومات. 

وقوله: بأن یمثل في الذَّهن ويرفعه تصوير لعدم العدم» وذلك بأن 
يعقله فيحصل له وجودٌ ذهنيٌ ثم يرفعه. (وَهُوَ)؛ أي : العدمٌ «ثابت)» أي: 


- 


موجوةٌ في الذهن (باغتبار» يعني من حيتٌ له (وقسیمٌ) للثابت 


6 أي: في تصور النقيضين؛ إذ المناقضة إنما هو بين حقيقة التقیضین لا بين 


صورتهما. 
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(باغتبار)؛ أي: من حیث ان يرفعة» فالضمیر راجع إلى العَدّم؛ ويجورٌ 
أن یرجع إلى عم العدم جهتان: الثبوت وعدمه؛ والحکم عليه من حيث 
الأول صحیح دون الثاني للزوم التناقض» وذلك لاه لو صم الحكم 
عليه من حیث إن ليس بثابتٍ صح ما ليس بثابتٍ من حیث هو ليس بثابتٍ 
ثابتٌ؛ لاه حينئذ يصح تركيب قياس صورته : ما لیس بثابتٍ من حيثُ 
إنَّه ليس بثابت يصح الحکم علیی وکل ماد يصح الحكمٌ عليه ثابتّ؛ لان 
الحکم علئ الشيو يسستلزمٌ ثبوته بدسسخ ما ليس بثابتٍ من حيث ان ليس 
بثابتٍ اب وهو باطل بالصرورة. 

واعترض عليه: بان قولکم: لا يصح الحکم عليه حكمٌ علي 
وسيجي» الكلامٌ في إعادة المصدوم» وبأن ما لیس بثابتٍ من حي هو 
لیس بثابستٍ یتصوره العقل أو لاء ان كان الأول فله ثبوت فيه ويصحٌ 
الحکم عليه بت ثابتَ وان كان الثاني بطلت کی الدعوئ. 


ووقع في بعض النسخ بدل قوله : لا توح لحم لب من ا 
هُوَّلَيْس بِتَابتء وَإِلَاتَناقَضَ) قوله: وب بصع الحكم عليه من میت هو 
تور ولا تتاقض, ومبناهما الجهتان المذكورتان في العدمء ولا 
تفاوت في المقصود. 1 

وقونه: (وَلِهَذَا الْقَسَمَ)؛أي : ولاجل أن للعقل أن يَتصوَّرَ جمیع 
الاشیاءانقسم الموجوةٌ (إلئ ابت في لوب فيو)ء ولو لم 
يكن ما ليس بثابتٍ فيه متصوّراً لما تركبت قضيّة منفصلة هي قولنا: 
الموجودٌ ما ثابثٌ في الذّهنء أو غيرٌ ثابتٍ فيه؛ لأنَّ الحكمٌ بالانفصال 


() _ أي: ثابت في العقل» لا من حيث هو ليس بثابت في العقل» فلا يلزم التناقض. 
1 الجزه الأول 


ء الأول 


بين آمرین يستدعِي تصودهماء ولكّا صخّت ثبت أن للعقل تصورَ جمیع 
الآشياء حتوم تصبَّرَ ما ليس بثابت فیه فيكو ن ما ليس بثابت فيه تابتا فيه 
من حیث اه مُتصورٌ» غیر ثابتٍ فيه من حیث إلّه سَلْبٌ لما هو ثابتٌ قيه» 
والعقل بحکم بالتَمَايز بينهما باعتبار كونهما مُتصوَّرِينٍ ثابتين في الذهن. 

وقوله: (وَهُمَ لا يَمْتَدْعِي) أي : الحكم بالتّمايز بينهم وهو جوات 
عمّايقال: لو صح حکم العقل بالتّمازٍ يينهما كان لكل منهما شُويةٌ في 
العقل مُعَايرة لم ية الاح فان اتحاة مویتهما يرقع التمايز بینهما أله 
إذ له هي الماهيّةُ مع التعيين» فاذا اتحدا في ذلك لم يميزا قطعاء لكن 
ما لیس بثابتٍ هُوِيّة: والا لكان ما فرضناها قسیتا شتا وهو خلفٌ. 

وتقرير الجَوّاب: أن التمايرٌ , بين الأمرين لا يَستَذعي تغايرٌ هُويتهماء 
نب العقل يَسْكُمْ بامتياز لوي ية عن اللّاهُويّة وليس لِلَّاهُوِيَةَ هُرِيّةُ كذا 
تیل. و فيه تَظَرّءِ لان للخصم أن ینقل الکلام إليها. 

وقوله: (وَلو فروض له هُوِبَه»: أي لو فرضنا لما لیس بثابت في الدّهن 
هويّة مغايرة لهُويءة الثابت فيه كان حكم مرها حکم الثابت فیکون ما 
لیس بثابٍ من حیث مويه ثابتنا فما من الثابت» ومن حیث انّه ليس 
بثابتِ قسیمًَ له» ولا یمتنع أن یکون قِنْمَا لغیرو باعتبار وقيِيمَّا له 
باعتبار آخر وفیه نظل؛ لأنَّ التعدَّدَ یقتضی تغايرٌ هُویّات المتعدد آقساما 
كان أو قسیمات. والجوابٌ أن مآله التسلسل. وهو في الأمور الاعتبارية 


متقطع. 
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لا 


[قَصْلٌ في أَخْوَالٍ خکُم الذَّمْن] 


قال: (وَإِذَا کم الذَّمْنٌّ عَلَىْ الأمور الخَارِجِيّه بودْلِها'' وَجَبَ 
مُق(" في صَجیجه ۳ ولا قلا وَیَکُونْ صَ صحيحهة اعبار مُطَابَقيَه ته لما 


سے و سیر مت ری اس 


في نه ي الأمْرِ؛ ان نزب لخد تن قد حمّلان» 
وقد یبط هما الم" CIE‏ وَالحَمل ب َدعي انّحَادَ الطرقین "من وج 
وَتَغَارَهُمَا من وجه 27 وَجهة الانّحَادِ قَدْ تکونْ تالشا). 


اہ 
تلاا ئة : 


(4) 
(۳ 
۳2 


26 


للك 


لا در حُكمَ العقل بين شيئين شا إلى آقسامه الممكنةٍ وهي 


أي: بين الحكم الذهني والخارجي. 

أي: في صحيح الحكم الذهني؛ يعني أن الحکم الذهني إنما يكون صحیحا 
إذا تطابق الذهن مع الخارج» فلو لم يطابق کقولنا: - جميع أفراد الانسان 
ایض لم يكن السك الذهني صحيحا. ينظر: القول السديد: ص 04 : 


توضيحه: أن الوجود والعدم قد يحملان على الماهية كما یقال: الانسان 


معدوم الإنسان موجود. قد يجعلان رابطة كقولنا: الإنسان يوجد كاتباء 
الانسان تعدم عنه الكتابة؛ فههنا المحمول هو الکتاب والوجود والعدم 
رابطتان |حداهما رابطة الثبوت والوصلء والأخرئ رابطة الَلب والفصل. 
اي: لموضوع والمحمول. 


1 الارل 


١‏ حكمّة بالأمور الخارجية. 7 وحكمّةٌ بالاامور العقليّة على مثلها. 
۳ وحكمّة على الخارجيّة بالعقلية. 


والرابغ من القسمة العقليّة غيرٌ متصوّر؛ لا الخارجی لا يحكمٌ 
به علئ العقليٌ» والقسسمٌ الاول إذا كان صحیحاا وجب أن یکون حکم 
الذْهنِ فيه مطابقنا للخارج کقولنا : الإنسانٌ حیوان فإنّهِ یجت أن يكونّ 
الحیوان إنسانا في الخارج. 

قوله: (وَإِلَا فلا) إشارةٌ إلى القسمین الا خرین. کقولنا: التوعٌ لت 
وقولتا: الانسان نوع ومعتاه: وان لم يكن حكم هن على الامور 
الخارجيّة لا تجب المطابقة في الخارچ؛ إذ لیس في الخارج كل ونوعٌ» 
وأحدهما صادق على الآخر بحسب الخارج حتی يكونَ حكمٌ له 
مطابق] لب فإذا كان كذلك كان صحیح الحکم باعتبار مطابقته لما في 
نفس الامر لا لما في الخارج» بل لما ذکرنا من عدموء فيسمو لا باعتبار 
مطابقته لما حصل من الصّورة في العقل؛ لامکان أن يتصوّرَ الذّهن ما 
هو كاذب فإلّه قد يتصرَّرٌ أنَّ الانسانٌ واجب وهو كاذب لا محالة» فلو 
كان صحة الحکم باعتبار مطابقيِهِ لما في الدَّهنٍ من الصّورٍ كان قولنا: 
الإنسان واجبٌ صادقا؛ لأن له صورة في الذَّحنٍء وهذا الحكمٌ مطابقٌ 
لها ولا بأس س بالكلام فيما عبر عنه بما في نفس الامرء ولا كك آنا إذا 
حکمنا بِأنَّ الواحد نصق الاثنين ونحوه من الا حکام اليقينية التي تحکم 
بها أذهاتتَا لم ينكر؛ لکونه مطابقً لما في نفس الامرء ولو حکم جاهل 
بأنَّ الواحد ضعف الاثنين ونحوه كان منكراًء ولا شك في أن الصنفين 
المذكورين من الأحكام متشاركان في الوت الذهنيّء فيجِبُ أن يكون 
للصتفب الأول منهما دون الثاني ثبوت خارج عن أذهاننا يطابقٌ بينه وبين 


القسم الثاني : قسم التحقیق ۱ ۱۷۵ 


مافي آذهاننا» وهو الذي يعبر عنه بما في نفس الأمره فإذا كان له ثبوت 
خارج كان ثابعا حار جك فذلك الثابت الخارجٌ إِمّا أن يكون قائما بنفسه 
أو متمثلاً في غیری والقائمٌ بنفسه إِمّا أن یکون ذا وضع أو غير ذي وضم؛ 
والقسمان باطلان. 

ما الأول: فلا تلك الأحكام غير متعلّقةٍ بجهة من جهاتٍ العالم» 
وکل ذي وضع متعلّق بهاء فلا شيء من تلك الأحكام بذي وضع. 

وأما الثاني: فلأنّه قول بالمشل الافلاطونية وهو باطل» والمتمثل 
في غیره عل قسمين: إِمّا أن یکونْ الغير ذا وضع أو لاء فان كان الأول 
كان المتمشل فيه مثله وعاد المحذورء فتعين أن يكونّ الغير غير ذي 
وضم. ثم ثح لا يمكن ذلك التمثل بالقوَّةٍ» وان كان بعص ما في الأذهان 
بالقوَة؛ الامتضاع المطابقة بين سا هو بالفعل أو يمكن أن يعبر وقنا ما 
بالفصل وبين ما هو بالقرّق ولأنَّه لايمكنٌ أن يزول أو يتخيّر أو یخرج من 
الَْرّةِ و إلى الفعل؛ لأنَّ الأحكامَ المذكورة واجبةٌ الثبوت أزلاً وأبداً من غير 
تفر واستحالة وتقيد بز مان أو مكانٍ ومحلّها كذلك ولا لوجد الحال 
بلا محل فثبت و جود أمر انم بنفسه في الخارج غير ذي وضع مشتمل 
على جميع المعقولاتٍ التي يمكن أن يخرج ج ال الفعل بحيث يستحيل 

عليه وعليها التغير والاس تحالة والتجدّد والزوال؛ ویکون هو وهي بهده 
لصف أزلاً وآبداء ولا یجوز أن یکون أول الأوائل؛ لکونه محلا للكثرة 
كما ذكرء وأول الأوائل ليس کذلك فثبت موجوداً غير واجب الو جود 
بهذه الصفةء وسمي عقل الكل وهو الذي عبر عنه في القرآنٍ المجيد 
تارة باللوج المحفوظء وتارة بالکتاب المبين المشتمل على كل رطب 


ویابس. 


۰ الأول 


2 


قوله: (نُمَّ الؤّجُودُ وَالعَدَمُ قَدْ يُحْمَلانِ) يعني: أن الوجوة والعدم كل 
منهما يحمل على ال جودات والعَدّماتٍ تارةٌ بِالتَّوَاطٌّى”'2 كقولنا: وجوذ 
زیي وجودٌ خاصٌ. وعدم زید عدم حاص وتارة تحمل على الماهيات 
بالاشتقاق”” كقولنا: الانسانْ و جوث وشريكٌ الباري عد (وَكَد یبط 
بِهِمَا المَحْمُولُ) بالوجود على الایجاب وبالعدم على التسلب فيقال: 
الإنسان يوجدٌ كاتباء والانسان يعدم عنه الكتابة. ` 


فَإن قیل: هذا مکرژ؛ لانّه تقدَّمَ قوله: فإذا حمل الو جود أو جعل 


رابطة قلنا: ذكره هنالك تمهیدا لذ کر المَوادٌ وههنا مقصوداء ومع هذا 
الا حتصار المطلوب من وضع هذا الکتاب يتبو عن مثله. 


قوله: (وَالحَمْلٌ یشتّدعی): أي: حَمْلٌ المواطأة يستدعي اتساة 


۱2 


(r) 


الحمل بالّواطْی: هو حمل شيء بقول: (عَلَىْ)» مثل انسان حیوان يعني : 
الحيوان محمول علی الانسان وحقيقته هو هو. والحمل بالمواطاة ينقسم 
إلى قسمين: الأول: حمل الشيء علی تقسه والثاني: الحمل المتعارف 
ویسمی الحمل الشائم أيضاً. ينظر: دستور العلماء: 4۰/۲ . وعرف 
الحسيني: حمل الذاتیات» كحمل الحیوان على الانسان. والعر ضیات 
كحمل الكاتب والضاحك والعالم والمعلوم عليه. توضيح المراد: ص 
۱۰ 

الحَبْلُ بالاشتقای: هر حمل ما لا يحمل على الموضوع إلا بأن یصاع منه 
لفظء یکون مفهومه متحدا مع الموضوع في الو جود. کحمل الكتابة والعلم 
والضحك على الإنسان. قاتّها لا تحمل على الانسان الا بعد أن يشتق منه 
اسم فاعل أو مقعول أو غيرهماء يكون مفهومه متحدا مع الموضوع في 
الوجود. توضيح المراد: ص 4 .٠١‏ 


من جهة امتنم أن یقال: آحدهما هو الآخر (وَتَعَائْرَهُمَامِنْ وجو آخر) 
يعني: بحسب المفهوم؛ لاه لو لم يتغايرا تعذراً يحمل بحسب المعنی؛ 

ال یخی العَلَامَةٌ رَجِمَةُ اللّهُ: «إذا عرفت ذلك فتقول: إذا قلنا: 
(ج) (ب) ليس معناه: أن حقيقة (ج) بعینها" حقيقة (ب) بل معناه: أن 
الشيء الذي يقال له: (ح) يقال له: (ب) فما به الاتحادٌ؛ أعني: الذَاتَ هو 
الشيءٌ؛ وما به التغايرٌ هو مفهومٌ (ج) أو مفهومٌ (ب) أو كلاهما»'". 

وله (وَجهَةٌ الانَحَادِ قَدْ تَكُونٌ ثالغا) إشارة إلى قسم آخر إن ما 
به الاتحادٌ قد يكون أحدّهماء وقد يكونٌ أمرا الشا» مثال الذي يكون ماب 
الاتحاد عين الموضوع: المع کل ومشال الذي یکون ما به الاتحاذ 
عين المحمول: الكل مُْلْتَ ومشالٌ الذي یکون ما به الاتحاد مغايراً 
لهما قولتا: الکاتب ضاحث. 


+ باه 16 


)2 في بعض الشروح: (بعینه). 
(۲) تسدید القواعد: ۲۵/۱ ۳. 


ا امسر ه الأو 3 


2 هن بع 3 مده a‏ و ۹ 7 
[قَضل في أن الوجوة يُحْمَل عَلّی الغیر ] 


قال: (وَالتَقَاءٌ لامي وا حدمت اي ل 
عم القانم في القجام لو اش تَدْعَاكُ ولبات الوَجُود لِلمَامِيّةَ لا بنستذ 
مُجُودَقَا). 

هذا جوا" تنل علئ قوله: والوجودٌ يحمل على الغيرء وتقريرٌة: 
الوجودٌ يمتنمٌُ حمل على شيء؟ لأنا إذا قلنا: الوا مو جود لا يخلو لا 
أن یکوت الشواد تفس كونه موجوداً أو مغايراً لد. 

والأول : یقتضی أن یکوت هدرا؛ لأنّه فى قوَة قولنا: الواد سواد 
والموجودٌ موجود. الاي باطل من وجهين: 

الأول: آنه محسولٌ عليه وهر مُغَايرٌ له فیکون قائمتا به» ويجبٌ 
أن لا یک ون الكَرادُ موجوداً قبله. والا لَحَادَ البحت واستفنئ عنه ووجد 

تينء فیکون الوجودٌ قائما بما ليس بموجودء ولا بصع ذلك لکونه 
مت مود ولت الواسطة بين الموجود وال در لس 
الموجود؛ لا تحل في محل معدوم. وا لجار أن يكونٌ محل هذه 


210 أي: بين الموضوع والمحمول. 
 )(‏ قال القرشجي: هذا جواب شك يورد على المعمل الايجابي مطلقاة. شرح 
التجريد: ۸۳ ۵ 1 


وء الأو لل ہے 


الالوان والحرکات غيرٌ موجودء وهو يُوجِبُ النََكَ في وجود الاجسام 
وهو سَفسّطة). 

الثاني : أنّه إذا كان الو جود مُغایرا للمَاهيّة كان 2- محئ السواد غير 
مَس الو جود فالحکم به عليه حكمٌ بوَحْدَةٍ الاثنين وهو حلت. لایقال: 
ليس المراه بقولنا: الس واه مو جود أن مُسَمَّى السَّوادٍ شمن الموجود: بل 
المرادٌ أن السّواد موصوف بالموجودية 

لته تَقَلَ اكلام حيعذ الی م مُسمّی الموصوفة بالو جود فيقول: 
سمي السواد؛ إِمّا مسمّئ الموصوفة بالوجود أو مغاير له والأول 
يجعل قولنا: التَوادُ موصوف بالموجودية في قوّة قولنا: السّوادُ سوا 
والثاني حَُكُمٌ بوَحدَةٍ الاثنين على ما تقدّمء فإن قال: الماد بقولنا: الا 
موصوف بالموجودية أنه موصوف بتلكٌ الموصوفية تسلسل وانقطع؛ 
لألّه في الأمر الاعتباريٌء فطل قولنا: واه موجوةٌ لتر العقل اعتبارٌ 
الاتصافي. ۱ 

وتقريرٌ الجواب: آتا نخمارٌ الْمُغَايرةَ بين انشواد والوجود ولا 
یلم واحدٌ من المحذورین الاو فلا تفای بينهما لا يستلزم م قيامَ 
أحدهما بالآخرء فا إذا قلنا: الحَيَوانُ جسم فهما مُعْايرانِ؛ ولا قیاع ثمة» 
سلمنا أله يستلزمٌةٌ» لكن لالم أن القيامَ يستلزمٌ اعتبار عدم المحمول 


)١(‏ السفسطة: كلمة يوئانية معربة معناها: الغلط والحكمة المموهت قاله 
القصار والس عد في أوائل شرح العقائد. وهي قياس مركب من الوهميات: 
والضرض منه تغليط الخصم وإسكاته؛ نحو: : الجوهر مو جود في الذهعن» 
وكل موجود فيه قائم به عرض لينتج أن الجوهر عرض. تاج العروس: 
۳ ۳ التوقیف علی مهمات التعاريف: ۰۱۹۹/۱ 


السعز ه اللأرل 1 


القائم مع الموضوع. فلا يلزمٌ أن یکون السَوادٌ في نفیه معدوماء ولا قیام 
المو جود بالمعدوم بل الموضوع هو الشواد نفشة لا السَواد الموجود أو 
المعدومٌ فلم يعد البست. ولا الاستغناء ولا کونه مو جودا مرّتين. 

وَأمَا الثاني: فلا المحمول هو المو جوف وهو مُغايرٌ للمَاهية من 
وجه دون وجي فان الموجوة شي؛ له الو جود فاتحدا من حیث الشيئيةٌ 
واختلفا في غير هاء والمُغايرةٌ من بعض الو جوه لا تنم الحكمَ باتحاد 
المْتغایرین من بعض الوجوه. 

قوله: (وإثباث الوجُود لِلمَاهِيّةِ) جواب وجه آخر من الخل 
مبنيٌ علی کون الوجودٍ صفة موجودة تقریژه: الو جود صفة موجودةٌ؛ 
لعدم الواسطة بين الموجود والمعدوم. فإثباتة للمَاهيّةِ يستدعي کونها 
موجودةٌ؛ لئلا يحل في محل معدوم. 

وتقريرٌ الجواب: إثباتة لها لا يستدعي وجودَمَا لا حال الاثبات 
ولا قبله؛ لأنّ الوجوة ليس صفة موجودةً والا تسلسل. بخلاف غيره 
من الصفات. فاه يستدعي و جوة الماهة قبل الااتصاف به والمراد 
بالموجودين المذکورین الوجود الخارجي فمعناه: اثبات الوجود 
الخار جی لا يستدعي وجودها الخار جی. وَأمّا الوجوةٌ الذهني فلا بد 
منه؛ إذ لا حك على غير متصور . 


رات بای ر 
ج جرد مد 


القسم الثاني : 2 قم ات‌عقین ۳9 


[فضل في أن لدع يَدْخُلُ ی المَيْر] 


قال: وليه عَنْها لا يَقْتَضِي تَمَيرَهَا وها" بل تَفْيَهَا لا بات 
تقها. رها في ان ون گار لازماء لکنه لیس بشرط تنعل 
وَالرَضم من المَعْقَولات الاب ني بقالان بالتشکیلب: وت المو شود 
تويك وال سل نز جرد قد یکو بالات وك کر بالقرضي 
وما الم و جو في الكِتَابَةِ وَالعِبَارَة فَمَجَارئ). 

هذا جوا دحل على قوله: العدمٌ يبحمل على الغیر: وتقریژه: إذا 
فلنا: التواد معدو كان معنا :سل الوجوو عن مایق الوا وهو ا 
يُمَكنٌ ما لم ینمی عن غيروء وتز يقتضي نعيته وهو ثبو والشبوثُ هو 
الو جود فیتر قف سلث الرجودٍ عنها علئ كونه موجوداء أو سلب الوجودٍ 
عن المو جود غير صححيح. 

وتقريرٌ الجواب: أن سَلْبَ الو جرد عن الماعيّة لا يقتضي أن تکون 
مره عن غيرهاء ثابتةٌ في نفيهاء فان سلبه إنّما هو عنها من حیث هي 
لا موصوفة بو جود أي عدم» بل بقتضي تفي الماهية لا (بات نقیها ليقال: 
إن إثبات التي آمل یت بحناخ إل موضع ثاب فیک ال رجو شرطا 
ويه نظر؛ لان قوله َل يها معمطوف علی منم ول يق : ِْي) فیکون 


مر 


20 آي: في الخارح حتئ یستلزم اجنماع التقيفين. 


اتب + الأول 


الوجود عن المَاهِيّة لیس سلب الماهيّة نفسهاء ولا لازمها فکیف يقتضي 
نفسها؟ على أن المَاهِيّةَ هى الحقيقة» والحقائق لا تئفی . 


فان قیل: الماهيّةٌ موجودةٌ في الذهن» والمسلوبٌ عنه هي من حيتٌ 
هي كذلك للزومه إيّاها لا الماهيّة من حيث مي. فيكونٌ الو جود شرط 

أجاب المصف بقونه: ١و‏ وا في الذَّهْن وَإِنْ كَانَ لازمتا) 
للمسلوب عنه بأنّه محکوم علیه فلا بد من تصوّره وهو و جوده فيه (لكنهُ 
لَيْسَ برط)؛ لآن سَلْبَ ال و جود الخارجی عنها ليس باعتباره» بل مع 
قطع ال رٍ عنه. وقد علمت أنَّ عدع الاعتبار ليس اعتباراً للعدم. 

رة أن عدم عرازم وإمسناء التي إلى الملزوع غير متصرية 
والتكلّف بان للماهت ة المعدومة اعتبارين : اعتبار ها معدومقٌ واعتبار 
أنّها متصوّرة. والشِوتٌ الذهنيٌ لازم لها بالاعتبار الثاني غير لازم لها 
بالاعتبار الأول» والسلبٌ وارد بالاعتبار الأول لا باعتبار الثاني غير 
مفيد؛ لأنَّ اعتبارٌ نها متصوّرةٌ هو الغبوتٌ الذَّهِنِنُء والشيءٌ لا یکون 
لازم نفسی والصّواب: أن يقال: الكلامٌ في الوجود الخارجت» وهو 
المسلوبُ عن الماهية» وليس هو شرطتا في سلبه عنهاء وإلا لزم سلبٌ 
الوجودٍ عن الموجود. وأمًا الثبوتٌ الذهنش فلا بد منه» ولا كان المحكومٌ 


د 2 


مزم لیس جع س هت ۳ س عتتتتح 


القسم الثاني : تسم التسحقیق 5 ۱ ۱۸۳ 


۳ 3 
أ 


َقَضْلَ في أنَّ الحَمْلَ وَالِوَضْعٌ من المَْقولات الثانية] 


وقوله: (وَالحَمْلٌ وَالوَضْعٌ) جوابٌ عمّايقال: الوجرةٌُ لايصحٌ 
أن یکون محمولاً على مو ضوع ما؛ لان الحمل أمرٌ وجودی فلو حمل 
الوجود على الماهيّةٍ موجودة تكرار الوجود. ومعدومة قام المو جود 
بالمعدوم وكذلك الوضم أمرٌ وجوديٌ» فان اتصف به الماهيّهٌ حال 
وجودهًا استفنت عن حمل الوجود عليهاء وان اتصف به حال عديهًا 
قام الموجود بالمعدوم. ۱ 

وتقریره: أنَّهِما (مِنَ المَعْقَولَاتٍ الثَانِيّة): ليسا بو جودیین؛ لأنّهما 
يُعرضان للمعقولاتِ الأولئ من حيث هي : في العقل» وليس في الخارج 
موجودٌ هو حمل أو وضعء ويجورٌ أن يكونّ ذكرهما بطريق الاستطراد: 
كما أنه استطرادٌ بذكر أنَّهما مقولان على أفرادهما با کيك. فان ما هو 
أعرف آولی بالموضوعية من غيره والذَّاتِياتُ أقدمُ من المحمولية من 
غيرها. 

وقوله: (وَلَيْسَت المَوَضُوفيّة نبُوتِيَة) جواب عما يقال: لو جاز حمل 
(۱) فاذا قلنا: الجسم آسود. فليس هناك في الخارج آمر قائم بالسواد هو الحمل 


ولا بالجسم هو الوضع؛ بل إن هما الا آمران یعتبرهما العقل كما في ساثر 
المعمو لات الثانية. 


الجزه الأول _ 


۱۸ نشي تزا ۷ 


الموجود على المَاهنَّهَ صارت مو صوفة بف والموصوفية أمرٌ وجودي. 
فاا أن یتصفت به مو جودا أو معدوماء والامز في ذلك ما تقدّم. 

تفر ه: أنّهالييست ثبوتيّق وال لكان المح موصوفا بها ول 
جرا وتلل ء ثم استطرد بذكر أقسام الموجودء وهو بالقسمة الأولوية 
ینس إلى ما يكون بالات والی ها يكونٌ بالعرض: لن المرجوة تا أن 
يكن له وجوڈ مستقل بفسه سواءٌ كان قائمنا بنفسه کالجوهر. أو بغیره 
كالمَرّغيء أو لا یکون له ذلك والاول هو الموجوةٌ بالذات كالجسم 
واللونء والثاني يِالمَرّض كأعدام المّلکات و کاللاانسان للفرسء ثم کل 
متهما یسم إل حقيقة ومجاز؛ لأنّه إن کات في الذَّعن أو في الخارج فهو 
الأول وان كان في اللفظ آو الكتابة فهر الثانيى. وستی وجوداً مجازا؛ 
لد لالتهما علئ آحد الأولين بالوضع. 


اد عاد عاد 
اي ينيم يلت 


[فَصْلٌ في أنَّ المَعْدُومَ لا يُعَادُ] 


قال : (وَالمَمْدُو م یادا - لإميتاع تساو إل نلاییح 


الحُكمُ عَلَيّْهِ بصِحةٍ المَودٍ ۲ ولو أَعِيدَ نحل العَدَم بين الشي, وه ۳. 


و 


ی فرق 5 وَبَيْنَ المُبْتَدَأ 6 وَصَدَْقَ المُتَقَابِلَانٍ عَلَيْهِ عة ه د وَيَلرْمُ 


التَسَلْسّلُ في الرَمَانِ. وَالحْكْمُْ بتاع الحَوْدِ لار لازم لِلمَاجِيّة). 


اختلف الناس في صخة اعادة المعدوم؛ أي: : بجميع عوارضی 


فذهب أكثرٌ || کا ن إل جواز زاء وذهب الحكماء وأ بو الصین 
البصري“ والكرامية" إلى امتناعهاء فاي الحكماءٌ فإتكازهم فرع على 


(1) 


CY) 


(r) 


والمم راد به أن الشيء إذا صار عدم محف »لا بأن تفرق أجزاؤه. بل بأن 
يصير لا شيء كما كان في الأزل. 
هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المتكلم على مذهب 
المعتزلة. وهو أحد آئمتهم الأعلام المشار إليه في هذا الفن, كان جيد الكلام 
ملح العبارة غزير انمادق إمام وقته وله: التصانيف الفائقة قي أصول الفقه. 
منه المعتمد وهو کتاب كبير» ومته أخذ فخر الدين الرازي كتاب المحصو 
وله تصفح الآدلة في مجلدينء وغرر الادلة في مجلد کبیر: وشرح الأصو 
الخمسة وكتاب في الإمامة» وغير ذلك في أصول الدین؛ وانتشم الناس 
بكتبه. سكن بغداد وتوفي بها يوم الثلاثاء حامس شهر ربيع الآخر سنة: 
( ۶۳ ه). شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ۳/ ۰۲۵۸ 
الكرامية: هم آصحاب محمد بن کرام السجستاني» كانوا یزعمون أن 
الایمان هو الاقرار و التصدیق باللسان دون القلب. و آنکر وا أن یکون معر فة 
القلب أو شيء غير التصدیق باللسان ایمانا وز عموا أن المنافقین الذیره = 


3 
ل 


السرم الأول 


04 الارل 


إنكار الحشرء وأما غیژهم فإنّهم أقرّوا بالحشر على اعتقادٍ أن المو جود 
إذا عدم بقيت ذاته المخصوصة متقرّرة كما هو قول المعتزلة» وعند 
الحشر يعطيها الله الو جود واختار المصنّفٌ مذهت الحكماءء واستدل 


بأوجه: 


الاوّد: أن المعدوع ليس له موب ثابتة» فلا يصح الحکم عليه 
بصحَةٍ العَوْدِ؛ لألّه يستلزمٌ الإشارة إلى المحكوم عليه بهاء فإِمًا أن يكونّ 
إلى صورتو الذهنية وهي لا تقمٌ في الأعيانء أو إلى ما لا يُمَايْلُ الصّورةٌ 
الذهنيةء وهو لا يلرم أن یک ون المعدومٌ بعينوء فيلزمٌ إن كان ما يمائلّةُ 
مُعَاداَء وفيه كشرةٌ أو إلئ نز نفس المعدوم ولاهُوِيّةَ له وهي مستحیلت 
وإذا لم تصح الإشارة بطل الحكمٌ بصحَّة الحَودِ؛ لبَُطْلانِ لازمی وإذا 
بطل الحکم بصته لايعوة» وال لكان الحكمٌ بصخ العو صحیحا 


و ال 


وهذافاسة؛ لان قوله: ليس له هيه از كان ذعنا فممنوعٌ» وان كان 
0 0 2 
وعدمها ممنوعٌ ولأنه لا يدل على المطلوب؛ فان دلالته على عدم صحة 
الحكم لا على عدم العَؤد. 
= کانوا علئ عهد رسول الله كانوا مومتین على الحقيقةء وزعموا أت الكفر 
الله هو الجحود والإنكار له باللسان» ومن الم جنة من يقول: الفاسق من 
فاس قن ومنهم من يقول: لا أقول لمرتكب الكبائ. فاسق علي الإطلاق دون 
أن يقال فاسى في كذاء ومنهم من أطلق اسم الفاسق. مقالات الاسلاهیین: 

۱۱ الاساس فى الستة: ۰۲۳/۱ 
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وقوله: وال لكان الحکمْ بصحة المقدٍ صحيحا الملازمة ممنوعك 
إن عدم صحة الحکم قد کون لمائي عن معرفة كيفية ذلك. 

وَاعرض أيضا: بان قولكم لا ر يصح الحكم عليه حكم عليه؛ فإن 
صمٌّ. صح الحكمٌ على المعدوم وإلا ثبت نقیضه وهو يصح الحكم 
عليه بصحة العود وهو المطلوب. 

وأجیت: أن هذا الحّكُمَ صحيحٌ» ولا لزم من صحيه صحة الحُكم 
علی الععدوم فان هذا الحُكمَ حُكمٌ على الحُكم بصحة الود لا علی 
المعدوم. 

ورد : بآنّهِ لا فرق بين : المعدومٌ لا يصح الحكمٌ عليه بصحة الحکم» 
وبين قولنا: المعدوم ی يصح الحكمٌ عليه بصحة الود فإد الموضوع 
فیهما المعدوش وما أسند إليه الفعل هو الحک فکیف صار آحذهما 
حکما علئ الحکم؛ والآخرٌ على المعدوم؟. 

قیل: ولعمارض أن يقول: المعدوم ليس له هُوِيّهُ ثابتة فلا يصح 
الحکم عليه بامتناع العََد؛ لأنّ صحته تستلزمٌ الإشارةً فإن كانت إلى 
صورته الذهنية لم يقع في الخارج. ولایلزمٌ منه امتناع عود المعدوم» 
وان كانت إلئ ما يُمَائْلُها وهو كثيرٌ لزم امتناعٌ کل متا وان كانت 
إلى نفس المعدوم ولا هُوِيّة له امتنع الإشارة إليه» وبطل الحكم بامتناع 
العود لانتفاء لازمه. 

واجیب: بالفرق بين الاشارة لامتناع العَوْدٍ وبينها لصحته باحتياج 
الصحة إلى مشار الیه ذي هُويّة ثابتة دون الامتناع؛ لأنَّ امتناع العَوْدٍ لاجل 
عدم هی الثابتة» فيجورٌ أن يشار إل المعدوم بامتناع العود بسبب عدم 

1 تا لجز الاوك 


مزه الأول سس 


2 ر AS ge‏ 2 ,چ 3 5 
هُويسهِ الثابتة. وأمّا صحَّة العَوّْدٍ فلا یکون لأجل عدم مويو الثابتةء فلا 
يجوز أن يُشَارَ إليه بصحة العَوّد. 


والحَاصِلٌ: : أن صحَّة الحكم بامتناع الود عليه باعتبارٍ أن صورتّه 
حاصلة في الذهن وامتناع العو باعتبار أنه َف عخض لا هُوِيّة له یبا 
العقل . 

وأمَّاصحَّةٌ الحكم بصحة الک ود باعتبار أن صورتّه في الذَّهِن, 
وصحَّة المَوٌّدٍ باعتبار أنه تفن محش لا هُويّة له غير متصوّر ولا یله 

وَأقول : اتفقت القضيتان في أن صِحَّة الحكم فيهما باعتبارٍ حصول 
صورته في الأذهن: وذلك لا ماع فيه. وأا آن عة عوده ما هي 
باعتبار أنه نفيٌ محض لا هُوِيّة له فليس بصحیح. فَإنَّما هي [مکاثه الذاتي 
الأولئ» وقبوله للوجود لا لأجل کونه نفينا محضا لا هُوِيّة له فان وجوده 
الواجب بالغير. ما أن یک ون مانعًا عن تحقق مقتضاه الذاتي أو لاء والأول 
باطل؛ لان الم و جود بالغیر حال و جوده وو جودة لا ينافي إمكاته سلمنا 
لکن إذا زال المانع يتحقق مقتضی المقتضی فتعیّن التاني» و حیتثذ یکون 
عوده لأجل امکانه وقبل الوجوت بل الضّرورة قاضية بسهولة العود فان 
المقبول إذا تكرّر على القابل كان کل مرة أسهل من الأولئ إلى أن يصيرٌ 
ملکه وإليه أشار الحي تعالئ بقوله: وهو الى ْدَق لسن ثد میده 
وشو أَهُورتٌ عَلَيّةِ © (الروم:۷۷]. 


وقال صاحب الطوالم(؟: وهذاالوجة منقوض بالحكم على ما 


۱2 طوالع الا نوار قي عم الكلام: للقا ضي عبد اللهبنعمر البيضاوي = 
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لم یوجد من الأفراد المُمكنة» فإنّا نحكمٌ على من سيو جد بأنّه یمکن 
أن یوجت» وکذا بالحکم على المُمتنعء باه يقابل الممکن وبالحکم 
علی العدم بألّه يقابل ال وجوق وقال: الحکم عليها لا يقتضي ثبوته في 
الاعیان قبطل قولهم: المحکوم عليه يجب أن یکون له موي تابنك في 
الخارج. 

وَقَالَ شیخی العَلَامَةٌ رَحمَهٌ اللّهُ: وتحقیق الجواب أن یقال: الإشارةٌ 
العقليةٌ بصحة العَودٍ تما هي إلى ما يماثل صورته في الذَّهِن. قوله: وما 
یمائل الصورة التي في الذّهن لا يلزمٌ أن يكونَ ذلك المعدوم"*. 

قلنا: مُسَلَّحٌ أنه لا يلزمٌ أن يكونّ المعدومٌ بعینی ولكن لا يلم منه 
امتناعٌ کونه ذلك المعدوة. فإِنَّ عَدَمَ اللزوم لا يَقتضي لزوع العَدَم» وحینئز 
يجورٌ أن يكونَ ذلك المعدوعَ وهو المطلوبٌ» فان کلام في جواز ال 


لا في وجوبه. 


5 (ت: 7۸۵ص أوله: (الحمد لمن وجب وجوده... إلخ). وهو متن متين 
اعتنین العلماء فى شأنه. فصنف عليه أبو الثناء شمس الدين محمود بن عبد 
الرحمن الأصفهاني شرحا نافع (ت: ٩‏ ۷ه) وهو مشهور متداول بين 
الطالبينء أوله: (الحمد لله الذي توحد بوجوب الوجود ودوام البقاء... 
إلخ)» وسماه: (مطالع الأنظار). وعليه حاشية للمولئ مصلح الدين محمد 
اللاري (ت: ۹۷۹ ه)۰ وللمولی حميد الدين بن أفضل الدين الحسيني 
المعروف بابن أفضل (ت: ۹٠۸‏ ه)ء وللسيد الشريف علي بن محمد 
الجر جانی (ت: ١١۸ه)‏ وهو مستغن عن التعريف. کشف الظنون: 
A4 /۲‏ إيضاح المکنون: /٤‏ ۸۷. 

(۱) ينظر: تسديد القواعد: ."٤١ /١‏ 


+ الأول 


و أما قوله: : فيلزمٌ أن یکوت کل ما يمال شعاد . قلنا: : لا یلزم من عدم 
لزوم کونه ذلك المعدوم بعييه لزوم أن یکوت كل ما یمائلهٌ شعاداً. 

وآقوژ: المرادٌ بإعادةٍ المعدوم أن یک وت عل تشسخصه الأول 
وبهذا المعنی لا ممائل له لا آولاً ولا ثانیا. 

وَاعلّم أن في عبارة المصتّب تت اشحت؛ لاله قال: والمعدومٌ لا يعاد 
لامتناع الإشارة» وامتناغ الإشارة لا تتعلق بالذعوی. بل بعدم صحة 
الحكم بالعودء وكان الصَّوابٌ أن يقول: المعدومٌ لا يعادٌ؛ لأنّه لا يصحٌ 
الحكم بصحة العود لامتتاع الإشارة. 

الوّجة التاني: أنَّ المَعْدُومَ لو ید كان إعادنّه بوجود عینه الذي هو 
بدا بعينه. َيَتَخَلَلُ العدمٌ ب بين الشيء ونفسهء وهو غير معقول. 

واعترض : بأد جوا العودٍ يستلزمٌ كَوْنَ الشي: موجودا ثم 
معدوساء ثم موجوداء فان عَم بل العدم , ين السيء ونفسه هذا 
المعنئ. فلا شام آله غر معقولي» فلم نع اتصال الوجووه ليكو 
تخل العدم ب بين أجزائه قاطع] له» وان عَنیتم يره فينو 

الوجه الثالث: لو جاز إعادته لم يفرق بينه وبين المُبْتَدَأ» وتقريرة 
علی وجهين: 

أحدهما: لو جاز إعادته جاز أن يوجد مثلْهٌ بدلاً عنه في وقتِ 
اعادتی لكته لا يجورٌ لإفضائه إلى عدم الَفرقة من مثله المبتدأ وبینه 
وبيانُ الملازمة بألّه إذا مک أن یوجد فردٌ من آفراد ماهيّة نوع لم ینحصر 
نوعه في شخصه مكتنفا بعوارض مش خّصة بعد العدم جاز أن يود 
ابتداءً» فلا یعلم أنه معاد أو مبتدا. ۱ 


لقتسم الثاني : قم التحقيق ____ 5 

والثاتي: لو جاز إعادته جاز أن يو جد مثله مبتدء لا بدلاً لما ذكرناء 
فلا يعلم آیهما مضاد وأيّهما المبتدأً. 

وأجیب: بأنّه لا يلرم من جواز وقوع مثله وقوعه لني الفرق» ولو 
كان هذا ادلی صحیحت لزم جوازٌ وقوع شسخصین ابتداءً بعين ما ذكرتم 
فلا يقرّق بیتهما. 

وآقول: المطلوبٌ جوارٌ إعادته. واه يستلزمٌ عدم التفر قة بینهما 
فلا يضر لأن العلج بالمعاد وميه عن غيره لیس بشسرط فيه على أنا 
نعلم أت كل مثلين متميزان بالشخصي في الخارج لا محالةء وإن اشتها 
عليناء و إلا لم يكونا متلين- بل كانا مُتجدين. 

الوّجة الرَابع: لو جاز إعادته صدق المتقابلان معاء والتالي ظاهرٌ 
الفساي وذلك لاله لو جاز عودى فالوجود الثاني إِمّا عیر" الأول أو غيره» 
فان کان الثاني لم يكن معاداً بعینه؛ لا سا وعد انیا يكون مرجودآغیر 
الأول 

لد بت تاجرد ون غير الأول اذى رفن لهالوسوه 
الثاني: وان كان الأول كان الشيء بعينه معاداً وميتدء معناء فيصدق عليه 
المتقابلان. 

فيه نر لأ الكلامَ في وجود ما عدم فمن أين المبتدأ؟ وان نظر 
إلى جواز کونه مبتداً كما ذكر في الوجه الثالثِ لم يكن وجها رابعا, 
بل هو باطل بما بطل به الثالث علی أن صدق المتقابلین آحد اللازمین» 
فللخصم أن يختارٌ الآخرّء ولم يتعرّض لبطلانه فلا یم الدلیل. 


وقیل: لِمَ لا يجوز أن یصدق المتقابلان على شيء واحیٍ باعتبارین؟ 
ولعل مراده أنه باعتبار المعروض معاد. وباعتبار العارض مبتداً. 


الوجة الخايس از اتسلسل في الزمان وهو محختصسٌ بامتناع عو 


وتقريرٌة: لو أعيد الزمان ۳ أن يغاير المبتدأ المعاد أو لاء فان 
لم يغايره لم يكن المعادٌ معاد بل مبتدأ وهو حلف. وان غایره بالقبلية 
والبعدية لا بالمَاهية والوجودٍ ولوازمها لاتحادهاء ويلزمٌ أن يكوت المبتداً 
في الرّمانِ المتقدم» والمعاد في الزَّمانِ المتأخرء ويكون للرّمانِ زمان» 
ويمكنٌ عَوْدُ الرّمانِ الثاني ويتلسل. 

وَفيه نَظَر: أمّا أولاً فلأنَ المعاد مغاير للمبتدأ قطعاء فلا ینقسم إلى 
المغاير وغيره. 

وَأمَا ثانینا: فلان قولةٌ: : یک ون المبتداً في مان المُتقدّمء والمعادٌ في 
لزمان المتأخر أمرٌ فرضيٌ؛ لآن کل متقدّم في ال مان متأخرٌ وبالعکسء 
فيقالٌ: المتدا: فى ال مان المتأخرٍ والمعاد في المتقدّم؛ فلا تین شي؛ 
من أجزائه للمبتدأ ولا للمعاد. 

وَأَمَا الشا: فلاتّا لا نعي جواز إعادة کل معدوم. وَفِيِهِ نَظَرّءٍ لأنّه 
لما كان من لوازم المعدوم الذي فيه الكلامُ لا بدَّ من إعادته. 

قوله:( وَالَحُكُمٌ بافیناع العَوْدِ) جواب دليل لمجوزیه وتقديره: أن 
امتناع عََوْدٍ المصدوم إن كان للماهيّة أو للازم لها امتنحَ مبعدة لتحققٍ 
المانعء وان امتنع لعارض جار وجودُة عند زواله فلم يكن ممتنع). 


وتقرير الجواب : أن امتناعة للازم الماهيّة المعدومة بعد الوجوی 


القسم الثاني ١‏ قسم التمحقيق ۱ ۱۹۳ 


وهو العدم بعد الوجود فإنّه وصف لازم للماهيّة المعدومة بعدّه 
وامتناعةٌ بسبب هذا اللازم لا يستلزمٌ امتناع الماهيّةِ مطلقا. 

وردّ: بأنَّ العدم بعد الوجود إن كان لازم للمَاهيّة من حيث هي 
ممنوغ فإنّها متحققة مع المیتداً بدونه» وان كان لازم لها مادامت 
معدومة فذللگ بالك رطء والامتناحٌ بال رط لا ينافي الامکانْ الذاتتء فان 
الوجوة بعد العدم كما لم يجعل الماهيّة واجبةً الو جود ممتنعة العدم؛ 
كذلك العدم بعد الوجود لا يجعلّها واجبة العدم ممتنعة الوجود. 


وفیه نظر ؛ أن الوجود بعد العدم غيرٌ متحقّق؛ لأنَّ الوجودٌ يعرض 
الماهيّة من حيث هي لا متصفة بالعدم فکان مصادرةٌ فالاقتصاژ عن 


ذکره في الرّد أولئ. 


[فْضّل في انقسام الم جُود ان ال اجب وَالمُمْكن] 


قال: (وقسمة َة العزجُود ی الواجپ وَالمْمْكِن ضَرُوَرِية وَرَدَتَ 
على المز ود من عیث و ابل للتقييد تیب وَالحْكم على الُذكر 
باشکان الو جود واکان المَدَم حك علئ المَاهِيِّةٍ َة لا يعار العنم 
وی نم اكان ذ كود آله ِي التَقَلِ» قد يَكُونُ مشو لا باغتار 
دا وحم الذّمْنِ عَلَى المُمْكِنٍ بالانگان یجب آن يعر ماه نه لما في 
العم ل؛ + ليان الإِمْكَانَ عَقلیْ). 

ذِكْرٌ هذا البَحْثِ ههنا غير مُتَاِبٍ» وأيضا قد كان معلومنا مما تقدّمَ 
قلا حاجة إلى ذكروء ومع ذلك فليس بمستقيم لما سنذ کره. 

وتقريمرٌه: تسم الموجود إلى الواجب والممكن ضرورية؛ لاله 
ما أن یکون بحيث إذا التَفْتَ إليه من دون غيره یت يجب له الوجوة أو لا 
والأول هو الاو والثاني هو الثاني» ومورذها الموجودٌ من حیث هو؛ 
أي : لا ی یشترط شيء الذي هو قاب لتقي وعديو لا المُقَيّدُ بوجوب أو 
إمكاتٍ أو بعدمِهِمَاء فان مورد القسمة لا بد وأن يكونّ مُشْتَرَكاء والحُقيّدُ 
ليس كذلك؛ لثلا ینقسم الشيء إلى نفسه والی غيروء هذا ما قالوا. 

وفیه تَظَرٌ؛ٍ لان الموجوة إن جاز أن یک ون معروضا للوجوب 
لاايجورٌ أن یک ون معروضا للامکان لما تقدّم أن معروش الوجوب 
الماهيّة المو جودة» ومعروض الامکان الماهيّة من حيث هي . 


وقوله: (وَالحَکم على المتكن باشکان الوخود) أیضا يدل على 
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ذلك وظامژه مناقش للأولء وقد وقع في غير محل فان محلة ذيل 
المواد. 

ولا بعتذر بانه لشاذكر قوله: وق مه الموج ود إِلَئ الوّاجب 
وَالشْمْكِنٍ) صار ذكرٌةٌ مُنَايِبَا؛ لاه لیس بمقصود أصليئ؛ وهو في الحَقيعَةٍ 
جوابٌ تا یقال: لمکم عليه بالامکان ما مرج رة أو معدومٌ؛ لدم 
الواسطةء والموجوةٌ حال الو جود لا يقبلٌ الرجوة والعدة. والمعدوم 
حال العدم له ال بیع تحصيل الساصل والجمع يسن مین ۱ 
والشي م لا يخْلّر عنهما قلا ب ِتَحَمَقٌ الامکان؛ لأنّه هو الذي يقبا يه المعگن 
الر جود والعدم. 

وتقريرٌ الجواب : ما قد سبق أن للعقل تعرية الماهيّة عن اعتبار 
الوجود والعدم وعدم الاعتبار لیس اعتارا للسدم» فالمحكومٌ عليه به 
هو الماهيّةُ المعرّاة في العقل عنها. ۱ 


FH HE 


السصز م الاوك 


جز الاولب 


[فصل ي تخقیق مَاهية الامکان ] 


وقوله: م الإنگان قَذ یکو آلة) یجو أن يکود جوابا عن شب 
آحری علي تمق اللامکانِ. وهي أن یقال: جهه 4 الحکم با لا مكان عل 
المَاهية هو الامکان فكانَ الإمكان إمكانٌ وَتَسَلْسَلَ. 


وتقرير الجواب: أن الإمكانَ أمر عقلیق. وکل ما صو كذلك قله 
جهتان: جهة کونه مق لا بذاته وجهةٌ کونه آل لغیسره فَالمُيَمَلقٌ من 
الإنسانٍ مفلا قد ينظرٌ إليه من حي إنّه يعقل به الإنساتُ والعقل لا 
يتوجه إذ ذاك إلى یات ولا يحكمٌ عليه بشي وقد ينظرٌ إليه من حيتُ 
ذانه فوج إليه وينظرٌ في کوته آمرا ممكساء أو غيره جوهراً أو عرض 
ویک ون عرض] قاتما لمحل هر العقلٌ» كذلك الامکان قد یک ون آل 
يَتَعقَلُ به حال الممكن في كيفية عروض و جوده لمامیته» ولا یر العقل 
في كونه موجوداً جوهراً واج أو أضدادهاء وقد يَتَعقّلُ بذاته فينظرٌ في 
وجوده ووجويه وَجَوْهَرِيَهِ وأضدادهاء ولا يكونُ بهذا الاعتبار إمكان) 
لشيء بل عرضا قي محل هو العقلٌء وممکن في ذاته فمن ححيثٌ الوجة 
الأول لیس له إمكان فلا تسلسل» ومن حيث الثاني له إمكاتٌ» لکنه ینقطم 
بانقطاع الاعتبار. 


وقرله :حك الفن علن انشتکن» جوا عما يقال : ما ذکرت 


يدل عل أن الامکاناعتباژ عقليٌ لا ۳ تختن له في الخار ج ولیس بصحیح؛ 
ان کم الذحن بالإمكان على الممكن. ٠إمًا‏ أن يكونٌ طابقا للسحكوم 


+ ١ 
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عليه أو لاء فان لم یطابق كان كما على الممکن بدون الإمكانٍ وهو 
جهل وان طابق كان الإمكان في الخارج؛ لكوك الممکن فيه» فكان 
الامکانْ حارج لا عقليًا. 

وتقريرٌ الجواب: أن حكَمَ ان علی الممکن بالامکان يجبُ 
أن تعتب مطابتة فى العقل لما فى العقل؛ لكونه أمراً عقلب لا نما فى 
الخارج؛ لما تقدم أن الحكمّ بالأمور العقليّة على الشيءٍ لا يجب مطابقئٌة 
في الخارج» بل مطابقتَةٌ لما في نفس الأمر باعتبارٍ العقل. 

قال شيخي العامة رحمه اللّه: وقد وقع في بعض النسخ هكذ|"©: 
وحم الذُهن على الممكن بالامکان اعتباژ عقليٌء فيجب أن تعتبرٌ 
مطابقتّه لما في العقل» وهو غيرٌ مستقيم؛ لان کم هن اعتبارٌ عقليٌ؛ 


۳۳ 
۳1 


سواء كان بالإمكاتٍ على الممكن أو بغير الإمكانٍ على غير الممكن؛ أن 
الحكمَ من المعقولات الثانية» فلو كان کون حکم الذّهِنٍ اعتبا ریا یوج 
اعتبارٌ مطابقیء لما في العقل لكان جميغ الأحكام واجست المطابقة لها 

في العقل وليس كذنك فان سکم بالأمور الخارجيّة عل متا یرب 
مطابتشه لما في الخارج» والعبارةٌ المستقيمةٌ ما وا لعل عبارة 
الأخرئ سهو وَقَعَ من الناسخين". 
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() في بعض نسخ الشروح لفظة: (هكذا) ساقط. 
(۲) ينظر: تسدید القواعد؛ ۳۶۸/۱ 


. الأول 


قصل في أنَّ الحُكْمَ بحاجَة المُمْكِن] 


قال: (وّالخک لحکُسم بِحَاجَةٍ ال مين ضرّوري. وَحَمَاءُ التَضْدِيقٍ بِسََمَاء 
تور غَيْرُ اوج الور َة اغيبارٌ عَفْلِينٌ اور بو في الک لامن 
حيتت هو مجو زلامن عث مو دوم وَتَئِيرُ مور في الَاجِيّة. 


وله و + جُوبٌ لاح وَعََدَ عم المُمْكِنٍ تند إلى عدم عِلَتِهِ). 

من تصور الممکن على ما هو عليه وهو استواءٌ طرفيهء ولا يقعٌ 
أحدّهما إلا بمر جح وعلم معنی المحتاج لا يتوقففٌ في الحكم بكونه 
محتاجا إلئ مؤثر فکان ضروريا. ۱ 

وقوله: (وَحَفَاء التضديق) جوابٌ عما یقال: لو كان كذلك لم يكن 
بينه وبين قولنا: الواحدٌ نصف الاثنين تفاوت وليس كذلك. 

وتقريرّة: إن وقع في التصديق خفاءٌ كان لخفاء التصور رات الو اقعة 
فيه وهو ليس بقادح في ضروریتی والظاحر : نْ من كان من آهل انعلم 
لا تخفئ عليه هذه التصوّرات کالحکم: » فالتعليلٌ بالألف في ذلك وعدمه 
فيما نحن فيه كما ذكر و في الطوالم ) أنسب. 

قوله: (وَالمُوَتْرِيّة َة اعبار عَفَلِينٌ » جَوابٌ عمّا يقال : لو احتاج الممكن 
إلى مُوتر فموتريتة ما ثبوتيٌ وهو نفس المُؤتر والأثرٌ وغيرهماء والاولان 
باطلان؛ لاتّها نسبة بینهما تخایر كَل من المشّیسبین» وكذا العالت؛ لأنّها 


() ینظر: طوالع الأنوار ومعه شرحه مطالع الأنظار: ۰۲۱۰/۱ 
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لو كانت غیرهما وهي مفتقدة إليهما كانت ممكنة محتاجة إلى مؤثرء 
والكلامٌ في مؤثريته كالكلام في الأولئ ويتسلسل. 

وَإِمّا عَدَمِيّ وليس كذلك؛ لأنَّها تقيض المُوََرَيّة التي هي عدميّةٌ 
لصحةٍ حملها على المعدوم فتکون المؤثْريةُ ابتة. 

وتقريرٌةٌ: أن المؤثّريَة اعتبارٌ عقليٌ يعتبر العقل إذا تعقل صدور 
شي ء أمراً هو المُوّثْريّهُ. 

وقد عرفت أنَّ المعقولٌ قد يعتبر كونه آلة» فلا يتوجه العقل إليه 
من حيث هوء بل من حيث کوهٌ آلة للغيرء وقد ينظر إليه من حيث هو 
فیکون عرض ممکنا يحتاج إلى مؤثّر له مؤثّريّة ولا يتسلل؛ لانقطاع 
اعتبار العقل. ۱ 


ر 


2 


وقوله: (وَالمُوْئَّرٌ یویر في الأثّرِ) جوابٌ عمّا يقال أيضا: الممکن 
إن احتاج إلئ مؤثر یره فيه إِمّا حال وجوده وهو تحصیل الحاصل؛ 
وتا حال عدمی ولا تأثيرَ فيه إن كان لیر حصول الأثر عن المُوْتّر؛ لأنّ 
الفرض عدم الاثر وان كان غيره قام به لامتناع أن يكونَ جوهرأء وكان 
ممكن] مفتقراً إلى مؤثر له تأثير» والکلام فيه کهو في الأول. 

وتقريرٌ: أن یره نما هو في الأثّر من حك هو لا من حيث هو 
موجودٌ ولا معدومٌ. 
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غير الوجود والعدم؛ ليلزمَ الواسطة بل نقول: اه مور فيها من حیث 


00 الجا ء الأول 


ا 2 9 
هي لا فيها مو جو دة او معدرمة» وهي من حیث هي غير ها من حيث هي 
موجودة أو معدومت وإن كانت لا تخلو عن آحدهما. 


وردٌ: سأنَّ اعتبازها من حيتٌ هي لا أن يكو حالة غيرهما أو لاء 
فان كان الأول لزم الواسطة وإِلّا لم يفده ويأنّها إذا لم يتفك عن آحیهماه 
فتأئيرٌ المُوَئْرٍ فيه لا يخْلّو عن (حدی الحالتین ويعودٌ المحذورٌ. 

وأجیت: باه إن بيد بحال وجود الاثر زمانُ وجوده أو آن و جود 
فليس بممتنع أن يُؤثّر اور في الأثر في زماتٍ وجود الاثر؛ لان المعلوگ 
لا ینار عن عله بالزَّمانَء ولا يلزمٌ تحصيلٌ الحاصلء وإِنّما يلزمٌ آن لو 
كان تأثیره بعد وجودو؛ وان ريد به المقارنة الذَائيْةً للاثر بالنّسبة إل 
المؤثر فهو مصالل+ لوجوب تأر المعلولٍ عن العلّة بالذات» فيكونٌ 
التأثيرٌ فيه من حیث هو لا موجوداً ولا معدوما. 

لیس بدافع؛ لاه من حیث هو لا يخلو عن آحدهما على ما 
تكرت ےا دا عله میتی عل کون الور عرد ایز اها ودعت 
الكلامٌ علیه. 

وَالَذي یحسم هذه المادة أن یقال: المؤثّرية أمرٌ اعتبار ي» والماهية 
کذل ك. وللعقل أن يعتيرها مُمَرَّاةَ عن عوارضهاء ويعتيرٌ التأئيرٌ فيها 
كذلكء وأمّا کی تسم الموجود في الخارج من أمورٍ عقلية هي الما 
والوجحردٌء واتصافها به فمن مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو؛ ولهذا 
سماها محققو الصوفية بالجيرة الکبری؛ ولم يجعلوا الجهل بها عييا بل 
كمال . 


ا مم اا ا ا 
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قولة: (وَتَأَيِيِرٌ المُورِ فِي المَاهِيّ) جوابٌ عن شبْهَةٍ آحری على 

اليم بو 5 
الوجود آو اتصافٌِابه لا سبيل لین الاول؛ لا الو کانت بتاشر الشير 
لارتفعت بارتفاعه. فلا یکون السّوادُ سواداً عند عدم ذلك الغير» والسَّوادُ 
سوادٌ علئ کل حال. 

وفیه نظر+ لأنّهِ نما يتم على تقدير جواز ارتفاع الغير لِم لا يجورٌ 
أن یک ون المُوَّثُرٌ في المَّاهيَّة الواجب فلا یرتفع؟. 1 

له تقال تكن فض ار قاع ا ا ی مال رامال 
جاز أن يستلزمَ محالاً آخر. ولا إلى الثاني بعين ما مر وفيه ما مره ولا إلئ 
الثالث لوجهين: 

أحدهما: أن الموصوفية أمرٌ عدم وال لقامت بالمَاهيّة؛ لامتناع 
ان کون جره ا ا 
مؤاثر. 

والثاني: أن الاتصاف نسبة وهي لافتقارها إلئ غيرهاء أعني 
النسبتين ممكنة يحتاحٌ إلى مُوتّر له تأثيرٌء ما في ماهیّو أو في وجودهء أو 
في اتصافها به ويتسلسل. 

وتقريرٌ الجواب على ما قالوا: إن تأثيرَ المُؤثّر في المَاهيّة هو أن 
اكتتياه بان یجعل شود مق لا آن بعد الگواد سواداً بالنیره لا 
کون الم واد سواد فلیزم من انتفاء کون السواد لا انتفاء کون السواد 


سوآدا. 


الجر ء الأول 


0 الأول 


قوله: (وَيَلْحَقَهُ وُجُوبٌ لاحِقٌ) تتمة للاول؛ يعني: أنَّ المُؤثّرَ یجعل 
السواد محقق) في الخارج» وحيكذ يلحقه وجوب یمتنم به تأثير الموتر 
فيه؛ لئلا لزم جعل السّوادُ سواداء وأمّا قبل فیمکن أن يو جد المؤثر فيه 
السّواد بوجوب ساب علی وجوده. 

وَلِقائل أن یقول: قولكم: هو أن يحققهاء بأن یجعل السّواد مسحققا؛ 
اما أن یک ون المرادٌ بالتحقق الوجود أو غيرهء فان كان الأول فمعناه: 
أن یجعل السّواد موجوداً في الخارج» فالجعل هو التأثير فما أن يكونّ 
في الماهيّة أو الوجود أو الاتصاف وعاد المحذورهء وان كان الثاني لزم 
الواسطةٌ. وقوله: فكون السّواد بالغير لا کون السّواد سواداً یدل على أن 
تأثيرّه في كونها لا فيهاء والكلامٌ فيها لا في كونهاء فاته ليس بمجعول 
لا محالة» ثم إن الماهيّة من المعقولات الثانية» وما هو كذلك فهو من 
حيث هو كذلك لا يقدرٌ له في الخارج فكيف يكون مجعولة؟ وان صم 
ذلك كان الاتصاف والوجود کذلك. فتخصیص كونها مجعولة لدفع 
الاعتراض بلا مخصصي وهو باطلء والحق ما قدمناه في شم المادّة. 

وقوله: (وَعَدَم المُمْكِنٍ مُسْئَيْدٌ ای عم عِلَّتِهِ) هو آیضا جواب 
شبهة أخرئ علئ ذلك وتقريرُها: لو افتقر الممكن في ترجح آحد طرفيه 
إلى مؤثر لافتقر في ترجيح العدم افتقاره في ترجیح الوجود؛ لكونه أحد 
طرفیه لكنه لكونه نفیا محضاً لا يكونٌ مفتقراً إليه. 

وتقريرة : بل هو مسعددٌ إلن عم عليه يعني: أن عَدَمَ الممكن ملق 
بعدم کون عِلَةِ الوجودٍ علئ الحالة التي هي بها عِلَّة بالفعل» سواء كان 
ذاتها موجودة لا على تلك الحالة أو بانتفاء ما هو خارحٌ عن ذات الم 
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وله مدخحل في تتميم علتها بالفعل من الأمورٍ الموجودة أو المعدومة» 
كو جود شرط أو زوالٍ مانع أو لم تكن موجودة أصلاً. 

وَتَحَقيقٌ هذا أن الوجوة والعدع عارضان للمَاهيّة من حيثُ هي كما 
تقدّمء ولا یعرضان لذاتها ولا لذاتهما لينافيهما ولا بلا سیب؛ لثبوت 
افتقار الممکن إلى مؤثر فکان لخارج . وذهب الحکماء: إلى أله عدم 
ذات العّت. أو ما يتم به علیتها بالفعل؛ لأنَّ عدم الممكنٍ ليس بنفي 
محضء بل هو عدم مقيدٌ لوجود شيء وهو من حیث هو كذلك آم نابت 

في العقل» في فيصح أن یکون معلولاً لما هو مثلك فان بديهة العقل تحكمُ 
ضرورة بان العلَّة إذا ارتفعت ارتفع المعلول» فقد استند ارتفاع المعلول 
إلى ارتفاع علته. 

ويرد عليهم: أنَّ الأعدام لا تتمايزٌ عندهم» ويرد علی المتكلّمين: 
أنَّ الممكنّ لا يحتالجُ في عروض العدم إلى مؤثر مع اتفاقهم علی الحاجة 
للطرفين» والمصلف عَدَلَ عن لفظ التأثير إلى الاستنادء ولم يكن الكلام 
فيه بل في التأثير» وليس الاستناد تأثيراً ولا العدم أثرأء وخفاء الأمر في 
حقيقة الامر لا خفاء فيه كما تری. 

وَأَكَا من ذهب الی أنَّ کل ممکن ليس مفتقراً إلى ذلك 
کدیموقریط وس" و أصحابه فانم زعموا أن وقوع السماوات اتفافيٌ 
)20 هو فیلسوف يوناني ولد في أبديرة ستة: 40 ق-م. ٠‏ لالاق. م)» وکان 

أحد الفلاسفة المژثرین في عصر ما قبل سقراط وكان تلميذا للقیلسوف 

لیر کیب وس الذي صاغ النظرية الذرية للکون» ورث من والده أموالاً طائلت 

واستفذ آمواله في الرحلات التي كان مولعا بهاء وزار مصر وتعلم< 


وأصل العالم العلوي أجزاء جسمانية كروية متحركة علي الدرام؛ لعدم 
أولوية حصولها في حيز معين لتشايه أجزاء الخلاءء و اتفق لها تصادم 
مخصوص قيما بعد بسبب حركاتها المتقاومق فتكوتت التّماوات. فإنَّه 
ليس يرد عليه شيء من ذلك لكنّه فاسلّ؛ أن حركاتها إن كانت لذاتها 
كما زعمرا امتنع السکون قلا يتئم منها شمي»» وان كانت بالغير ثبت 
الافتفار إلى مؤثرء ولأنّها لا تكون إرادتها لا في الکم ولا في الكيف ولا 
في الوضم فكانت في الاین؛ والحركة فيه إِمّا طبيعية أو بشرية فليت 
منهاء فلا يتصوّرٌ الحركة إذ هو لفٌ؛ والعناصوٌ ثم حَدَثَتٌ من الحركات 
السماويّة امتزاجات هذه العناصی ومتها هذه المركّبات7©. 


جد عاد ذاه 


= الرياضيات من العلماء المصريين. 
(41 یظر: الا فتصاد فى الاعتقاد: ۱/۱ ۲ الجدید فى السكمة: ۱/ 4۸ ۱5 
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تھے 


[فَضل في آنَّ المُمْكِنَ البَاقِيَ تال المُوَثّر ] 


قال: (وَالمَمْكِنٌ البَاقِي مف تم إلى المُونّر لوجود عليه وَالمُؤْئرٌ 

فيد البقاء بَعْدَ الإخداث. لحار ایا الق سم الشفکن إلى امير 
لشوجب ڏو أمْكَنء ولا يُمْكِنُ استتاده إلى امار ولا یم وی ال 

ذهب الحکماء والمتأحر ون من الْمُتِكلَّمينَ: إلى أن الممكنٌ الباقي 
م مُفتقِرٌ إلى لته لأن عله الحاجة إليه الإمكان» وهو حال البقاء موجو 
أنه للممکن ذاتيٌ كما تقدَّمء وإذا تَحَقَقت العلَهُ َحقَ مق المعلول. 

ولقائل أن یقول: عة الحاجة إلى المُوئَّرٍ الإمكان بالنّسبةٍ إلى 
الوجود أو البقای والاول مسلّم وليس الكلامٌ فيهء والثاني ممنوعٌ. 

قوله: (وَالمُوَمّرٌ بيد فيد البَقَاءَ بَسْدَ الإِحْدَاثْ) جوابٌ عمّا یقال: “لو 
اضر الممكر حال البقاء إلن موثر وجب أن یکون له تا ی لأن الور 
هو ماله ذلك ولا تأثيرٌ بدون الأثرء فان كان الوجود الأول لزم تحصيل 
الحاصل» وان كان غيره كان هو المفتقر إلى الموثر لا الممکن الباقي» 
وذلك خلف فلا آثرز حینتذ فلا موثر. 

وتقريرٌ الجّواب : أن یر في آمر جديدٍ به صار الوجود الأول 
باق وهو بقاه فلا يلزمٌ الخلف؛ ان الباقي هو الوجوةٌ الاو المتصفُ 


بصفة البقاءء فلا يلرم من تأثيره وفي أمر جديدٍ غير الوجود الأول عدم 


الجزء الأول _ 


تأثيره في ال و جود الأول المتصف بالبقاء؛ لأنّ عدم تأثیرو في المطلقٍ لا 
يقتضي عدم تأثیره في المقید. 

هذا ما قيل» وَفِيهِ نَظَرْءِ لآنَّ الخلف لم یندفم؛ لأنَّ تأثيرّه إنّما هو في 
أمر به صار الو جود باقيا لا فى الياقى الذي هو الوجودٌ الأول المتصف 
بصفع البقای وما به يصيرٌ الوجودٌ باقي غير الو جود الباقي قطعاء فكان 
تأثيرّه في غير الباقي» والكلامٌ فيه فكان الخلف. 

قوله : لا عدم تأثيره في المطلق لا يقتضي عدم تأثيره في المُعَيَدٍ 
عکس المعقول» ثم أقول: : لا تراغ في أن الممکن في آول وجو ده محتاج 
إل مؤثر قیی والو جود ليس أمراً منصرما متحدداء كل جزء منه محتاج 
إلى مؤثرء وإنّما هو أمرّ غير محدود في ذاته يزولٌ بضتی والبقاءُ عبارةٌ 
عن تعقل مقارنته لما بعد الجرّء ء الأول من الّمانِء وهو قائمٌ بالعقل لا 
بحتاج إلى مؤثر» فكان حاجة الممكن الیل المؤثر في أولٍ و جوده وبعدَة 
سواء؛ ؛ لأن اللة هو الامکان والمعل ول الحاجةء والمحتاج له هو 
الو جود والجمیم حاصل في آول الو جود وبعده. 

وقَوله: (ولهدا جَارّ اليِتَادُ القدیم المُمْكِنٍ) أي: ولاجل أنَّ 
الممکن الباقي محتاج إلى المؤثر جاز استناد القدیم الممکن «(الیْ 
المُوئّر ر المُوجب)؛ لأن المحوج إلى المة 2 ر هو الإمکان وهو ثابتٌ؛ ولا 
منافي لقدمه إذا كان المؤثر ر موجبا؛ لألّه لا يتتضي سبق عم الممکن 
بخلاف المختار؛ لأن تأثيرَءُ بالقصد والاختبار وهو بقتضي عدما: لثلا 

يلزمٌ تحصیل الحاصل» وذلك ينافي الْقدع والمر اد بالقدیم ما لا يسيقه 

العدم لا الذي لم يسبقه الغيرء فإنه لا يكون مستندا إلى المؤثر. 


وقوله: (لَوْ أمْكَنَ) جاز أن يكونّ معناه: لو أمكن القديم الممکن. 
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فانه یذ کر بعد هذا أن لا قديم ال اللّ وهو لیس بممکن: وجائرٌ أن يكونَ 
لو آمکن المؤئرٌ الموجب احترازاً عن قول الحکماء: إن الواجب موجبٌ 
لا مختار ‏ 

وَوّجة التوضیح: أن الممكنّ القديمَ الذي هو سَرْمَديٌ لما لم 
يستغن عن المُؤثْر دل على افتقار الممكن إليه لا محالة لایقال: تقديرٌ 
كلامه لو أمكن المؤثر الموجب. أو الممكن القديم إلى المؤثر الموجب 
فهو استناد لامکانه فكان محالاًء والمحال جاز أن یستلزم محالاً آخر 
فَأنََئْ يحصل التوضیح؟ لان ذلك إِنَّما یلم من استتناء نقيض المقدّم 
هو وليس بمنتجء وإنَّما تقریژه: لكنّه آمکن المؤثر الموجب أو الممكن 
القدیم. فجاز استناده إليه فهو استثناء عین المقدم وهو منتخ بقي شي 
وهو أن المُو یر الجُوجبَ والقديمَ الممكن واجب عند الحکیم فکیف عبر 
عنه بالإمكانٍ؟ وكان الواجبٌ أن يقول: لو وجب لصح لکّه وجب فجاز 
استناذة إليه. 

ویک أن یقال: إِنَّهما وان كاتا واجبين عند الحكيم فليستا بجائزين 
عند غيرو فأخذ بالادنی» لكن كان الواجث أن یقول: ولهذا وجب استناد 
القديم الممكن؛ لألّه قد أثيت أن الممكنّ محتاحٌ إلى المؤثر فلا بد من 
الاستناد الا إن كان بناه علی وهم من زعم أن الممكنٌ لا يحتاح إلى 
مؤثرء ولكنّةُ ضعيفٌ بعد إثباته ذلك. 


KF‏ ¥ زد 


جر الأوك. 


یا اح او حو اوح 


ذانيِ وف نا بالمعنی الثاني فالقديیم عتدهم هو الل تحالسین» ال 
والتفوس السماويّةُ والأجرامٌ الک يذواتها وصفانها إلا حركاتهاء 4 
كل حركة مسيوقةٌ باعری لا أَوّلَ لهاء والعنصریاث بِهّيُولاها وما عَدَاها 


ان عن عع قتي 
عو را 
د جحل یه 


الممکنات خاد دوت زسانی : ويلرشهم أن لذ تکیت ال فان د 
أو یتسلسل, وأمّا الصَفات فمَن جَعَلَها مُغَايرةَ للذات جَعَلَهَا قدماء ولم 
يمنع تعددها في الصَفات: ولنّما استحالة في الذوات. وَمَنْ جَمَلها غَيرَ 
مُغَايرة لم يَجْعَلْهَا قدماء؛ لأنّها عندهم عبارةٌ عن أشياة متغايرق ولا تغاير 
بين الصفات» و لا ينها وبين الذات عندهم. 

والمعتزلة( اس تحالوا وجوة القدماء وَفَرّهُوا بينه وبين اوري 
فقالوا!: اقب الث ووه نات ات مدر وة ولا متو 


SF‏ ا ا TRS‏ ا 
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آبو هاشم عَلَّلَ القَادِرِيَّة والمال لمِيّهَ والحَتبٌّه والمَوجودِيّة بحالة 
عاسو هي الال 

وَالحَرْتَانّون0 ثبتو اقدماءَ خمسة”": خبّان فاعلان: الباري 

والتّمسء وأرادوا بالتفس ما يكون هو مبدأ للحياق وهي الازواخ البشريّةٌ 


= جمیع فرقهاء من أسمائها: القدرية والوعدية والعدلية» سمّوا معتزلة لاعتزال 
مؤسسها مجلس الحسن اليصري بعد خلافه معه حول حكم الفاسق» وشكل 
حلقة خاصة بهء أو لأنّهم قالوا: بوجوب اعتزال مرتکب الكبيرة ومقاطعته. 
ینظر : الفرق بين الفرق: ۱/ 44؛ الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب: 
۱ 1۶ ۱ 

(» التزتانیون: فرقة من الصابتة» قیسل: ان المأمون تلقاه الناس يدعون له 
وفیهم جماعة من الحرنانیین» رکان زیهم إذ ذاك لبس الأقية» وشعورهم 
طويلة. فأنكر المآمون زيهم. وقال لهم: من آنتم؟ من الذمة؟ فقالوا: نحن 
الحرنانبٌ ون. فقال: أنصارئ آنتم؟ قالوا: لا. قال: أمجوس آنتم؟ قالوا: ۵ 
قال لهم: آفلکم کتاب أو نب ؟ فجمجموا في القرل. فقال لهم: فأتم إذن 
الزنادقة. عبدة ! وثان» وأنتم حلال دما کم لااذمة لکم؟ فقالوا: لحن نودي 
الجزية. فقال لهم: انما تؤخذ الجزية لمن خالف الإسلام من أهل الأدين. 
الذين ذكرهم لشي كناب ولي كناب وصالحوم اس ود مر 
قأنتم لستم هؤلاء ولا من مؤلاء فاختاروا الآن أحد أمرين: إما أن تتحر 
دين الإسلام. واما دینتا من الأديان التي ذكرها الله في كتابه. الا قنك که 
عن أخركب. فانی قد انفل تک كم ال أن أرجع من سفرتي هذه. نان انت دختك 
فى الاسلام. أو في دين من هذه الأديان التي ذكرها الله في کتابه دالا درت 
بقتنکم. ور جع المامون من سغره فقالوا له: تحن الصابدون. وانتحارا هد 
الاسم هنا ذلاك الوقت؛ لانه لم يكن بحران ونواحيها قوم يسدون بالصابنه. 
تاريخ الف الديني الجاهاي: ۰۲۸۰/۱ 


(۲) في بعض | الشروح: (اثنان). 


والىسماويةء وواحدٌ قعل غير حي وهو الهیولین وانتات ليا بسن ولا 
قاعلیر ولا شتفعلین وهماالده والعلا ۱ 

فلا کلام فیه» وان آراد غيرّه كان اختیار] منه حلاف ما ذهب إليه کلهم 
وسیاتی الکلام علي ذلك. 


القسم الثاني ؛ قسم العحقیق ۳۱ 


[مَصْل في 3 الخادث لا یه 11 يَمتَقِرٌ إلى المُدَّة و والمَادة] 


قال: (وَلا يَفْتَقِرٌ ال ایث إلى المد الماك الا لزع اتتلشل. 
لیم لا يَجُورٌ عَلَيْهِ العَدَمُ لِوُجُوبهِ بالات أو لايناد و 

ذهب الحكماءٌ الی أنَّ کل حادت مُحتَاحٌ إلى مُدَّةِ وماد وهذه 
لمسألةٌ من أشكَّل مسائل العلم الطبيعي» وأنا أذكر ما ذكره المحققون 
وما يرد عليه. 1 00 

قالوا: الحادث بعدما لم يكن قبل لم يكن فيه لبس كَقَبليّة الواح 
علی الائنین التي يو جد بها ما هو قَبْلُء وما هو بَمْدَّ مقابل قبلته قيل: لا 
يبقئ مع البعدء بل یزول عند تَجَدّدِ البعد. وليس تلك القَبْلِيَهُ نفس العدم؛ 
اه كما يصح أن يكو قبل يصح أن یکون بعد. والقيلية تمنمُ أن یکون 
بعدء ولا ذات الفاعل؛ لأنّها قد تكونُ قبل وبعدء وحينئذ فهي شيء آخره 
لایزال فيه تجدد وتصرم» فهو غير قار الات متصل في ذاته؛ لجواز 
أن یفرض متحرك يقطع مسافة يحدث الحادث عند اتقطاع حركته» 
فيكون ابتداء الحركة قبل الحادث وبيئه وبين حدوثه قبليات متجددة 
مطابقة لأجزاء المسافة والحركة ولا خفاء إذ ذاك في اتصال القبلياتِ 
اتصال المسافة والحركةٍ» ولا في أن کل حادث مسبوق بمو جد غير قار 
الذات متصل اتصال المقادیر» وهو الرّمان» فوجود القبلية والبعدية الغير 
المجتمعين يدل على و جود الزمان» فان الرّمان هو الذي تلحقه لذاته 
القبلية والبعدية اللتان لا توجدان معاء وذلك لأن الشسيء قد يكون قبل 


الجزء الأول 


مزع الأول 


DEE ۳1 


آخر قبلية لا یجامع مع البعد لکن لا لذاته بل لوقوعه في زمانٍ قبل زمان 
ذلك الاخر فالقبلية والبعدية للشیتین سبب الرٌ مان و أمَا لل مان فلیس 
ا ی وی 
المعنيين بها لا لشيء ء آحر فإذن ثبوت القبلية والبعدية اللتین لشيء آخر 

و ا الح ل 0 ۳ 7 
وهما؛ أي: القبليّّة والبعديّة اللاحقة بالزَّّمان إضافتان لا توجدان الا في 
ا وم مره از ماه تیم ایا اش والسدرة ل يوان 
معا في الاعیان» فكيف توجد الاضافة اللاحقة بهما؟ لکن ثبوتهما في 
العقل بشيء دل على و جود معروضهما بالات آعني الزّمان مع ذلك 
الشيء» فلذلك یستدلٌ بعروض الب للعدم على وجود زمان یقارنه 
هذا آنقح ما ذکروا. 

و سدع نيعم مه وجرر یفاص يوذ ار وهو ار 
قولهم: لا یثبت ثبث ذلك القبل مع البعی بل يزو عند تجدد البعد اما يصح 
لتر 16ق زا ها عوجت E E a‏ 
ما ستذكرة. 

و یهن الد کیا يعت ایکون قبل يعم أن کون بعده 
تما يصح على تقدير اتحاد العدمين» لكن العدم الذي هو قبل غير العدم 
الذي هو بعد فلا يتم. 

وراام راد ايك لقاع قد كرما را عر او از ره رار 
بذاتٍ الفاعل ذاته من حيث هو فاعل فهي لا ت | هوان اریت 
من حيث له ذاثٌ فمُسلَب الكو لأ سان لب المت وقولهم: غير قار 


te 1 1 


الذات فيه نظر؛ ۳۹ عدم القرار مبتيٌ علی عدم اجتماع القبل مع البعدء 
وهو ممنوځٌ كما ذكرنا. 1 9 

وَقَولَهُم : صالحة للحوق هذين المعنیین فيه نظر؛ ؛ لأنّ الصلاحية لا 
تسعلزم الوقوع فلا يدل إلا علی إمكان الَّمانِء والمُدَّعَْ وجوده. 

وقولّهم: لأن الجزئین من الرّمان اللّذين يلحقهما القبلية والبعدية 
لا توجدان معا فيه نظر؛ لان قوله: معت ما أن يكوت له مدخل فى الدّلیل 
أو لاء فان كان لم یل زم من عدم وجودهما في الأعيانٍ معا عدمهما 
مطلقمّاء فکذا الاضافتان اللاحقتان بهما: وان لم يكن لزم عدم أجزاء 
الرمان جميعها في الخارج» فلا یوجذ في الخارج. 

وَقَولَهم: لكن ثبوتهما في العقل شيء دل على وجود معروضهما 
بالذات» أعني الزَّمانَ فيه نظرّ؛ لأنَّ ثبوتهما لشيء يدل على وجود ذلك 
الشيء لا على وجود معروضهما بالذات سلمناه. لكن يدل علئ وجود 
معروضهما في العقل والمُذَّعَىئ وجوده في الخارج. 

وَوَجَدتُ للشيخ العامة حاشية مكتوبة على مسودة شرحه 

يشير إلئ الجواب عن هذا السوالی» وهي أنَّ اعتبارٌ ثبو تهما لشيء اعتبار 
ضروری لا بد للمعتبر من اعتباره وليس هو من الاعتباراتٍ التي لا 
تحقّيٌ لها إل باعتبار المعتبر» حتى أنه لو لم يعتبرها کذلك. فان القبلية 
ما تعرش لشيء باعتبار وجوده في زمانٍ قبل زمان البَعدٍ فلا بد من 
اعتبارهاء ولا يسعه أن يعتبره بعداً والبعدّ قبلا وإذا كان كذلك كان تحقق 
ثبوتهما لشيء في العقل تابعا لتحققه في الخارج» وتحققة في الخارج 


20 هو الشيخ نصير الدين الطوسي المتوفی سنة: (۱۷۲ ه). 


مه الأول 


اتمایمکی تحت الما یه فإذا تح 2 نحقق ثبوتهما لشيءع في العقل كان 
ذلك دلیلاً علی 5 تحقق الز مان فيه قط . وآقول : تلخيصّة آن وجودّه في 


العقل علم اتفعالخ فیدل على تحققه في اللخارج . 


۳ 03 3 ۳ ء 
ومنه: ما آورده الامام وهو آیضا عدة آوجه: 


١‏ منها : أن ١‏ لقملية ليست بمو جودة في الخارج» وال لكان لها قبل 


وتسلسلء قلا يدل على وجود الرّمان في الخارج. 


وأجاب المصنّف في شرح الاشارات": بأنّها من الاعتبارات 


العقليةء فمن حیث لها قبليّة لشيء لا يلتفت الذّهن إلى أنَّه فى زمان أو 
لاء ومن حيث إنها في نفسها أمرٌ موجوةٌ في الذهن يلحقها قبليّةٌ أخرى 
يعبرها ولا يتسلسل؛ لانقطاع الاعتبار كما مر غيرٌ مرّة وهو غير مُفِيدِ؛ 


200) 


الإشارات والتنبيهات في المنطق والحكمة للشيخ الرتيس أبي علي 
الحسن بن عبد الله الشهير بابن سينا (ت: ۲۸ فب), وهو كتاب صغير 
الحجم كثير العلمء ب على الفهم. منطو على کلام أولي الألباب» 
مين للكت العجيبة» والفوائد الغريية التى خلا عنها أكثر المبسوطات. آوّله: 
(الحمد له الذي وفقنا لافتتاح المقال بتحميده... إلخ). ومن شروحه شرح 
العامة المحقّق نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي (ت: ۸٩۷۲‏ ذكر 
فيه أن الرئیس كان مؤيدا بالنظر الثاقب» وأن کتابه هذا من تصانيفه كاسمه» 
وقد سأله بعض الأجلاء: أن يقرّر ما عنده من معانیه المستفادة من المعلمين. 
ومن شرح الإمام الرازي وغیره» فأجاب وأشار إلئ أجوبة بعض ما اعترض 
به الفاضل المذ کور: وسماه: ب(حل مشكلات الإشارات»)» وفرغ من تأليفه: 
في صفر سنة: ٤(‏ 75ه). ينظر: کشف الظنون: ۸۱/۱ معجم المطبوعات 
العربية والمعربة: 7/1١‏ 8؟1. 


القسم الثاني : قسم التحقيق ‏ - ۱ +a‏ 


8 ی ۳ 2 ا ۳۹ 
لأنها إذا كانت اعتباراً عقليً لا يدل على وجود الزَّمانٍ في الخارج» وإِنّما 
المخلص ماذكرنا من كونه علما انفعالیا. 

٣‏ وَمِنها: أن القَبليِّةَ والبّعديّة إضافتان فيجب أن يوجدا معاء فلا 
یمک عدم المجامعة وقد قيل: انهما لا یجتممان هذا خلف. 

واجابٍ: بأنّهما (ضافتان عقلیّتان يجب أن يو جد معروضهما معا 
في العقل؛ ولا يجب أن یو جدا معا في الخارج» ومذا یدفع السؤال ولا 
يقيد وجوديّة الرّمان» والمخلض ما ذکرناه. 

۳ ومنها: أن عدم الحادت إن اتصف بالقبليِءة اتصف المعدوم 

م ‌ ي 5 
عدم مقي فهو آمر معقول والقبلية كذلك» وأجاز اتصاف عقلي بمثله» 
والحال فى الجواب والمَخْلّصٌ ما علمت. 

5- ومِنها: أن بحص أجزاء الرمانٍ سابق على بعض بهذا اسب فلو 
اقتضی هذا البق الرّمان كان للرّمانِ زمان آخر. 

وأجيب: بأن عروض هذا البق لأجزاء الرمان لذاته كما نقدّم 
ولايقتضي زمان) آخرء بخلاف غير الزمان» فإنه یعرض لسيب الزّمان 
فيحتاج إليه. 

واغترض : بت ماذكرتم من الست أن لا علّة تامة؛ لوجود مان 
لم یتخلّف عته لکنّه تحَلَفَ عنه في آجزاء الم مان فلا يدل على و جود 
ار مان. 

والجواب: أن السَبْقّ المذکور برض لاجزاء الرّمان ولغیرها 


الج ره الأول 


رز الیل 


بواسطته و العارش للشیء لا یکون عله له وإنّما السَبْقْ لعارض لغیرها 
ید علی ذلك الغیر وعلی الأ مذ کما عتم 

5 ومها: أنه لا يجو عروض الى لبعض أجراء ال مان بالذات؛ 
لآنها إن كانت معساوية في المَاهيّة لا يحصت بعضها بالتقدم ویعضها 
باتأهر وان لم تكن كذلك كان انقصال کل منهما عن الا عر بماهيته فلا 
یکون متصلا بل مؤلف) من آنات وهو باطل. 

وایض: لو جاز عرو القبليّة والبعديّة اللتین لا تجتمعان في 
آخر الما من غير زماب تغایرهما لجاز عروض القبلية والبعديّة؛ لعدم 
الحادث من غير رمان یغایرهما. 

وأجيست عن هذا السؤال يمنع الملازمةء فإ عسروشى القبلية 
والبعديّة لآجزاء الزَّمانِ من غير زمانٍ مخاير ممکن يكون كل جزء منها 
مسپوقا بآخرء فلا یحتاج إل ز مات مقایر لها. 

وقالوا في توضیح المعتین: یکون الیرم متأحراً عن آمس آله لم يكن 
حاصلا عند حصول امس و اما إذا كان للمحوادث أول فلا یمک أن یعتبر 
کون العدم قل الوجود من غير زمانء فإِنّه إذا كان حادث قل جميع 
الحوادتِ لم يكن عدمه قبل وجوده؛ لأنّه إذا لم يكن عند عدمه شيء 
لم يكن أن پشار إل شىء ما فيقال: له ما كان جاصلا عند حصوله وفيه 
نظ قاتا لا تلم إمكان عروضها لأجزاء الزّمان من غير زمان مغاير: 
والترضيح المذكرر ليس بالواضح. فإلّه لا بد فيه من شيء يدل على 
الرّمان مثل أن يقال: الیرم لم يكن حاصلا عند حصول أمىء أو معه أو 
حين كان أو إذا كان أو غير ذلك ویلزم للزّمانٍ زمان ويتسللء فظهر أن 
سوال العروضي بهذا الجواب لم يتدقع. 


وأمًا ال ای ا 
المَاهیّة» وعن السوال الذي بعده بما حاصله: أنَّ ماهيّة الرّمانِ ایصال 


الصرُم واسجدٌی وهو لا يتجبزا إلا في الوهم: فإذا جر الوهم عرض 
لاجزانه لذاتها تدم وتو لا بسبب تصوّر عروضهما لغير الأجزاء. 
حتئ تصير الأجزاء بسبب عرضهما لها بحسب تصور عروضهما لغیرها 
متقدّما ومتأغر بل تصوّر عدم الاستقرار الذي هو حقيقة الزّمان يتلزمٌ 
تصور تقدم وتأخر الأجزاء المعروضة؛ لعدم الاستقرار لا لشيء آحر؛ 
وأماماله حقيقة غير عدم الاستقرار یقارنها عدم الاستفرار كالحركة 
وغيرهاء فإنّما يصير متقدّما ومتأخراً متصور عروضهما؛ لعدم الاستقرار» 
وهذاهو القرق بين ما يلحقه التقدّم والتأخر لذاته وبين ما يلحقه سبب 
غيره» وعلی هذا إذا قلنا: اليوم وأمس لم يحتج أن یقول: الیرم متأخرا 
عن أمس؛ لا نفس مفهومهما يشتملٌ على ما يعني هذا التأخر, وا إذا 
قلنا: الوجودٌ والعدمٌ فيحتاح إلى اقتران معنی التقدم بأحدهما حتی يصير 
متقدّما. وفیه نَظَّرٌّ من أوجه: 

الاوّل: أن الرّمانَ عندهم مقدار حركة الفلك الاطلس الحركة 
اليوميّةء ولا تجدة فيه الا بالتكرارء فلو كان ماهيَّهُ الرّمان اتصال لصوم 
والتجَدّد كان ار مان عبارة عن تكرار نفسه. 

وّالثاني: أنه قال فيما تقدّم: بين حركةٍ المتحركِ وحدوث الحادث 
قبليات وبعديات متجددة مُتصرّمة جعل التَصَرّم والتجدذ صفة للقبليات 
والبعديات» وجعلهما من عوارض الزَّمانِ فکیف يكون ماهيّة التجدّد 
والتصرم؟. 


سس سس سا سس سس م م سس یت 


س الأرل 


والمالت: أنّه يلزمٌ أن تكون الحركة زمانا؛ لانها متصلة مُتَصَرمَة 
متبحل‌دة, 


والزابم: أن التجدة المذک ور إن لم يكن عين التقدّم والتأخر 
استلزمها قطعاء ويلزمٌ سلب ماهيّة الرّمان أو لازمه. 

وَالخاميس: أن قوله: بل تصور عدم الاستقرار الذي هو حقيقة 
الزّمان يقتضي أن یکون الرّمان عدمياء والمدّعَئ وجودُةٌ في الخارج. 

وَالّادس: أن تصور ماهيّة الشيء لايستلزمٌ تصوّر عرضيه فلا 
يصح قوله: بل تصوّر عدم الاستقرار إلى آخره. 

والتابع: أنَّ قوله: اليو وآمس. .. إل آحره» إن أريد أن التقدّمَ 
والتأحَرَ لا یعرضان لهذین الجزئین من مان فليس بصحيح» وان آراد 
آنهما لا یذکران لفظا مقارنین لذکر الیوم والامی» فلا مدخل له في هذا 
لمحل 
هو مر صرف بلتم سوم وف بای ات ان ا 
فى الماهية. 

وَمِنها: ما قالوا: القول بمعيّة الرّمان للحركة يستدعي أن یکون 
للزّمان زمانْ آخعر؛ لأن معنئ المعيّة أن يكون الشيئان في زمانٍ واحدٍ. 

وأجَابَ المُصَئْفٌ بأن معيّةَ الشيء للؤّمانٍ غير معيّة الشيء للشيء 
فيه» إن الأولئ نسبةٌ الشيء إلئ مُتناو. والثانية: نسبة شيئين يشت ركان في 
وتحتاج الثانية إليه. 


القسم الثاني : قسم العحقیق 5 ۲۱۹ 


وَاعمَرَض ميخي العلاما رح له : بأنه إن آردتم أن یکون 
الحادث مسبو قنا بمدَّةٍ كَوْنَهُ مسبوقا بمدَّةِ موهومة مفروضة ة كَمُسَلّوٌ ون 
آردتم كونه مسبوقا بمدّة محققة موجودة فممنوعٌ» وما ذكرتم في بيانه لا 
يفيد المطلو ك°“ 

وأقول : في بيان افتقار الحادثِ إلى المدة قولاً مختصراً هو: أن 
للحادثٍ بعدما لم يكن قبلا لم يكن فيه» وکل ماهو كذلك فله مك 
ما الصغرئ فظاهرق وأمًا الكبرئ فان المرادً بالمة ما يفرمى فيه قبل 
وبعد لا يجتمعان» وما نحن فيه كذلك؛ إذ ليس هو كنَبْليّةِ الواحد على 
الاثنين 

قال المُصنَّفُ: ولا يفتقرٌ الحادث إلى المدَّةٍ وإلا لزم التسلسل؛ 
لا المدّةَ حادثةٌ فيحتاحٌ إلى مدَّةٍ أخرئ ويتسلل. 

وَاتَرَضَى شيخي العلامة: بِأنَّه إنْ آرید يالحادث الحادث بالحدوث 
الذاتي فهو مستقيمٌ؛ لانّه لو كان مفتترآ إلى اه وهي ایض اد 
بالحسدوث الذاتيّ اقتقرت إلى مد أخرئ» ولزم التسلسل وان أريد 
بالحدوث الحدوث الرّمانی فعمنوغ وإِنَّمايَلزِمٌ أن لو كانت المدَّةُ حادثة 
بالحدوث الزماني وهو ممنوع" 

وَأمَا افتقارٌ الحادث إلى المادّةِ فقد قالوا في بيانه: الحادث قبل 
وجوده مک" الوجود لثلا یلزم الانقلاب. فكان إمكانٌ الوجود حاصلاً 
قبله» فإمًا أن یک ون جوهراً أو عرضتا ولا سبیل إلى الازل؛ لأنّه مر 


(۱) ینظر: تسدید القواعد: ۳۷۶/۱ 
(۲) ینظر: المصدر السایق 


الجرء الأول 


سرد الأول 


إضافيٌ يكود للشی- بالقياس إلى الوجودٍ كما تقد وما هو كذلك فهو 


عرش محتاج ال موضوع وهو المحل المستقل بالوجودء وما له 
الفاعل والحادث قبل و جوده» وليس موضوعه الحادث قبل وجوده وهر 
ظاهرٌء ولا القاعل ؛ لأنّه لو قام به الامکان فان كان حادشتا كان القاعل 
محلا للحرادثِ وهو باطل. 

وان كان قديما فليس من الصفات القديمة ما يناس ب أن يعتيرٌ يه 
سوئ قدرة القادر عليه؛ لأنَّ متلق الامکان القدرقٌ ولا يمكن أن يكون 
قدرة القادر؛ لأ السبت في کون الخال غير مقدور عليه كونه غير 
ممكن في نفسه والتَّبِبٌ في کون غير المّخَالٍ مقدور | عليه كونه ممكنا 
في نفسیء فلو كان هو قدرة القادر عليه لكان إذا قبل في المُخال: أنه غيرٌ 
مقدور عليه؛ لاله غيرٌ ممكن في نفسه كان كأنّه قيل: إنّه غيرٌ مقدور علیه؛ 
لأنّه غير مقدور عليه أو أله غير ممکن في نفسه؛ لاله غير ممكن في 
تفه وإذا لم يصح الفاعل ولا الحادت أن يكوت موضوعاا للامکان 
وهو عرشن لاضن عنه وجب أن يكو ن مو جو دآ آخر مو ضه عا له 

ال المصلف في شرح الإشارات: والموضومٌ موضوعٌ بالقياس 
إلى الإمكانٍ الذي عو عرض فيه وموضومٌ بالقباس إلين الحادث إن كان 
عر ضا أو ماذة بالقیاس إله إن كان صور 7 

وأبو عل لم يذكر قي الاشارات إلا الموضوع» والمصلف فرّه بأن 
معناه؛ الموضوعٌ إن كان الحادث عر ضاء أو مادّة إن كان غیره» والدّلیل 
لا يساعدهما؛ لأن اندلیل على الافتقار إلئ المادة هو أن إمكائه قبل 


القسم الثاني : قم التحقیق ۱ ۳۳۹ 


وهو عرض لا يَسْتَعْنِي عن موضوع. والموضوع لا بد وأن يكونَ موجودا 
بوجود متقلٌ» والمادّةٌ ليست کذلك. فان آراد آبو علي بالموضوع ما 
يكسون موجوداً يتم دعواه بالئسبة إلى الاعراض خاصة وان أراد الاعم 
كما فسّره المصلّف لم يتم بالنّسبة إلى الضورة؛ لان المقتعضی لها ی 
إمكانها وهو يقتضي الموضوع والمادَّةٌ ليست کذلك. 

ثم قَالَ فيه مبيسا لذلك ما حاصله: واعلم أن کل إمكانٍ فهو بالقياس 
إلى وجود الوجود. اما بالعرضي کوجود الجسم أبيضء وبالذاتِ کوجود 
البیاض: والأول یکون للشيء بالقیاس إلى و جود شيء آخر له كما يقال: 
الجسم یمک أن يكو آبسض أو بالقیاس آولی صیرورته موجوداً آخر 
كما يقال: الماءٌ یمک أن يصيرٌ هواءً؛ وظاهر أن چمیع هذه الامکانات 
محتاجة إلى موضوح موجودٍ معها هو محلها. 

والثاني: يكون للشيء بالقياس إلى وجو لنفسی فان كان مما 
يوجد في موضوع أو في مادَةٍ أو مع مادّة کالبیاض والصورة والنفس كان 
في الاحتياج إلى الموضوع كالقسم الأول» وموضوعه حامل وجوده 
وان كان قائم] بنفسه لا يعلى بمو ضوع ولا مادة لا يكون حادثاء والا 
لسبقه إمكانه لما مدّء ولا یمک أن يتعلّقٌ إمكانه بموضوع لا علاقة له 
بشي» ولا آن يکود جوهراً فلا تس إمكانه أصلاً؛ لأن المتحقی ما 
عرش أو جوهبٌء وما لا إمكان له لایکون حادئاء فان كان موجوداً كان 
دائمَ الوجودء وان لم يكن كان ممتنعاء وهذا كما ترئ يستلزمٌ أن لا يكون 
للعقول والنفوسي المفارقة والعَیُولی |مکان» وليس كذلك حيث لم يكن 
واجبا علئ أله متناقش؛ لا كلامّه في إمكانٍ شيء بالشسبة إلى وجودي 
وليس بمتعلتی بموضوع ولا مادةٍ فتقسيمه إلئ الموجود الدائمي والممتنع 


الجزء الأول _ 


غير صحيح؛ لأ الممتنع لا !مکانْ له فلا يكون المقسمٌ مذ مشترکا» وفي 
كلامة في شرح الاشارات ما يشيرٌ إل الجواب عن الاول» وهو أن 
الامكان الذي بي ثبوته على بوت موضوع هو الامکانْ الاستعدادي 
القول بالتشكيكِ الذي يعبر عنه بالقَوّق ويقال: وجودٌ هذا الشيء في 
مادته بالقوَّةَ والأمورٌ المذكورةٌ نقضا ليس لها إمكانٌ استعداديٌء بل لها 
الامکانْ الذاتيُ فلا يتعلنُ بموضوع ولا مادة. 
وَقَالوافي بیان ذلك: إِنَّ الامکاتّ الذاتق اللازع للمَاهيّة لا يكفي 
في قبضان الوجود عن السبدا القديم» و لما كان في وقتٍ دود وقت» 
بل لا بد من متمم لاستعداد الحادث لقبولٍ القبض عنه» وهو سايق عل 
الحادثء فلا بد لکل حادث من سبق حادث آخر؛ لیکون مقر بالعلة 
الموحدة إلى المعلول بعد بعدها عنه» ولا بد لتلك الحوادث من محل 
موجود في الخارج لتخصص الاستعداد بوقتٍ دون وقتٍ وبحادثٍ دون 
آخرء وذلك المادّةٌ هو المحل» وهذا كما ترئ يحوجهم إلى تقيد الحادثِ 
بالزماني أو الممکن بالاستعداديٌ» وال لم یصح هذا ما يتعلّقٌ بتحرير 
المسألة. وقد اعتَرَّض عليه الامام بأوجه: 
منها: أن الإمكانَ ليس بواجب لکونه وصفا لغیرو فكانَ ممكناء 
ويكونٌ له إمكان ويتسلسل. وأجاب المصتّ في شرج الإشارات» بان 
الإمكانٌ في نفسو اعتبارٌ عقليٌ متعلقٌ بشيء خارجی» فمن حيث تعلق 
بالشي» ء الخارج ليس بموجود في الخارج؛ إذ ليس في الخارج ما يقال له 
إمكادء بل هو إمكان و جود في الخارج» ولتعلقه بذلك الشيء یدل على 
وجود ذلك الشيء ء في الخارج وهو موضوعُة ومن حیسث کول قائ 
بالعقل موجوذ فيه؛ وله إمكانٌ یعتبره العقل وينقطمٌ التسلسل بانقطاع 


0 ء الأول ال 3 


الاعتبار. تت اس ارس دک دز 
الوجود فليس في الخارج» وإن كان بعده فلا يحصل محلا لما هو قبل 
وكذلك الوجوث وان كان المادّة فهو محل النزاع» ولان تعلقه به في 
الڏمن لا في الخارجء فلا یدل علئ وجردو فيه. 

وملخصه: أن يقال : القائل بافتقار الحادث إلى المادة هو الحكيم 
والإسکان عنده ثبوتيٌ كما تَقدَّمَ في بیان إمكان لا ولا مکان له فيحتاجُ 
إل موضوعء لكن لا بدّ من التزام تقيد الحادث بالزماني ليندفع التسلسل؛ 
نه إذا كان ٹبو تا وهو حادث لا محالة كان له إمكانٌ فیتسلسل» فأمّا إذا 
قد بذلك فقد جاز أن ينتهي إلى إمكانٍ حادث بحدوث ذاتي فينقطع 
التسلسل . 

وَمِنها: أن الإمكان إن افتقر إلى محل هو نفس الحادث فهو ممتنم 
لما مر أو غيره قكذلك؛ لاد نت الشيء لا يحل بغيره. 

وأجاب بأد إمكانَ الشيء قبل وجود حال في موضوعه فان معناه 
کون ذلك الشيء في موضوعه بالقوَّةٍ وهو صفةٌ للموضوع من حیث 
هو فيه» وصفةٌ للشيء من حيتٌُ هو بالقياس إليه: فبالاعتبارٍ الأول يكون 
كعرض في موضوع. وبالاعتبار الثاني كإضافةٍ لمضاف إليه. ولمّا لم 
يكن وجود مثل هذا الشيء الا في غير لم یمتنم أن يقم إمكانه أيضا 
بذلك الغير وفيه نظرٌء آما أولاً فلآن وجود الحادث من حيث هو كذلك 
لا يعلق بموضوع» فان العقلّ إذ ذاك لایتوجه إلى کونه موجوداً عرض] 
أو غير ذلك فضلا أن يلمح له إمكان) ومو ضوعاً. 

نعم قد يتوجه إليه من حيث إنّه مفهوم فيكون له وجو عقليٌ 
ويكون عرضا في موضوع» وليس الكلام فیه» وأما انیا؛ فلان موضوع 


الجرء الأول 


۳9 


الوجود لا يصح أن یکون محلا لامکان الحادث؛ لأن موضوعه لا يتقوم 
بدو نه والكلام في إمكان الحادث قبل وجوده» فليس هناك محل متقوم 
يكون موضوعا للامکان وهو موضوع الإمكان لكونه عرض يجب أن 


يكون متقوّما. 
وَمنها: أن الاسکان لکونه صفةً إضافية لا بت یسحقشٌ الا بعد تحقق 
المضافين: الماهية والوجود» ويلزم مه تقد الو جود على إمكانو. 
وأجاب: باه من حيث كونُّةٌ كذلك الما يتحقّقٌ عند ثبوت 


المضافي: نء ولككن يكفي ثبوتهما في العقل» ولا لزغ من ذلك تقدمها 


وردٌ: باه اعتراف باه غير مو جو فيالخارج فلا يستدعي محال 


واعترض أيضا بأن الإمكانَ الذي یستدل به على المادّق هو الذي 
يكونُ سيب للمقدوريّة» وهو الذاتق دون الاستعدادی. 

وأجيب: بأنَّ الاستعدادی أيضا سب لها؛ لأنَّ الحادثٌ ما لم يتمّ 
استعدادٌ و جودو امتنع صدوره عن القادر: والا لم یتخصص يوقت دون 
وقت. 

ولقائل أن يقسول: إن كان کل منهما علَّةَ مستقلّة توارد علّنان 
مستقتان على معلول واحٍ وإن كانت ال مركبةٌ من ن الا مكانين ن لزم أن 
تک ون العقول والنفوسٌ المفارقةٌ والمادَّة غير ممكنة؛ لاتّه ليس لها إمكاث 
استعدادي كما مر وكلاهما باطل. 


اله الأول 8 8 م الك 
سس یتست جح ۳ ۳ 


القم الثاني : قم التحقیق اس 00 ۲۲۵ 


وآن یَقول: الشرط المتمّمُ لاستعداد الحادث حادث لا محالة 
فالکلام فيه کهو في الأول ویتسلسل» ولا ينقطع بالانتهاء إلى متمّم 
قدیم؛ لاله ينافي تقدم المادة. ۱ 

قال شيخي العامة رحمه اللّه: ولقائل أن یقول: إذا جاز أن یکون 
محل إمكانٍ الحادث الموضوع باعتبار أنه قابلٌ له قَلِمَ لا یجوز أن یکون 
الفاعل باعتبار أنه فاعل له بل هذا آولی؟ لأنَّ نسبة الفاعل إلى وجود 
المعلول أشد وأقوئ من نسبة القابل إليه"©. 

وَفِيِهِ لر أمًا أوَّلاً فلن الاسکانّ قوَّةُ وجود الحادث في محله كما 
تقتّم ولا يصح أن یکون شيء في الفاعل بالقرّة واجبا كان أو مجرّداً 
۳ : 

وَآمَا ثاني]: قَلِمَا تقدّم أنه لیس من الطَفَاتِ القدیمق ولا یناسب 
شيا منها سوئ القدری وهو ليس إيّاها. لا یّقال: هب أنه ليس ایّاها 
فلیکن غيرهاء وهو کون القاعل بحيب يمكنٌ أن یصدر عنه الحادث؛ 
أن القائل بالمادة الحکما وهم لا یقولون بإمكان صدور الحادث عنه 
بل بوجويه: 

وَأمَا ال : فلأنَ إمكانَ الحادث لا يكونُ قديماء فلو كان محلّه 
الفاعل كان محل للحوادث. 

وقوله: (وَإِلَا لزع سس ل) بتعلّقٍ المادة كما يتعلّق بالمدّةٍ. 


ووجهه: أن الحادث إن كان محتاجا إلى مادَّةِ فهى لحدوثها كذلك 


( ينظر: تسدید القواعد: 7/١‏ ۳۷۲. 


وتسلسل. ورد: بأنه ما يلرم ذا أريد بالحادث الحادث بالحدوث 
الذاتئء وأا ان آرید به الحدوث الرّمانق» فانّما يلرم ذلك أن لو كانت 


حادثة بحدوث زماني وهو ممتوغ. 

وقوله: (وَالقَدِيمُ لا یحور عَلَيْهِ العَدَمُ)؛ يعني: الموجوة الذي لم 
يَسْيقَهُ العدمٌ لا يجورٌُ عليه العدمٌ؛ لأنّه واجبٌ. فان كان لذاته فهو واجبث 
الوجوو: فیمتنم عدمّه لثلا يلزْمَ القلب. وإن كان لغیره لا يمكن أن يكونَ 
الغير مختاراًء وإِلا لكان مبوقا بالعدم؛ لامتناع قصي ایجاد الموجود 
وهو خلف. فیجب أن یکون موجياء فان كان واجبًا استحال عدم ما 
يستندٌ إليه لاستحالة عدمی وإن كان ممکنا فلا بد أن ينتهي الی الواجب؛ 
لتلا یدوز أو يتسلسلء فیجب من دوام و جوبه دوام وجوب ما یستند إليه 
فیستحیل عدم ما یستنك إليه. ۱ 


ل لد 


القم الثاني : قم التحقيق 0 ۱ 05008 fy‏ 


[المَصْلُ الثاني: في المَاهِيّة وَلَوَاحِقَهًا] 


«نقضل الثاني في الما" وَلاجقها وَهِيَ منستفا عنام هو 
ابه يجاب ب ڪن الشوّال با هُوَ ء وطق غَالِبا عَلَئ الأمر ر المَعْقَولٍء 
رَالذَّاتٌ وَالحَقِيفَةعَلَيْهَامَعَ اعبار الوْجُود وَالكُلُ ین ثَوَاني العفو لات 
وويقة گل شي مُمَابِرَة يا یفرض لها ین لاغیازات ول لا صد دَق 
علي ما يُنَافِيِهَاء وَتَكُونٌ الما يمع کل عارض ابا لها ع فد ی 


بن حي وي لي إلا جي فلو شيل يعرف النفيضي» جوا اب 
لکل شَيءِ قبل الحَيئيّ لا بعد 


الفصل الثاني . من الأمور ار 
بماهو؟ فما بات به عن الحيوان الط فهو تا 

قوله: (وَهِيَ مه ما هُوَ) ليس بمناسب لهذا الکتاب وتطلقٌ 
الماهيّة غالبا على ال مر المعقول كَالميََفّل من الانسانه وقد يتسامحٌ 


000 الماهيّةٌ: مايحصل في الذهن من صورة كلَيّة مطابقة له بعد حذف 
ا ات عنه وان كان جزئاء وهي أحد حدود الملسم عند الحكماء. 
شرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون: ص۹۱ ۲. 

(۲) ساقطة في بعض نسخ المتن. 

(۳) في بعض نسخ المتن: (يطلى). 

 »(‏ في بعض نسخ المتن: (یصدق). 


الجز» الأول 


فيطل علی ما بطلل عليه الحقيقة الا غالبا وهو الشَعَل مع اعتبارٍ 
الوجوی وقد يعكس فيطلقان علی المُتَعقّل فقط والكل؛ آي : الماهة 
وانذات والحقيقة من المعقولات الثانية لاستنادها ای المعقولات 


الأولئ من حیث هي في العقل: ولم يوجد في الخارج ما یطابقها مثل 
المعقول من الانسان وغیرو ویعرض له أنه َاهيَّة ولیس في الخارج ما 
هو ماهيّة» بل فيه [نس ان أو فرسٌ أو نحو ذلك وکذلك الحال في الذاتِ 
والحقيقة ویمانم أن يمنع ذلك غاية ما في الباب أنّا لا نعلم أن في 
الخارج ما هو ماهيّة: وذلك لا يستلزمٌ عدمه في نفس الأمرء وأا لواحقها 
فهي كالوحدةٍ و الکشرة والجزئيّة والكليّة والذاتيّة والعرضيّة وغیرها. 
وقوله: رو حَقِيقَةُ کل شَيءٍ مُعَايرَةٌ لِمَا يَعْرِض لَهَا) يعني : أن حقيقة 
کل شيء» وهي ما هو بها هو مغايرة لكل اعتبار یعرش لها لازما كات أو 
مفارقاء قالانسانْ من حيث هو مغايرٌ لما يعرض له من وجود أو عدم أو 
وحدة أو كثرة أو كلَيَةِ أو جزتية أو عموم أو خصوصي أو غير ذلك. فليس 
يدخل في مفهومه شي منهاء وان لم يخل عنها؛ إذ لو دخل فيه شيء منها 
لما صدق علئ ما دخل فيه ما ینافیه وليس كذلككء فانه كما يتصدق على 
الموجود والواحد يصدقٌ على المعدوم والكثير وكذلك غیرهما. 
هو عارضا لهء ويكون وحده الماهيّة الواحدة عیتها» والكثرة والكلية 
والجزتيّة كذلك؟. 


وحیشذ لا یصدق على غيرهما بالصرورةء ويكون إطلاق المَاهة 
عليها بالاشتراك اللفظی. وهذايشبه قول الاشعري في الوجود وهو 
فاسد؛ انا لو قطعنا التّظر عن اللفظ ولاحظنا المعنئ وجدنا العقل تجرد 


عن المخلوط بما ذکر من الاعتبارات أمراً لیا هو غيرٌ ذلك المخلوط 
ويتعيِّنٌ نها من حيث هي ليست الا هي لا نحتاځ في ذلك إلى شي:: 
والتقييِدٌ بقولنا: من حيتٌ هي لا نريدٌ إلا طرافة فيها؛ لأن زيادة شيءٍ 
یخالف الوحدة والكثرة ونحوّهماء فَإنَّها تفید زيادة اعتبار مقيد. ثم إنها 
مع کل عارض تَنْضَعٌ إليه من وحدة أو كثرة أو غيرهما مقابلة مع ضدَّه 
حتئ لو سكل بطرفي النقيض مثل: هل الانسان بواحدٍ ولا غیره فما هو 
من عوارضه؟ وهو معنئ قوله: (لِكُلَّ شَّيِءِ). 

وَأرَاةٌ مستدركاء وأما إذا كان السوال عن الاتصاف به قالجواب 
بالإيجاب إن كان مُتَصَّمَء وبالسلب إن لم يكن. 

وقوله: (قَبْلَ السَیییّة. لا بَمْدَهَا) أي: یجب أن یقال: ليس من حیث 
هو انس ان بواحی ولا یقال: من حيث هو إنسادٌ ليس بواحد؛ لأن هذه 
الصفة قد تكونٌ للایجاب العدولی فتصيرٌ معني قولنا: الإنسان من حیث 
هو لیس بواحدٍ الانسان من حيث هو لا واحك ولیس ولا لا واحد. 

وَأرَاهُ مستدر کا؛ لأنّه لما قال: (السَّلْبُ) خرح الإيجابُ العدوليء 


ولان صفهّ العدول الما تتعيّنُ له بتقدیم الرابطف فان قدَّرٌ مزخراً فلا فرق. 


عد عد © 


+ الأول بر 


م اب 85 @ مر r‏ 
[َصْلٌ في اغیبارات المَاهِيةِ] 


قال «وقد تُؤْحَذُ الاب مخلوق علها ها عَدَاهَاء بحیث لو انْضَمّ 
ها تيء لَكَانَ راد ولا کون مَقو َة عَلَئْ ذَلِكَ المَجَموع. وَهُو المَاحِيَه ید 
بقسزط لاشيت ولا و جد لا في الأذْهَانٍ”" وق ود لا بتزط شَيءٍ 
ومد و کی یی مجوذفي الخارج» وهو جرْءٌ ین الآشخاص. وَضَایق 
عَلَى المَجْمُوِعٍ الخاصل ینف وتا يُضَافُ لیب وَالكُلْيَةُ العَارِضَة لِلمَاهِيَة 
قال لها ی تنل وَلِلمْرَكَب عقلی وَهُمَا ذَهِْيّانِ فقو اغْتَبَارَاتٌ 
تلات مب في تخصیلها في کل مَاهِيّة مَعْقُولَةٌ). 

المَاهِيّهُ تنقسم بالقسمة الأوّلية إلى ثلائة ة أقسام: 

١‏ الماهيّةُ بشرط لا شيء. 1 والمَاهِيّةُ لا بشرط شيء. ۳ والمّاهيّة 
بشرط شيء. 

فالاول أن يؤخدً؛ أي: يعتبر محذوفا عنها ما عداها؛ أي: معراة 
عن عوارضها بحيث لو انضم إليها شيء كان زاندا وبهذا الاعتبار لا 
يكوك معقولاً على المجموع الحاصل من المّاهيّة والزاند عليها؛ لأنّها 
)١(‏ في بعض لسخ المتن: (المهية). 
(۲) في بعض نسخ المتن: (المهية). 
(۲) وهي الماهية المجردة التي لا توجد في الخارج؛ لان و جودها الخار جي 

يخرجها من معنی التجرید. 


القسم الثاني : قسم التحقيق ا ۳ 


بهذا الاعتبار منافيةٌ للمجموع؛ إذ المشروط بشرط لا شي لايجتمع مع 
الذي اتصل به شي فلا يصح حملَّةُ ما عليه. 

ومهم من قال: معتاه على المجموع الحاصل من المَاهيَة المأخوذة 
علئ هذا الوجه ومن الزائ فإنّها بهذا الاعتبار يكو المجموعٌ مرکا 
منهاء ومن الزائدٍ ما ی رکب الشيء منه» ومن غیرو لا یکون محمولاً على 
الشيء. 

َيِه نَظَرٌ؛ ان الغرض عراؤها عن غيرهاء فكيف يكون مركب مها 
ومنه؟ وهذه تسى المَاهيّة بشرط لا شيء ولا يوجد الا في الذَّهِنْ؛ لان 
الوجوة الخارجيّ من العوارضيء والقرض العراء عن جميعها. 

قِلّ: كأن المْصَتّتَ اعتبر العراء عن العوارض الخارجية لا غير؛ 
لاله لو اعتبر العوارض مطلقا لم يقل ال في الأذهان؛ لا الوجود 
الذي أيضمً منهاء وقد علمت فيما تقدّمَ ما في ذلك من التعسفي. 
وانسن أن يعقلّها هو وجودُها الذّهني» فلا ينفكُ عنه فيه بل في الخارج. 
و کلامه هذا يدل علی ذلك. 


قوله: (وَقَدْ توح لا یط شَيء)؛ أي: بعتب ر من حیث هي 
وتسم المّاهيّة لا بشرط شیء والكليٌ الطبیعی والمطلقٌ وهو موجودٌ 
في الخارج؛ لأنّه جز 2 المُشخصٍ فيه | ما ابتداء أو بوسطء وذلك لا ما 
هوجزءٌ المشخصء ما المَاهِيّة من حيتُ هي وهو المطل وب أوهي 
مع قي فیعود الكلام» فان انتهسی إليها من حيث هي حصل المطلوب؛ 
رالا تسل واستلزم تركب الشخص بها لیتاهنبلقمل: علی أنَّ 


عزه الاوك __ 


المطلوبَ حاصل علی ذلك التقدير آیضت؛ لأنّها إذا وجدت مع جميع 


القیود فقد وجدت. وتكونٌُ من حيبت هى» وال كانت داخلة فى القيود 


وهو حلف» وكانت المَاهيّة من حيثٌ هي موجودة في الخارج» ویصدق 
على الحاصل منها ومما يضاف إليهاء لعدم اشتراطها بالمنافي. 

وَلقائل أن یقو: لو كان المطلق جزءاً للموجود في الخارج لم 
یتحقق بسیط في الخارج» واللازمٌ باطل بوجود واجب الوجوی بیان 
الملازمة بأنَّ للبسيط ماه مُطلقةٌ» والفرش أنّها زوه وما له جزءٌ لیس 


وَأن یقول: ماهيّةُ کل مشسخص عَيْنُ وجووو» ومطلقٌ المَاهيّةَ مقول 
على المَاهیّات بالتشکیای؛ لأنَّ المَاهيَّةَ الحقيقية آقوی من الاعتبا ریقف 
وماهيَّةٌ الجوهر أقدمٌ من ماهيّةِ العرضء أو بالاشتراك اللفظی فلا یکون 
جزءا. 

وآن یقول: قد تقدّم أنّها من المعقولاتِ الثانية فکیف تکون 
موجودة في الخارج؟ وأن یقول: إن كان جزء فلا أن یکون موزعا أو 
كملا والأول لا يصح؛ لأنّه مفهومٌ عقلي لا یقبل الجزئية والثاني کذلك. 
فان الانسانية التي في زيدٍ لو كانت بعییها في عمروء لزم أن یعرض لهاء 
وهي في أحدهما ما یمرض لهاء وهي في غيره وليس كذلك. 


وَيُمكِنٌ أن يجاب عن الأول: بأنَّ المَاهيّةَ جزَءٌ الموجود في الخارج 


۳3 


إذا لم يكن عینا وهي في الواجب عین. 


القسم الثاني : قسم التحقيق rr‏ 

وعن الثاني: بان الماهيّة عبارةٌ عما ذکرنا أن ماهيّة کل شيء هي 
ماهو بها هو وذلك لا یختلف في الافراد فلا یکونْ مقولاً بالتشكيكِ 
والاختلاف المذكورٌ في الوجوداتِ لا في الماهيّاتِ. والاشتراك على 
خلافي الأصلء علی أنّا لو قطعنا التّظرٌ عن اللفظ ونظرنا إلى المعنئ 
وجدناه مشتركدًا بين الافراد فكان جزة. 

وَعََنْ التالث: بما ذکرنا في جواب ما یقال: المَاهيّة أمرٌ اعتباري 
والو جود کذلك واتصافها به کذلك. فان يتحقّقٌ الموجود الخارجيٌ 
إن كان على ذکر منك؟ وحکمة البحث لا تفي لادرالك ذلك بل حکمة 
القالة. 

وَعن الرابم: باختيارٍ الأول ومنع عَدَم قابلة التجزی» فلا لكل 
شخصي حصة من المطلق» وباختيار الثاني وخصوصية كل شخص مانعة 
عن عروضها ما یعرض لغیرها من العوارض والاول هو هو. 

وَقَولَّهُ: «وَالکلیه العارضَء لِلمَاهِيَّهِ) بيان الاعتبارین الآخرين من 
الاعتب ارات الثلاثة التي هي کالانواع العالية لدخول الكلَّيّاتِ الخمس 
تحمّهاء فإنًا إذا قلنا: الحيوانٌ كليٌ كان هناك ثلائة أشياء طبيعية: الحیوان 
من حیث هي» کول کی وهو کون تصوّره لا يمنمٌ وقوع الشركة فيهء 
والمُركَّبُ منهماء والاول غير الثاني؛ لأنَّ الاول: هو الصورة الفعلية من 
والثاني: نسبةٌ تعرض لهاء والاول كليٌ باعتبار مطابقهًا لأفرادهاء والمعنيٌ 
بالمطابقة أن الما إذا تصوّرت وسبق عن واحدٍ منها صورة إلى اس 
وتأثرت بها لم يكن لما عداه تأثيرٌ فيها بصورةٍ غير تلك الصورة الأولئ» 

اجره الأول 1 


ولو فرض واحد منها غير ما سبق أولاً كان الأثرٌ د الحاصل تلك الصورة 
بعينهاء والتَّسبةٌ غيرٌ المتسب. 


الا غير الاوّلین؛ لا المركّب من شيئين غير کل منهماء وقد 
ذكر المصتّف أن الاول یسمی کل طبیعیا» والعارض کل متطقيً]؛ لأنّه 
یبحث عنه في المنطقء إن مباحتة ليست بالتظر إلى طبيعة من الطبائع بل 
شاملة لجميعها. والثالت: یسمی کلم عقلاء لا وجوة الُركّبٍ منهما 
في العقل. 

وَتَحقِيقٌ هذا أنَّ العقل إذا تصوّر طبيعة كالإنسان مق حصل فيه 
منها صورة عقلية» وهو لا يقتضي کلب ولا جزئيّة» ثم یسرض لها أنّها 
ماهيّة» ثم یعرض لها اعتباران» حصولها في نفس جزئيّق. وهي بهذا 
الاعتبار جزئيّة مندرجة تحت کل صادق على هذه الطضورة وغيرها في 
تلك التَّمسٍ أو في غيرهاء والصَّادقُ على هذه الصورة يتميّرٌ عنها بأنَّ 
نسبتة إلى الصّورٍ التي في التفس» ونسبة هذه الصّور إلى أمور خار جة 
عما في التفس. 

فان قیل: لو كانت الصورةٌ من حيث هي في اس جزئية مندر جة 
تحت کل كان ذلك الکلی أيضً کذلك. فإنَّها صورةٌ عقلية في نفس 


3 


جزئية ويتسلسل. 


اجیب:بان العسلسل تم لزغ أن لو لزم أن يعتبرها العقل صورة 
عقلية وليس ذلك بلازم فينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار كما في ساتر 
الاعتباریسات؛ ثم یعرض مطابقتها لكثيرين علئ الوجه المذكور وهو كل 


القم الثاني : فم التحقیق re‏ 


طبيعي» ویعرض لها إن تصورها لا يمنع عن وقوع الشركةء هذا والعارض 
یسمی كل منطقیتاه والشر گت من المع روض والعارش یستی كَل 
عقليِاء وهذه الاعتباراث الثلاثة لما اشترکت في کون نفس تصوّرها لا 
يمنع الشركة سميت كيه وخصت كل واحدة منها بام لما ذكرناء ثم 
متسحب إلى الجنس والتوع والفصل والعرض العام» فيقال: الحیوان من 
من الجنسین عقلیق. و کذلك الانسان من حيث المطابقةٌ نوعٌ طبیعق 
وكوثُهُ نوع نوحٌ منطقی» والمر کب منهما نوخ عقليّ» وكذلك غیرهما. 


ا 2 


_الجزء لول 


[قَضا EE‏ 26 اَم هی ] 


وقوله: (وَهُمَا ذشیّان) اعلم أن الکلیع المنطقت أمرٌّ ذهنيٌ؛ لأنَّه من 
المعقولاتِ الثانية لعروضه للصُورة العقليّة» ولیس في الخارج صورة 
تطابقه؛ إذ لیس في الخارج شيءَ هو كلىٌ. 

وَفيهِ نَظَرَ لاستلزامه أن لا یکون الكل موجوداً فيه» وهذا اختيارٌ 
من المصتّف لعدمية الاضافاتِ فَإنّهِ إضافةٌ خاصة بين الکلیع الطبيعيٌ 

۳ 

وبين جزئیاته» فمن قال بوجودها في الخارج لزمه القول بوجوبه فيهء 
واختار المصنّفٌ عدمَة وإذا كان الکلی المنطقی ذهنیا كان العقلی 
کذلك؛ لتر کبه من العقلین. 

هذا یف فرع ذلك بان الإضافي إذا كان موجودا في الخارج 
كان العقليُ موجوداً فیه؛ لان جُْتَيِهِ موجودان فيه. وأمّا إذا لم يكن 
فلاء فهذه؛ أي: : الكلبّاتٌ الثّلاث اعتبارات ثلاثة نة يلبغي تحصلها في کل 
مايه معقولق وأما إذا أخذت بشرط شيء. فر فيسمئ الممخلوط والمَاهية 
پشرط شیء ولم يذكرها المصتف؛ لأنّها تفهم من قوله: (وَهُوٌَ جَرْءٌ من 

؟ م 2 ۳ 4 ع 

الأ شخًاص) فإنّها مَاهيّاتٌ مقرونة بشخصيات» والمخلوط والمجردٌ 
متباينان مندرجان تحت المَّاهيّة لا بشرط شىء. 


وَدَمَبَ أفلاطون”" إلئ آنه لا بدَّ في کل طبيعةٍ نوعيّةٍ من وجودٍ 


_ القسم الثاني : قسم التحقيق 9 _ ۳ YY‏ 


شخص مجرّدٍ عن جميع العوارضيء مستمر باق على ذلك أزلاً وأبدا 
واحتج علئ ذلك بت لا شك في وجود انسان مین كهذا الانسان وهو 
إنسانٌ مقيدٌ» فالانس ان الذي هو جره موجود ضرورة فالإنسان مشترك 
بين الأشخاص المختلفة المحسوسة فهو مجرّدُ عن كلّْهاء وإلّالم يكن 
مشت ر كا فيه بين أشسخاص ذوات أعراض مختلفة: ولا شك أذ الانسان 
المجدَّدَ لا يفسدٌ عند فساد هذه الأشخاص المحسوست فلا بد من ثبوت 
إنسان مجرّد عن کل العوارضء وتوجه من بعده قاطبة إلى تزبيفه؛ لاه 
قال: مجرّد عن کل العو ار خض» ولا شك في کون الوجود منهاء ثم أثبت 
له الوجود فکان تناقضا. 


وعارضه ارسطو بأن ذلك المجرد المشترك بين الأشخاص» 
إمّا أن یک ون واحداً بعينهء أو واحداً بالتوع حقيقة فإن كان الأول يلرم 
أن یشترله الأشخاص في صفاتِ ذلك. فما علمه زيد علمه عمری وان 


> وطباتع الأعدادء وله في الطب كتاب بعثه إلى طيماوس تلمیذه وله قي 
الفلفة كتب وأشعار» وله في التأليف كلام لم يسيقه أحد إليه. وله كتاب 
السياسة في ذلك وكتاب النواميسء بلغ من العمر (۸۱) سنةء وكان حسن 
الأحلاق» كريم الأفعال» كثير الاحسان إلى كل ذي قرابة منه وإلئ الغرياء 
متشدا حليمنا صبوراً. ينظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء: /١‏ ۷۹. 

(۱) أرسطو طاليس بن الحكيم الفيثاغوري: المعلم الأولء ومعنئ أرسطو: 
الفضيلةء وطاليس: التام فالمعنی : تام الفضيلة. فیلسوف يوناني» وكان 
تلميذ أفلاطون الحکیم. و کان آفلاطون يقدمه على غيره من تلامیله وبه 

ختمت حكمة اليونانيين. تغطی كتاباته مجالاات عدة, منها: القیزیاء» والشعر 

والمنطق والبلاغة وال یاس والحكومة والأخلاقيات» وكان لفلسفته تأثير 

على كل أشكال المعرفة في الغرب. ينظر: بغية الطلب: 7/ 1741, 


سزء الأول _ 


كان الثاني يلزمٌ أن یکون کل انسان مجردا؛ لانَ لازم الطبيعة الواحدة 
من الاستقناء عن المادّةٍ والحاجة إليها يجب أن يكو مطرداً في جمیع 
الأشخاص» وناقضه الإمام وأكثر فيه الكلام. 


وآقول: لقائل أن یقول: أختار الأولء ولا يلرم الاشترالكٌ في صفات 
ذلك المعين؛ لجواز أن يكرد خصوص التشمخصات مانعاء والذي یظهة 
من قول أفلاطون بتجرد المشترك عن الموجودٍ وجوده أن المشترك من 
حیث هو كذلك یستحیل أن یکو موجوداً بوجودٍ مستقل» فثبت تعجرده 
عنه» وهو لا شك جز؛ للموجودء فیک وت موجود آلبتة» فهو مجردٌ عن 
وجود مستقل موجود ماهو جزؤه وهذا بناء على أَن الأنواعَ عنده 
قديمة ولا تتحَمَنٌ الا في ضمن الاشسخاص, والواحدٌ منها آدناه فلا بد 
منه ليتحققٌ النوع المجرد عن الوجود المستقل بو جودی هذا والله أعلم. 
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القسم الثاتي : قسم التحقيق 1 ۳۳۹ 
[َقَصْلٌ فِي انقتام المَاهِيّة إلى البَسیطة وَالمُرَكَبَِ] 


قال: (وَالمّاسية ُ هِيّهُ: منها بسیطة وهی مالاجز رم لول ومنهّا مر 
وجي عاق لجرك مامز جرتان یری رضم اشبارا تايان 
وَقذ يَتَضَايَقَانٍ”" فما كسان في العُمُوم وَالخُضُوص مع اْتِبَارهِما ما 
عقی. وَكَمَا تحت الحَاجة في المركّب» تا في ابعل وَهُمَا كذ 


سر ھا بر 


57 ی را 


يَقُومَانِ يأَنْمُهِمَاء ود يَفْتَقِرَانٍ إلى المَحَلٌ؛ اهر کب مركب عَم تقد 
وجوت وَعدَمَنا القاس إن امن الخارج وَهُوَ له نع السَبَبِ؛ 
قبافیٌار الدَّهْنِ بين وبافتار الخارج دی ء نَيَحْصْلَ وا لاث: 


و و 


راجا تاوت وتان لاب ین اج جو ما عض الأجْرَاءِ إلى 

الْبَعْضٍ 3 ۳ یمک شمو َا باغتبار واجی). 
هذه قسمة أحرئ للمَاهِيَّق فإنَّها اما أن تكونٌ ذات جرء أو لك 

والثانى هو الیسیط والاول هو الم رکب وهما موجودان ضرورة ما 

( _ أي: بمعنی أنَّ العقل لا يمكن أن بتصور لها آجزا تتر کب منهاء مثل الأجناس 
العلیا. 

)۲( المتضایفان: هما اللذان لا یتصوّر آحدهم ولا يوجد بدون الأخر أو كما 
يقول صاحب البصائر: المضاف: هو الذي ماهيّته معقولة بالقیاس إلى غیره» 
شيء آخر مثل الأبوّة والبنرة. ینظر: المتطق العسوري والریاضی: ص55؛ 
تجرید العقائد: ص٤‏ ۷. 


السزء الأول 


المركبةٌ فوجودها محسوس کالانسانِ ونحوهء وأمّا البسيطة فلانْ کل 
مركب ينتهي عند التحلیل إلى البسانط لامستحالة ترکبها ماهية من آجزاء 
لا تتناهین مرارآن ولو سلم جوازه حصل المطلوب؛ لأنَّ کل كثرة لا یخلو 
عن واحد بالفعل تحقیقا لمقتضی الکثرة من الافراد المتميزة» ویستحیل 
انقسامه بالفعل» وال لم يكن واحد بالفعل وهو خلفت. وکذا بالقرّق ولا 
تركب الموجود بالفعل من أجزاء بالقوَّةِ مع و جوب حصولها محه بالفعل. 

قوله: (وَوَضْفْهُما) يعني: البساطة والتر کیب (اغْيَبَارَانِ) لیس في 
الخارج ما هو بساطة أو تركيبٌ» واتّما یعرضان للمعقول من الخارج 
کالانسان وغيرو» فيكونان من المعقو لات اي ۱ 

وقوله: (مُتَبَايئَانِ) جاز أن یکون خبراً ثانيا ل(وصفهما) و جاز 
أن یکسون لقوله: (وَهُمَا) وتباین الوصفین یستلزم تبایین الموصوفین 
وبالعکس وذلك وا ضِحٌ؛ لا ما لا جزء له لا يمكنٌ أن یک ون ذا جزء 
وبالعکس: وکذا الوصفان إذا کانا حقيقيين. 

وقوله: (وَقّد يَنَضَايَقَانِ) يعني إذا اعتبرا بالتسبة بأن یعتبر البسيط 
جزء لمركب مخصوص فإنّه وان كان ذا جزء فهو بالسبة إلى الكل 
بسيطٌ إضافيٌء وبِالنُسبةِ إلى جزئه مركب حقيقئٌ» وإذا كان الجزءٌ بالتسبة 
إلى الکل بسيطاً مضافا كان الكل بالنّسبةٍ إليه مرکا مضافاء وإذا آعذا 
متضايفين واعتبرا بما مضی من البسيط والمُر كب الحقيقين يتعاكسان 
في الوم والخصوص» فيكون البسيط الإضافي من الحقيق؛ لان 
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بسیط كذلك بسيطا حقيقي]؛ لجواز أن یکون البسیط بالشبة إلى المركّب 
مركّب)ء فلا يكون بسیط حقیقیا؛ والمركّبٌ الحقيقيٌ عم من الإضافي؛ 
لأنَّ کل مركب إضافيّ يصدقٌ عليه آله له جز فيكون مرب حفيقيًا» 
ولا یصدق علی الحقيقئ آنه إضافيٌ؛ لجواز أن لا: تعتبر إضافته إلى جزئه 
فلا یکون مركب إضافيًا. 

وقوله: (وَكَمَا نتم الحَاجَةُ) يعني: كما أنَّ المركّتَ محتاجٌ إلى 
جاعل فالبسیط كذلك؛ لما تقد َم نع الافتقار هو الإمكانٌ في البسيط 
الممکن محتاج بالضرورة وقیل: البسیط غير مجعول؛ لأنَّ المجعول 
ممکنٌ» والإمكانٌ يستدعي الإثنينية المنافية للبساطة فلا یک ون البسیط 
یبط وهو خلت 

وأجیب: بأن الائنينية في الشيء تنافي البَسَاطةٌ ولیست هي فیه فان 
الامکان یعرض للبسیط بالنسبة إلى الوجود وهو خارجٌ عن حقيقيِه فلا 
تکونْ الإثتينية فيه. 

وقوله: (وَهُما قد يَقُومَانٍ بآنشیسهما» أي: کل من البسیط والرگب 
قد يقوم بنفسه كالواجب والجسم وقد يفتقر إلئ محل كالنقطة لح 
في الخط والسَّوادٍ الحال في الجسم. 

وقوله: (وَالمُرَكّبُ) يعني: أن کل مركب يستدعي أجزاءً یوم بها. 
کل منها علة ناقصة لتقرّمه. وعدمه علة تامة لعدمو» وهي متَقدّمةٌ عليه في 
الهن إن كان التركيبٌ فيه وفي الخارج إن كان فيه ضرورة تدم العلّة 

هه الجزء الأول 


سزء الأول 


علی المعلول» وكذا في العدمين ولو بجزء؛ لأنَّ الكل لا ي ِتَحَقَنٌ الا بعد 


2 


تحت جميع أجزائه. وينعدمٌ بانعدام جز واحدٍ. 
وقوله: (ومو) أي : تَق دم الجزء ء على الكل علة لختاء الجز ء ۽ هن 
سبب تحققه عند تحمّقٍ الکل؛ لأنّ تحققه لما استلزم تحقق الجزء ء لتقدمه 
المستغني عن السبب إن كان ذهيًا یستی البين» وان كان خار با یسم 
الغنی؛ أي: بين الثبوت لثبوته في الذّهنء والغنی عن السَّبِب؛ لعدم 
الافتقار إليه في الخارج. 

رَإذا مرف ذلك يحصل للجزء ثلاث خواصٌ: الأولی: تدم 
الثانية: اسناوهُ عن السّبب. الثَالثة: امتناع رفعه عن الم کب. 
مَاكِسَةٌ) يعني الأولئ. .فان کل جزء مقدّمٌ على 
الكل وکل ما هو متقدَمٌ على الكل فهو جز فهما منساويان. 

وَاعتّرض بأنَّ العِلَّةَ الفاعليّةَ متقدّمةٌ على الم رکب وليس بجزء. 
وأجیت: بأن المرادً تَقدّمُ مقدم يتقوم به المركب. والملة الفاعليّة ليست 


مر 


وقوله: (وَاحتء مْنَعَا 


كذلك. 


وقوله: (وَانْكَانِ اعم أي : الخاصتان الأخريان. فإنّهما عم لأن 
جزء مستغن عن السبب» وممتنع الارتفاع عن المر کب ولیس کل ما 
كان كذلك جزءاًء فإن اللوازمَ القريبة تتصدق عليه ا هاتان الخاصتان مع 
ها ليست بأجزاء. 


5 
ت 


القسم الثاني : قسم التحقيق _ ۱ ۱ الع 


وقوله: (وَلَا بد من خاجة مَا) يعني أجزاءً المركّب لا بد أن یکون 
لبعضِهًا حاجة ال بعضر؛ لتحقتي الترکیب فتحصل ماهيّة. وال كانت 
متجاوزة کحجر موضوع بجنب إنساك. 

وقوله: (ولا یمن شمولها) يعني: لا يمكن شمول الحاجة لجمیع 
الاجزای بأن يحتاج کل منها إلى الآخر من الجهة التي كان ال خر يحتاجُ 
إليه منها؛ لثلا یدوز بل لا بد أن يكوت البعض محتاج إلى الباقي من 
غير احتياج الباقي إليه» كالهيئة الاجتماعية للعشرة وأدوية المعجون 
فإن الهيئة الاجتماعية محتاجة إلى الباقي من غير عکس؛ أو يكون كل 
منها محتاجا إلى کل من الباقي. لكن لا علئ الجهة التي احتيج إليه 
فيهاء کالهیولی والصورة للجسم. فاد الهيولئ محتاجة في وجودها إلى 
الصورة والصورة محتاجة في تشسخصها إلى الهیولی بأن تکون قابلة 
لتشخص الصورة. 


¢ ع چه 


3 المسرزء الأول 
س يسيب ا سس ل لس يبب سس ل 


ء الأول 


[فَصل فى أَجْرَاءٍ المَاهِيّةَ] 


قال : (وَهِيَ قد نتم في الخارج. وقد یز في الذَّهْن). 

0 
بوجودٍ غير وجود الاخر فتکون أجزاءً حقيقية كالمادٌةٍ والصّورق وامّا أن 
تکون متميزةٌ في الذّهن بأن لا بستقل كل منها بذلك. بل يکود جعل کل 
منها في الخارج جعل الآخر کالجنس والفصلء فان جعل كل منهما فيه 
جعل الآخر. وجعلهما فيه جعل النوع كاللون والسواد» فإنَّهما يتميزان 
في الفعل» وامّا في الخارج وهما موجودان بوجود واحدء ويسمئ آجزاء 
مجازاً؛ لكونهما جزئي حد الماهيّ ولهذا لا يجوز حملها عليه لامتناع 
أن یقال؛ الحيران النَاطنٌ حيوان أو ناطقی؛ ویصخ حملها علي الماهيّة م 
بأن یقال: الانسان حیوان أو ناطقٌ؛ لعدم كونهما جزئین لها ؛ فک ما کان 
جزء لشيء خارجا أو ذهنا حقيقة لا يحمل عليه؛ لامتناع أن یکون جزء 
الشيء عينه» وما هو جزءٌ خارجيٌ ممتاژ في الخارج. وما هو عقليٌ ممتارٌ 
في العقل. 

وین هذا يظهرٌ ضعف ظنّ من ظٌ أن الجنس والفصل جزئي 
الماهيّة» ويحملان عليه بالمواطأةء لما مر أنهما ليسا بجزئين لها حقيقة 
بل لحدها ویمتنع حملها عليه. 


وین الناس من استدل على تمایز الجنس والفصل في الدهنِ دون 
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الخارج بشرطيّة هي: لو كان لكل من اللّون وقابض البصیر وجود مستقل 
لجاز تعاقب الفصول على اللَّونِ مع بقائهء واللّازمٌ باطل بالضّرورة. 

وبيان الملازمةٍ بعدم اشتراط وجود اللّون بشيءٍ من الفصول 
المخصصة فإِلّه لو كان شرطنا لما وجد مع تغاير ذلك الفصلء ولمّا لم 
يشترط بذلك وله وجودٌ مستقل جاز تعاقب اقتران الفصول به ورد بمنع 
الملازمة؛ لجواز أن یک ون اون المغايرٌ للفصل في الوجودٍ مشروطا 
في وجوده الخاصّ بالفصل الخاص فيتفي بانتفائو ويمنع بطلان الثاني 
ومنهم من استدل لشرطيّة هي قولنا: لو تميز جنس السّواد المحسوس 
عن فصله في الخارج» فان أحسا كان الإحساسٌ بالسّواد إحساسا 
لمحوسین ولیس كذلك وان أحسٌ أحدهماء وهو السَّوادُ دخل 
أحدّهما في طبيعة الآخر؛ لاتحاد هذيّتهما وهر محال وان لم بحس 
واحد منهما ولم يحدث هيئة محسوسة لم يحس بالسّواد وهو إنكار 
الحسٌء وان حدئت كانت معلولة لاجتماع الجنس والفصل عارضة 
لهماء فلا يكو السواه مرج بل فاعله وقابله. ۱ 

وَرد: باه يجو أن یک رن المحسوسٌ هو اون والسواڈ رطف 
فلا يدخل آحذهما في طبيعة الآخر. 

وَبِأنَا لا نسم أنه إن أحدثت هيئة محسوسة كانت عارضة لهماء 
یم لا يجوز أنها تكون مجموع الجنس والفصل؛ إذ لا امتناع في أن لا 
یک ون کل منهما بانفرادو محسوسً» ومجموعهما يكون هيئة محسوسة 
حادثة متقومة بكل منهما لا عارضة لهماء فیکون التركيبُ في نفيهًا لا 
في قاعلهًا وقابلهًا؟. 


50 ۳۳ البحرء الأرل 


وَفبِهِ تَر لا مجموع الجنس والقصل إن كان عیتهما لم يحدث 
شيء. وقد قال: إِنَّه هيئةٌ حادثةٌ» وان كان غيرهما كان زائدا. 

قِيلّ: والحقٌ أن الجن والفصل لا يتمايزان في الوجود الخار جیع» 
والا لم يحمل أحدهما على الآخر بالمواطأة» وكذا على التّوع لامتناع أن 
يكونٌ شي؛ بعينهِ عين ما يغايره في وجوده. وَفِيهِ نَظرٌ لاد صحة الحمل 
لکرنهما جزئين له كما ذكر آنفاء وإجزَاءٌ الحدّ عقليّة آلبتة» والعقلياتٌ لا 
تتميز في الخارج وجعلها أجزاءً للماهيّة مجارٌ كما مر وإذا ظهر آنهما لا 
يتمايزان في الخارجء فقد يكونان مأخوذين من آجزاء خا رجة كالحيوان 
والنَّاطْقٍ فتكونٌ الماميّة المركبة منهما مركبة في اللخارجء وقد لا يكونان 
کجنس العقل وفصلهء فتكون ماهيّة العقل مركبة في لذن بسيطة في 
الخارج؛ ويلزمٌ آن یک ون صورتان عقليتان متطابقتين لأمر بسيط في 
الخارج» وقد علمت في خواصٌ الوجوب الذاتي ما یرد عليه فيذكر. 


۹6 ۶ HF 


قَصْلٌ في أَجْرَاءِ الَايةباغیتر الوم والخُضصُوص] 


قال: | وود اسر العْش وم وَمُضَايمُفٌ َقَد این ود تخل 
وقد ۇد مور " وق تخد مَحْمُولَةٌ فیعض لها الجنييّه وهی 
وَجَعْلَاهُمَا واحد). 

آجزاء المَاهيَّةَ 3 باعتبارٍ العموم والخصوص تنقسمْ إلى متداخلةٍ 
ومتباینة؟ ان بعضّها إن كان عم من بعض كانت متداخله رل كانت 
متباينة» والأعمٌ اما أن یکون مطلقا أو من وجه والاعم مطلقا إن تقوم 
بالخاص وجری مجری الموصوف. والخاص مجری الصّفة كان جنسا: 
والخاص فصلا کالحی وان الناطق؛ وان جری الأعمّ مجری الصَفة 
والخاص مجری الموصوف لم يكن الترکیب من الجنس والفصل» 
بل من الشيء وعارضه كالمو جود المقول على المقولاتِ العشر؛ فا 
متقوّمٌ بتلك الماهيّة وعارض لها وان یقَوَم رم الخاص به کالنوع الأخير 
المقبّد بالعوارض المفارقة کالانسان الضاحكِ أو الكاتب أو غیرهماه 
فإن اعتبر منه مركب كانت العوارض آجزاء المجصوع المعتبر ومتقرّمه 
به» ویکون المجموع آخحص من النوع الذي هو الجزء الاخر. 

وَالأَعَجّ من وجو یکون آیض ماه اعتبارية لا حقيقيت كماهة 
مرکبة من الحیوانٍ والابیض. 


(1) في بعض نسخ المتن: (عروض العموم). 
(؟) في بعض نسخ المتن: (موادا). 


الجزء الأول 


مر کب من الأجزاء المتباينة قد يكون من الشيء مع إحدئ علله 
۱ / 

الأربع» وقد یکون منه مع غیرهما. 

والأول: وهي فاعلية کالعطای فاته فائدة مقرونة بالفاعل» وماديّة 
كالأفطس إن جعل اسما للأنف الذي فيه تقصيرٌء وغاية كالخاتم فان 
اسم لحلقة مقرونة بما هو غاية لهاء وهو الَجمّل بها في الاصیع. 

والثاني: کار ازق والخاني ونحوهما من الاسماء المشتقة. 

والثالث: قد تکون كلها و جوديت وقد تكون بعضها و جودية 
وبعضها عدميّة؛ والوجوديّة قد تکون كلها حقيقية أو كلها إضافيةء 
أو بعضها حقيقية وبعضها اضافيت والحقيقية إما متشابهة أو مختلفة 
فالمتشابهة کالعدی والمختلفة إن كانت معقولةً فکالجسم المر کب من 
الیو والصّورة» وان كانت محسوسة فكالبلقة المركبة من السّواد 
والبياض. والإضافيةٌ التي كلها إضافية كالأقرب والابعد فَإِنّهما مركبان 
من إضافة عارضة آخری. والتي بعضها إضافية وبعضّهًا حقيقية كسرير 
الملك المركب من الخشب. والإضافةٌ إلى الملك. وأمًّا التي بعضها 
وجودية وبعضها عدمية كالأول المركب من وجودي» وهو کوئه مبدء 
لغيرو؛ وعدميٌ وهو أنه لا مبدأ له. 


8 صم ال لصوام 


حقيقية؛ وهي التي تؤخذ مواة فلا يحمل عليها بهو هوء وقد تكونٌ 
مجازا وهي التي تؤخذ محمولة وتحمل عليها بالمواطأةء ومثال ذلك 
أن الحيوانَ قد يؤخذ مادّة للإنسانٍ وهو جز حقيقيٌ له لا يحمل عليه 
إذا أخذ جسما نامیا ساسا متحرکا بالارادة بشرط أن لا یدخل في 
وجوهه غير هذا المعنئ من تعجب أو ضحك ونحوهماء وإذا أخذ ذلك 
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بشرط أن لا یتمرض لشيء آخر أصلا. بل مع قطع النظر عما عداه كان 
محمولاً على ما تحته من الأنواع. وكذلك الط والحشاس والنامي قد 
یوخ علی الوجه الأول فیکون مواد وأجزاء حقيقية غير محمولة وقد 
یکون علئ الوجه الثاني فیکون محمولة. 

وَاعترض علی اعتبار كوه محمولا: باه إذا قيل: الانسان جس 
فان أريد به أن مفهومَهُ بعينه مفهومه فهو باطلء وان آریذ به أله موصوف 
بالجسم فكذلك؛ لأ الجسم جَرْوٌهُ فهو متقدم فكيف یکرن صفةً وهي 
متأخرة؟ وان رید غيرٌ ذلك. فلا بد من بيانهِ لتصور فينظرٌ في صحته 
و سقمه. 

وأجیب: باه أريد به غيرهماء وهو اتحادُهما في الوجود. فان 
الإنسانَ مغايدٌ للجسم في المامیّ لكنهما متحدان في الوجود؛ لان 
الجسم من حي هو لا يدخلٌ في الوجود إلا بعد تقیده فاستحال 
عروض الو جود إلا للجسم المقيدٍ بذلك القید. 

ورد بأن اتحادّهما في الوجود محال؛ لأنَّ للجزء وجوداً متقدما 
علی وجود الکل ویمتنع أن یکون وجوده الوجود الذي عرض له 
وللزائدء وا تمذم الجزء بذلك الوجود على ذلك الوجود وهو محال 
فکان مغايراً له بالسرورق وکان للجزء وجودان وهو محال. 

واجیب: بأن للجزء من حيث ان جزةٌ وجوداً متقدماء وهو بهذا 
الاعتب ار لیس بمحمول» ومن حیثْ إِلّه محمول ليس له وجودٌ غير وجود 

الموضوع. فلا يلزمٌ عروض الوجودین لب هذا ما ذكروه. 


ابجزه الأول 


وأقول: السوال مغالطة لیس بصحيح لأنّا نختارٌ آنّه موصوفٌ 

قوله: لأنَّ الجسم جزؤهٌ فهو متقدمٌ» قلنا: الكلامٌ عل کونه محمولاً» 
وليس بجزء إذ ذاك فلا یکون متقدّماء وعلئ هذا لا یرد اعتراض اتحاد 
الوجودين فلا يحتاج إلى الجواب. 


وقوله: (قَيَسْرِض لَهَا الجنْسِيّةُ والمَضلِيّةُ) يعني: إذا اعتبر الجزء 
محمولاً يعرض له إنَا الجنس یه أو الفصليةٌ؛ لأنَّ الجزء المحمول إن 
كان تما الذاتى المشترك بين الماهيّة وما يخالفها في الحقيقة يعر له 
الجنسية» وان لم يكن عرض له الفصلیة. 

وفيه نظرٌ؛ لان الجزء الما یکون محمولاً على الماهيّة إذا كان جزء 
للح وليس له جز إلا الجنس والفصلء فكونُهُ محمو لا يتوقفٌ على 
الجنسيّةَ والفصلية» وذلك موقوف علئ كونه محمولاً وهو دورٌ. 

والصّواب: أنَّ الأجزاءً إذ اعتبر عمومما وخصوصً عرض له 
الجنسيّهُ والفصلية؛ فيصيرٌ أجزاء للحدّ فيحمل على الماهيّة. 

وقوله: (وَجَعْلَاهُمَا وَاحِد)؛ يعني: أن جعل الجنس والفصل واحدٌ 
لما ذكرنا أله إن لم يكن كذلك كان کل واحدٍ منهما موجوداً بوجود مغاير 
للآخرء وذلك یمنع عن الحمل. 
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[فضل في أنَّ الجنْس کالما وَالمَصْلَ كَالصُورَةٍ 


قال: (وّالجنش" كَالمَادَةِ وُو مه مَعْلُولٌ» وَالفضل" كَالصُورَة وَهِيَ 
لت وتا لا جنس ل نا قضل و قشل تام یز وج لابن 
وجود جنسین في مَرئَبة واجد لِمَاهِية وَاجدو فلا تركب عملي الا 
منهما عَعا). 


شَبّة الجنس بالم ات والفصل بالط ورة في أن الجنس لا يقومٌ 
إلا بمقارنة افصل, كما لد المساة لا تفرم بلقل إل بمقارنة لو 
وصرّح بان الجنس معلولٌ» والفصل علد وإليه ذهب بعضّهم مد 
بأنَّ الفصل إن لم يكن عله لوجود الجنسء أن تلم باکر 


)١(‏ الجنس: كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب: ما هو. ينظر: 
مغني الطلاب شرح إيساغوجي: ص177. 

20 الفصل: هو الكلي الذي يحمل علی الشيء في جواب آي شيء هو في 
جوهره؟ كما إذا ستل عن الإنسان: أي شيء هو في ذاته؟ أو أي حيوان 
هو في جوهره؟ فالناطق يصلح للجواب عنهماء وذو النفس والحتاس عن 
الأول فان أي شيء. إِنّما يطلب به التمييز المطلق عن المشاركات في معنئ 
الشيئية أو أخصّ منهاء والقيد الأخير وهو قولنا في جوهره: يخرج الخاصة 
؛لأنها لا تميّر الشيء في جوهره بل في عرضه. فالطالب بأيّ شيء إن طلب 
الذاتي الممیز عن مشاركاته فالمقول في جوابه الفصل. ينظر : موسوعة 
کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ؟/ ۱۳۷۷ 

(۳) في بعض نسخ المتن: (لا). 

)£( ساقطة جملة: (لماهية واحدة) في بعض نسخ المتن. 
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أو لاء والثاني یستازمٌ استفتاع كل منهما عن الآخر فيمتنع التر کب منهماء 
والاول بستلزم استلزاع الجنس الفصل؛ لكلا يتخلف المعلول عن العلَةٍ 
ولیس کذنك ضرورة تحقق الجنس بدون الفصل. ورد بآوجه: 

١متها:‏ أنّه لو كان عة للجنس استلزمه الجنس لغلا یتخلفت 
المتعلولٌ عن العلَّة. 

١‏ ومنها: : أن الجسسٌ لو كان علَّةَ للفصل» فإلّما تكون العلّة مي 

الحصدٌ ولا نسم تحققها بدون الفصل. 

۳ومها : هم إن آرادوا بالعلة ما يتو قّف عليه الشيءٌ في الجملة 
عم من أن تکون تامة أو ناقصة لا يلزمٌ من علته الجتس استلزامه الفصل؛ 
إذ لا يلم من وجود العلَةِ الناقصة وجود المعلول» وإن آرادوا العلّةَ التامة 
فلا يلرم من عدم علَة أحدهما للآخر استغناء ء كل منهما عن الآخر؛ لجواز 
أن لا یک ون أحدهما علّة تامة للآخر لكن ناقصة؛ وعلئ هذا فإنَ أراد 
المصنّفُ كونه علّة له في الخارج فليس بصحيح» وان أراد بها أن طبيعة 
الجنسي أمرٌ مهم قابلة لامور كثيرةء كل منها هو الجنس ولا یتحصل 
حتئ يضيف الذَّهن إليها معنئ زائداً» فيتحصّل ويتعيّن به ويصير أحد 
الأشياء المحتملة؛ وهو الفصل فعلّيته بهذا المعنئ لا تدفع. وهو الظاهرٌ 
من حال المصتّف. فان توهّم کون الفصل علة للجنس في الخارج خطأ؛ 
لأنَ لفصل في الخارج بعينه الجنس» فلا يكونٌ علّة له وإلا تقدم عليه 
بالوجوده والمتقدّمٌ على الشيء لا یکول عينه. 

فوله: (وَمَا لا جنس له قلا َصْلَّ لَهُ) الفصل هو ما یضیفه العقل إلى 
الجنس فیتحصّل ماهيّة اللّوع فإذا انتفئ الجنس لم یحتج إليه الذهن 
فتک ون الماهيّة بذاتها منفصلة عن غيرها وان شار كته في الو جود و علی 
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هذا لا يتصوَّرٌ الفصل الا مقسماء ویسقط "ما قبل الجنس العالی. فيجورُ 
مقوّمٌ. وان اصطاح آحد على تسمية الفصل مقرم عاد النزاغ لفظيًا. 

وقیل: يمتنعٌ تركب ماهيَّةٍ حقيقية من أمرين متساویین؛ لأنها إن 
أو الثلائة جسن لهاء ولا تساوي حينئذ. 

واعترض: بانه لِمَّ لا يجوز أن یک ون نفس جنس من الأجناس 
العالية» فلا تکون مندرجة تحت جنس؟. 

وأجیت: بانّه أيضا ممتنمٌ؛ لأنَّ نفس الجوهر مشلا إن تر کب من 
آمرین كان کل منهماء إنَا جوهرا أو يكون آحذهما عرضا ضرورة 
الحصرء والاول محال؛ لان المقوع إن كان هو الم رکب تَرَكَبَ الشيء 
من نفيسوء وان كان غيره تسس والثاني كذلك لامتحا تقوم الجوهر 
غير الم ر گب ویکون بسيطا لا يحناج إل جز لالم ترب اي 
من نفيسه؛ لجواز أن يكونَ الجوهرٌ المقوّمٌ خاصة للجوهر المر گپ. 

وَفِيِهِ نَظَرْء لاله يستلزمٌ عدم تركب ما فرض مر کب حقيقي؛ لان 
الخاصة لا تكونُ جِرأَءُ وهو خلف. ونفسٌ العرض إن ترکب من أمرين 
متساویین؛ فإمّا أن يكونا جوهرين أو عرضین والأول محال؛ لان 
المرض لصوم بالجوهر؛ وان كذلك لما ذكرناء في الجوهرء ويرد 

قوله: (وَكُل فضل نام قَهُوَ وَاجِدٌ) الفصل الم وهو مایستقل 


٠‏ الجرء الاو 
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بتحصیل الجنس واحد ليس ل؛ لاله عله التحصیل, فلو زاد واستقل کل 
فصل استغني به عن غيره» وان لم يستقل شيء فمعه علَّة تامة» وان استقل 
شيء فهو الا وليس المعنئ بالوحدة البساطة» فان الفصل قد ی 
من ماو متعددة ويكون الفصل لام مجموعهاء وکل واو منها جروت 
وهذا لأ للفصل مبدء حة حقيقياء وقد لایدل عليه الا برض ذاتيٌ فيشتق 
له الاسم من ذلك مرضي انا فان مبدأه التفس الإنسانية» ولا يدل 
عليه إلا بماهو مشتق منه؛ أي: النطق الذي هو عرش ذاتيٌ له» فان كان 
له أعراضٌ مترتبة» فالأقربٌ متعينٌ کالم ذک ور وان اشتبه القرب بين 
العرضین کالحساس والمتحرّلٍ بالارادق فإن مدأ الفصل الحقيقي هو 
التفس الحيوانية التي هي معروضهماء وقد اشتبه تقدم آحدهما» فیشتق 
عن كل منهما الفصل الحقيقي اسم؛ و جعل المجموعٌ قائم مقامه. 


E ¥ XF 
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[قَصْلٌ في اه لا يمن وجود نين في مَرتبة واجدة] 


وقوله: (وَلا يُْمْكِنْ وجود جِنْسَيْنٍ في مَرْتَبَةٍ وَاجدة لِمَاِيةِ وَاجِدَعٍ) 
لاله إن آمک ذلك فإما أن یتح کل منهما بالفصل وحته أو به 
بالجتسي في مرتبة واحدو لماه واحدة؛ لأ إن آمکن ذلك الآخر فإ 
كان الأول 7 4 تحقی النوغ بدون الا خر فلا یکون الآخرٌ جنس وهو خلف. 
وإن كان الثاني كان عِلَّدٌ تَحَصّل كل منهما الفصل والجتس الآخر. 
فيتوقف تحصّل كل منهما على الآخر ودار 

قيد بقوله : (في رة وَاحدَةٍ) لجواز تعدد الأجناس المرتبة بمشها 
فوقٌ بعض. . وقوله: «فْلَائَر کیت عَقَلِيٌ) أي : إذااثبت أنَّ انفصل الم 
والجنسش التَامَ لا يتعددان. 

وَقِيِل : أي : إذا ثبت أن ما لا جنس له لا فصل له ملع أن لا ترکیب 
عقلی الا من الجتس والفصل؛ لأن الجزء ء العقليّ إن كان تمام المشترك 
بين نوعین فهو الجنس؛ لاه المقول في جواب ما هو بحسب الشركة 
المحضت وتمام المشتر بين نوعین کذلك. وان لم يكن كذلك فهو 
فصل ألبنَّهَ مختصا كان بالماهيّ هی كالنَاطت للإنسانٍ أو لم يكن کالحساس 
باس الب أا المختصٌ فلما تقدم من عدم جواز تركس الا من 
أمرين متساويين: فإذا ثبت اختصاص آحدهما تعن اشتراك الا خر وهو 
يميزها عما يشاركها فيه. 


وأمّا غيره ف ادن الفرض أنه ليس تمام المشترك فلا بد أن کون 


الجز + الأول 


جر الاو ۳ 


بعضّه؛ لأن الشيء لا يتر کب من مباینه. وأن یکون مساويا أو أعمّ؛ لامتناع 
أن یک ون آخحص تطلقاء أو من وجهء والا لوجد الكل بدون الجزی فان 
كان مساویا له کالحسّاس المساوي للحيوانٍ الذي هو تمام المشترك بين 


الإنسانٍ والفرس. فان تميز تمام المشترلك عا يشاركة وهو الجر مثلا 


في جنس لهماء وهو الجسم النّامي» وان كان أَعم منه فلا بد أن یکو 
مساویا بالتمام مشترك ماء ولا تركبت الماهيّةٌ من أمور غير مُتناهية وهو 
محال فحيتئذ يميزه عما يشاركُةُ في الجنس » فیمیزها عما يشاركها فيه 
فیکونْ فصل فثبت أنَّه لا تركيب عقليٌ الا من الجنس والفصل. 

واعترض: : با لا تلم أنَّهِ إذا لم يكن اويا بالّمام مشترك ما 
ترکبت الماهيّة من أمور غير متناهية والّما یلم ذلك أن لو لم يكن 
عمومه باشتراكه بين تمام المشترك الأول والثاني وهو ممنوع. 

وأجیب: بان عمومَّهُ باشتراكه بين تمام المشتر لك الأول والثاني غير 
متصور؛ لاد کل منهما جز؛ للمَاهيّةِ المفرروضة. ولا يجوز أن يكونا في 
مرتبة واحدة لما مر فيكون أحدهما أعمٌ من الآخر مطلقاء فلا يكفي في 
عمومه اشتراكّةٌ بينهما. 


و 
اد 
یزیا 
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FP or‏ ساو 9 م 
[فضل في وجوب تناهي الجنس والفصل ] 


قال: (وَيَجَبُ تتامیهما؛ وق يكو نها قلي طعي َنطقی 
گنی هم ونیهتا" " عوال وتوافل وفتوشطا شطات" وین الجنس ما هو 
مرد وضو وَالَّذِي لا جنس فَوْقَهُ ولا تختث وَهُْمَا اضانیّان وق يَجْتَمِعَانِ 
مَعٌ التقابل ولا شک أَذ الجشي اة إلى القَصْلٍء و ثسبا إلى ما 
ضاقان الم گان الجنس أَعَمٌ وَالمَصْلُ مُسَاوينا). 

الجنش والفصل قد يتحدان في الماهيّة» بأن يكن لها جنس وفصل 
واحك وقد يتعددان فيترتبان في العموم والخصوص: كالتاطق والحيوانٍ 
والحسّاس و الجسم النَّامِي والجسم ولا بد من تناهيهما؛ لثلا تصسل 
العلل والمعلولات إلى غير الا كذا قيل. 

ولقائل أن یقول عليه: الفصل للجنس إِنّما هي في العقل فلا يكون 
التسلسل في الأمور الموجودة والممتنع منه ذلك. 

قوله: (وَقَدْ يَكُونٌ مِنْهُمَا عقلی وَطَبِيعِينٌّ وَمَنْطِقَِيٌ) أي: أن لا من 
الجنس والفصلء قد يكونُ طبيعيّاء وقد یکونْ منطقیا وقد يكونٌُ عقلياء 
فيقال: الحيوانٌ جنس طبيعئ؛ ومفهومٌ الجنس منطققٌ» والمركّبُ منهما 


99 في بعض نسخ المتن: (ومئهما). 
8( وهي فصل کل جنس يكون في مرب . قال القوضجي: - يعني : : فصل الجن 
وفصلٌ اج المتوسط بسمی فصلا متوسطل). شرح جر ۳/۲ 


عقلی. والناطىٌ فصل طبيعيٌ» ومفهومٌ الفصل متطقی» والمر کب منهما 
عقلىٌء ولیس ذلك مختصا بهماء بل التَوغ والخاصة والعرض العام 
كذلك وقد قدمتاه. 


وقوله: (گجنیسهما) يعني: كما أن جنس الجنس» و جنس الفصل 
وهو مفهومٌ الکل من حیث هو قد يكونُ طبيعياء وهو مفهومه من حيث 
هوء وقد يكونٌ منطقيًا وهو الكليَّةُ العارضة فان مفهومَة یعرش له أنه 
کل وقد يكون عقليّا وهو المركّبُ منهما. 

قال شيخي العلامة رحمه اللّه: ويمكرٌ أن يفهم منه أن كلا منهما 
طبيعيٌ ومنطقيٌ وعقلی, كما أن الكليٌ الذي هو جنس لهما ینقسخ إلئ 
هذه الثلاثة كما ذكرناء فحينئذ يكون الطبيعة التي يعرض لها الکلی 
كالإنانٍ مشلا کل طبيعياء ومفهومٌ الکلی كلا منطقيّّماه والمركّبُ 
منهما عقلياء والتَّمَسيدٌ الأول آولی یعرف بالتّامل. 


وأقول: قد یکون ذلك من حيث إنَّ اعتبارّ الكليّاتِ في الأول اّما 


۱۳ | 


هو في مفهوم الکلی الذي هو جنس لهماء وأما في الثاني» فان في الطبيعة 
التي یعرض لها الكلىُء وهي ليست بجنس لهما. 


1۶ Hê 


القسم الثاني : قم التحقیق ۱ وه 


[َقَصْلٌ في آفسام الجنس] 


وقوله: (َفیهما رال وَسوافل)"'يعني: أن الجنسٌ قد یکون عم 
من الأجناس المترتبق وهو الجنش العالي کالجوهر أو أخضّها وهو 
السَافلٌ كالحيوانء أو أعمّ من بعض وأخصّ من بعضي وهو المتوسط 
کالجسم النامي» وقد يكون مباینتا لها وهو المفرد ولم يوج د له شاه 
وذلك الفصل قد يكونٌ عم الفصول المترتبق وهو ما ینقسم به الجنش 
العالي أولاً ویسمی عاليا: كقابلية الابعاد المقسمة للجوهرء وقد يكون 
أخصها وهو ما يقوّمٌ النرع السّافل الط ویسمی سافلا وقد یکون 
أعمٌ من بعض وأخصٌ من بعضيء وهو ما يقومٌ الجن المتوسط غير 
الذي قسم العالي كالنامي والحساس ويسمّئ متوسط؛ وقد یکون 
مباین] للفصول المترتبة كالذي يقومٌ لوغ الذي لايكون الا جنس 
وفصلا واحد ویس المفرد؛ ولم یتعرض المُصَئْفٌ لذکرو اكتفاءً بذکر 
الجنس. 

وقوله: (وَهْمَا إِضَافِيّان) لأن کل منهما لا بدَّ وأن يعتبرٌ بالقياس إلى 
شسيءء فان الجنس إنّما هو بالقياس إلى أنواعه» والفصل كذلك. 

وَكَولَةُ: (وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ) يعني : يجوز أن یکون الشي؛ الواحدُ جنس 
وفصلاً وان کانا متقابلین» فإ الجدسّ مقول في جوا ما هوء والفصل 
ليس كذلك» لکن جهه 4 الاجتماع غير جهة 2 التقابل وذلك كالنّامي» ان 


() ينظر: البرهان للكلنبوي: ص۹۸؛ حاشية ملا عبد اللَّه: ص 14. 


الجزء الأول 


لالسر + آلارل 


جنس باللّسبة إلى السجر والثّمرِء وفص بالتسبة إلى اللبات وجهة التقابل 
ما ذكرناء وجهةٌ الاجتماع بالنظر إلى شيئين» وأا جنس الشيء فیستحیل 
أن یکون فصلهٌ. ۱ 

وقوله: (وَلَايْمْكِنٌ أذ الجنس بالتَسبّة ال الضل) أي: لا يمكنْ 
أن یک ون داخلا في طبیعته كما أله داخل في التّوع» والا لم يكن محصلاً 
له بل يتا إلى مُحصّلء والفرش دخول الجنس في طبیعته ويتسللٌ» 
تما يحمل الجنس على الفصل على معنی أنه لازم فاه يستلزمٌ الجنش 
لما قد تدم أن ما لا جنس له لا فصل له لا على معنئ أله جز للماحیّف 
فلا يشارف الجنسٌّ في الماهيّةَ فيتميز عنه بذاته» ويشارك ابو على أله 
جز منه فيمتازٌ عنه بدخول طبيعة الجنس في ماهیّة النوع دون الفصل. 
وأمّا حال الفصل بِالنّسبَةٍ إلى سائر الاشیای فَإنّه إن شاركها في الماع لا 
بد له من فصل يميزه عنها وإلّا فلا. 

وقوله: (وَإِذَا یبا ی ما يُضَافَانٍ إِلَيْهو) يعني: أن كلا من الجنس 
والفصل لا بد وأن یکون بالقياس إل شي فإذا نسينا الجنسٌ والفصل 
إلئ ما يضافان إليه (كَانَ الجثش أَعَمّ) مطلقنا مما یضاف إليه؛ لكونه 
مشت رکا بينه وبين غيره» (وَالفَصلٌ مُسَاوِين)؛ لاله ذاتيئ له يميزه عما عدا 
فلا یون عم منه» وال لا یفیذ لمیر ولا أخص والا لم يكن ذاتي له. 


د عبد ع 


القسم الثاني : قسم التسقیق ۷ 


- 


[قَصْلٌ في التصَخُص] 


قال: (وَالتَصَسخصٌ من الأمور الاغتبار ی قا نْظِرَ له مِنْ حَيِتُ 
ُو مر عَفْلِيٌ وجد متا رگا لغیره م مِنَ التَشَخصَاتٍ فيي ولا سل بل 
يَنْقَطِع بانقطاع الاغْيِبَارٍ). 

تصورٌ المَاهيَّةٍ من حیث هي لا یمن الاشتر تراك فيهاء وتصورٌ 
الشخص منها يمنعٌةٌ فلا بدَّ من زائ يوجبٌ ذلك. وهو التشخص وهو ما 
به يمن الصو وقوع الشّسركةء وهو زائدٌ على الوجود أيض)؛ تأر عن 
الوجود طبعالء فان ما لا يوجدٌ ذه أو خارج) لایمنع تصوّره من وقوع 
الشركة فالشخص الخارجيٌ یتوقف تشخصه علی الوجود الخارجی» 
والذهنی علئ الذهنيئ» والمتأخرٌ عن الشيء زائذ عليه لا محالة. 

حتف لاس في كونه وجوديا أو اعتبارت قَذَّهَبَ المُحققون 
إلى الأولء والمتكلّمونٌ إلى الثاني واختاره المصتّف واستدلُوا عليه 
باه لو وجد في الخارج لكان له تحص زائ والكلامٌ فيه كما في 
الأولء وتسلسل الأمور الموجودة المترئبة. 

واعترض بمنع الملازمة مستندا باه لِم لا يجوز أن يكونٌ تشخص 
التشخص عين ماهيّته لا زائدا عليه؟. 


واجیب: بأن كل موجودٍ في الخارج تصوّر ماهيّته لا يمنمٌ الشركة 


)1١(‏ في بعض نسخ المتن: (وإذا). 
الجزء الأرك ١‏ 


وتصور شخص منها يمنعهاء والتشخص إن كان موجودا في الخارج 


۳3 


فحالّة هذه الحال» فيزيد تشخصه عا ماهيته و 1 ۱ ۰ ۳ 7 أنه من 


الأمور الاعتبارية. 
وردً: بأنّه تکراژ الدّعوئ لا غير والجوات: أنَّ الدّعوئ إذا كانت 
ظاهری ويحصل فيها بعض خفاء لبعض الأذهان» فجوابه تكرار الدّعوئ. 
قوله: (قَإِذَا نظِرَإَِْهِ ین حَيْثُ هو أمْرٌ عَقْلِييٌّ) جوابٌ عا یقال: لو 
كان اعتباریا كان موجوداً في العقل تحص فيه ويتشخصه ويتسلسل. 
وتقدير الجواب ما مر غير مرَّةِ أن للأمور الاعتبارية جهتين: 
۱ جهة تعلقه المُتَسَخصء والعقل لا يلتفت إليه حينشذ» ولا من 
۲.وجهة تعقلّه في نفسه ويعتبر له ماهيةً شب که وتَسَخّصاَ زائدا» 
وهو حینتذ متشسخص لا يتشحخص ولا يتسلسلء بل ينقطع بانقطاع 
۱ الاعتبار. وّاسیَدّل على وجوديته بأوجه: 
الأول: آنه جزءٌ من المتشخص الموجود في الخارج. وجزءٌ 
الموجود. واعترض بألّه إن أريدٌ بالمشخص معروض التش حص فلا 
نسلم أنْالتسخص جز له وان أريد الموجودٌ معه فلا نَسدَّمُ أله بهذا 
المعنی موجودٌ في الخارج؛ بل هو من الامور الاعتبارية. 
وَالجَواب: أن هذا المنم مکابر؛ لاه يتضمسٌ أن الموجوة في 
الخارج ليس بموجود فيه؛ إذ التشخص إن لم يكن موجبا للوجود في 
الخارج» فلا يجورٌ أن یمنع عنه. وأن القسمة غيرٌ حاصرة فان المراد 
الجزء الأول ۲ 


القسم الثاني : قسم التحقيق 1۳ 


بالتشخص الماهیّهُ المقرونة بمایمنع الشركة وإنكار وجوده في الخارج 
سد لباب الخار جیات. 

الثاني: لو كان التشخص عدمی كان عدم للاتشخص. وحیتتذ 
يلزمٌ أن یکون وجودياء ان اللاتش حص عدمئٌ. وعدم العدمي وجودي 
أو عدم لتشخص آخخرء فيكون أحدّهما وجودیا والآخرٌ مماثلاً له 
فيكونان وجوديين أو عدما لغيره وهو باطل, وال يلزم من و جودو نمي 
احص وَإِن لم يتحققٌ غيره يلزم من و جوده نفي التشخصء وهذا لان 
التشخّصٌ إن كان عدميّا لم يكن عدما صرفاء بل عدم مضافاه وهو 
منحصرٌ في هذه الأمور الثّلاثة. 

واعترض: بأنَّا لا نسم أنه إذا كان عدميّا كان عدما لشيءٍ بل یکون 
معدومًء والمعدومٌ لا یکون عدما لسيي وبأنًا لا نسم أن اللاتشخص 
إن كان عدميّاك فان الشيء المعتبرٌ عنه بالعدولٍ لا يلزمٌ أن یکون عدمي] 
كاللامعدوم وَسَلَمَْاُ لكن لا يلرم أن یک لتشخص وجوديا؛ لأن 
الاامتناع عدم والامتناعٌ كذلك سَلَّمْنَاهُ لكن لالم أنّه إذا كان عدم 
لتشسخصي آخر وهو ثبوتئٌ يلزمٌ أن یکون التشخص المفروض كذلك. 

قوله: لانّه ممائل له قلنا: ممنوعٌ» فإن اشتر ال التشخّصاتٍ في مطلتي 
التشخص اشتراك الجزئيات في العارضيء فلا يلزمٌ تماثل الجزئيات» 
وهذا لأنَّ ماهيّسه تعيّن کل متعين مخالفة لماهیته تعين متعين آخر نوعها 
منحصرٌ في شخصهاء والتَّعَيّنُ المطلق المقول على الا مقول عليها 
قولاً عرضيًا كالماهيّة المقولة علئ الماهيّاتٍ التي هي الجوهر بأنراعي. 
والعرض وأجناسه التسعةء فإنَّها مقولةٌ على الماهيّاتِ قولاً عرضياء وإذا 
كانت التَّعيّنات متخالفة بالذات یکون تمايز بعضها عن بعض بالذات فلا 


الجر الأول _ 


بحساخ إلئ تعینات اسر یمتا با بعضها عن بعضهاء فلا يکود لاعن 

تعينُ آخر فلا يتسلسل» ولأنه لو تماثلت لم یحصل التشخص من انضمام 
الْتَعيِنِ إلئ الماهية؛ لأنَ ضمّ الكل إلى الكل لا يفيدٌ الجرئيّة. 

وَالحجَوَابٌ عن الأول: أنه لو كان معدوماً ما منع تصور التشخص 
وقوع الشركة فيه كتصوّر نفس الماهية؛ لأنّه لم يزد عليها شيء. 

وَعَن الثاني: أن اللاتشص إن لم يكن عدميّا كان وجوديّاء وهو 
یمرض المَاميّة لا محالة» فامّا أن تصيرٌ به موجودة في الخارح أو لا 

والأول: يستلزمٌ التساوي بين عروض التشخص وعروض 
اللاتشخص في تحصّل الماهيّة في الخارج وهو باطل قطعناء لاستلزامِه 
دوام وجود المَاهيَّة في الخارج. 

والثاني: يستلزمٌ أن لا يؤثر الوجودي في الحصول الخارجيٌ ويؤثر 
العدمي» وهو عکس المعقول. 

وعن الثَالِثِ: أنّا لا نّم نالا امناع عدم فان الشية المعبَر 
عنه بالمعدوم لا لآ کون عدم كما ذكرتم في اللامعدوم عل أن 
الاامتناع إمكان. وهو عند الحكيم وجودي. 

وعن الرابع: بأد الممائلة بينهما محقّقَة؛ لأنَّ التشخصٌ حقيقة 
واحدةٌ مشتركة بين التشخصات تختلفٌ بالخار جات دون الفصول فا 
نعلم أن التشسخصات ليست مختلفة الحقيقة والمنازع مكابر» فان دعواها 
دعوی بلا دلیل بسماعها یتطرقی الخلل إلى اليقيتيّات» فان للمكابر أن 


يدعي أن ماهيّة زيڍ تخالفُ ماهيّة عمري» ونوعٌها منحصرٌ في شخصهاء 
وإطلاقٌ ماهیّة الإنسانِ عليها عرضيٌ. 


القسم الثاني : قم التحقیق 000 1۵ 


وَعَن الخامس: بأنّه يلزم ذلك أن لو كان المنضمٌ إلى الماهيّة مطلق 
التعين لِمَ لا يجورٌ أن یکون المنظم فرداً من أفرادٍ التعين» فيكون ضمّ 
الجزئي إلى الكلي يفيد التشخص؟. 

الثالث: أنه لو كان عدميا كان عدمًا للإطلاقء أو لما لا ينفكٌ عدم 
عن عدم الاطلاق أو لا یکون كذلكء فان كان عدم الإطلاق» أو لما يتفكَ 
عدمه عن عدم الإطلاق اشترك الأفراد في ذلك المعنئ ولم يتميّر بعضُها 
عن بعض» وان كان عدم لما لا ينفك عدمه عن عدم الاطلای فذلك 
ما أن يكون بأن یوجد عدم الإطلاق بدون ذلك العدم. وإمًا بالعکس: 
والأول: يستلزمٌ کون الشيء الواحد لا مطلقا ولا معيّداء والثاني: يستلزمٌ 

وَاعثّرضَ: بأنه أريد بالتعيّن التعيّن المشترك بين التعيّنات مختار 
أنه عدم الإطلاق» ونسدَّمُ الاشتراك بين الأفراد» ولكن يمنع عدم التمايز 
بينهاء وإنَّما لزم أن لو لم يكن لکل فردٍ تعيّن خاصٌ يتميّر به عن غیره وهو 
ممنوغ وان أريد بالتعیّن التعیّن الخاصٌ بالفرد يختار أنه عدم أمر ينفكٌ 
عدمه عن عدم الإطلاق» ويوجد عدم الإطلاق بدون ذلك العدم. 

قوله: يلزمٌ أن یکون الشي الواحد لا مطلقا ولا معيّاء قلنا: إن 
أردتم به آنه يلزمٌ أن یکون الشيءٌ الواحد لا مطلقنا ولا معيّنا بالتعيّن 
المشترك فممنوغ؛ لأنَّ انتفاء الخاصٌ لا يستلزمٌ انتفاءً العاع» وان أردتم 
به لا معيّنا بالتعيّن الخاصٌ سم ولا امتناع فيه؛ لجواز أن يكونٌ حيكذ 
لا مطلق] ولا معیّت بالتعيّن الخاص» ومعيّنا بتعين آخر» وَفِيهِ نظو 


أمَا أولآء فلأن التعيّنَ المشترك مقول على التعيّنات لاعلئ 


ال الأول 8 


IE 13 
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بعین» بعين خاص يمتاز به و الا 


8 


المتعینات. ولايصمٌ أن یک ون لكل 
تسلسل. 

وأمًا ثانياء فان انتفاء الخاص لا یستلزمٌ انتفاء العامٌ؛ (ذا لم يكن 
الخاص معروضا للعامٌ وههنا معروض. 

وأمًا ثالشا. فلان انتفاءه وان لم يستلزم انتفاء العام لكنّ بقاء العام 
غيرٌ مفيد؛ لألّه كليٌ لا يفي التميّرٌ المراة بالتشخُصي. 

وأما رَابعساء فلأنّهُ ينقل الکلاع إلى ذلك التعيّن الآخر» ويعود الإلزامٌ 
فيه والانتقال إلى غيره أبداً. 


د جد عد 


حمزء الأرل آذ 5 8 58 ا س 
ا ا س د نے 8 ۳ ۳۳ سس حم 


القسم الثاني : تسم التسحقيق, دپ 


قصل قي علة التشخص] 


قال : (وَأَنَا ما به التَسخْضُء قذ" يَكُونٌ تفس الاه قلا یک ومد 
نید إلى العادو المتَشَخْصَةٍ بالاغراض الحَاصّةٍ شاه ال 
ال خض بانضتام کل غقلی إلى ملو رارقا اتشخصض. وَيَجُورٌ 
اماد کل من این بالاخر). 

هذا فرعٌ عل کون التعين وجودياً وهر لم يقل به فإنّه عنده من 
الأمور الاعتبارية كما تقد نفي ذكره نظراً. 

قال الحكماء بعدما قالوا بوجوديته واحتياجه إلى العلَّة: إن كان 
الماهيَّةٌ علد اتش خصي انحصر نوعه في خصها؛ أي: لا يوجدٌ منها إلا 
شخ ل واحدٌ ولا تخل المعلول عن ال ولان التشخص الثاني إن 
کان عيين الأول لم پت یتک وان كان غیره لا یکون معلولاً لتلك الماعيّة؛ 
لأنّها لم تقتض إلا التشخص الأول وفیه بحث. 

نا في الأول؛ فلات إِنّما يلرم تخلف المعلول عن العلةٍ أن لو 
اقتضت الماهتة بت خصين لفرد واحد من أفراوهاء فإ اجتماعها له 
محال» فينتفي أحدهما بعروض الآخر 

وق تفت بشسخصين لفردين» فإ كا ل مهما بش 


() _ في بعضى نخ المتن: (فقد). 


الچزه الاب . 


وأمًا الثاني؛ فلجواز أن یقتضیهما؛ إذ هي ليست طبيعة نوعيّة لا 
تقضي أمرين مختلفين» وان لم تكن الماهيّة عل ولا بد له منها وجب 
أن يستنة إلى مادّةٍ يشخُصها بعوارضها الحالّة فيها؛ لأنَّ العلّةَ إذا لم تكن 
الماهيّة فإمّا أن تکون مباينةٌ أو غيرهاء والمباينة نسبها إلى الكل سواء 
وغيرها نا حال أو محلء والاول باطل؛ ؛ لأن المحلّ سابقٌ على الحال 
فلا یکون سيب شخوو فتعيّن الثاني» فيستند الشخص إلى المادّق وهي 
تشخْص بانضمام أعراض خخاصَّةٍ حالّة نها كالأين والكيف والوضع 
المعين. وحينئل يتكثرٌ الأشخاص بتكثر المادّة. 

واعترض: : بان القسمة غیر حاصرة؛ لجواز أن تکونّ العلَّةُ أمراً حا 
في محل التشخْصي لا حال فيه ولا مس له 

وأجيب: باه غيرٌ ضاتره فان الحال في المحل يحتاجٌ إلى المحل. 
فيستند التشسخص إليه لاستنادٍ سببو إليه؛ ولهذا قالوا: قَلَعَل تش خصها 
بعش خص موادُها وَأَعْراض حَالَة فيها » فكانت العلّة حيكذ الحال والمحل 

رَاعترض أيضاء بأن تکتز آشسخاص الماهيّة إن كان یتکتر محالها 
كان يتكشّر محالها المتكثرة المتمائلة ایض بتكثر محال حر ویتسلسل. 
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وأجيب بمنع الملازمة؛ ان ما لا يقبل التكثر لذاته يحتالح : في التكثر 
إل شيء يقبل التكثْر لذاته وهر الما وأا ما يقبن فلا یحتاخ إلئ قابلٍ 
آخرء بل إلئ فاعل فقطء » کذا قال المصتّت في شرح الاشارات» وهي 
دعوی بغير مستنیه قن کون المادة قابلة للتکثر بذاتها دون الماهیّات 
ليس له مستله فإ الماهية لمجزد؟ جز الموجود في الخارج وما في 
الخارج کن السام المج رد لا يمك أن کون بمايها في ین 


القسم الثاني : قسم التحقیق ۳۹۹ 


منهء وا لحصل لأحدهما جمیع ما حصل للآخر ولیس كذلك فتعيّن 
التخصّص وهو تک لا محالة. 

وقیل: الحق أنَّ عله التشخص تحفق م الماهية في الخاري» فا عبارة 
عما منم وقوع القركة» وكل ما وجد فيه امتنع تصور تعدّده والاشتر 
فيه» فتعدد د الاشخاص بتعدد د الوجودات العارضة للماهية. 

ورد 3 ان المتحقق من الماهيّة في الخارج إن لم يكن ماديا لم 
یحتج في تشسخصه ه إلى مادّة» وان كان فلا يد يتحقّق إلا بالمادّة» فكان لهأ 
مدخلٌ في تشخصه وهو المطلوب. 

وَفيهِ َلك ؛ لا کلامهم يدل على أنَّ المادّة وعوارضَهًا علَّةٌ لا أن لها 
مدخلا فيه؛ وید ناماد نفسها تتکثر بالفاعل من غير مادَةٍ آخری» 
فجاز أن يكو المادي كذلك. ١‏ 


ا 


قوله: (وَلَا تحص تحص بِانْضِمَام کل عَفْلِيٌ ری مثله) لا 
المضمومین والانضمام یت وذلك لا یمن التصوّر عن وقوع الشركة 
فیه» فلا يفيدٌ التشخص کقولنا : الإنسان الملیخ الطويل الفاضل المتوطن 
في بلدِو کذا المتكلّمٌ يوم كذاء نعم قد يفيد الانضمام أمراً لا یصدق في 
الخارج إلا علئ شخصي واحد فينحصرٌ فيه لكن يمكن للعقل أن يفرش 
له أشخاص) ذهنية غير متناهية؛ لانْ کل كلق شب كذلك والقيدٌ لا يمنعة 
عن ذلك وقي الكليّ بالعقليٌ إن أراد بالعقليّ سا يقدم من المركب من 
الطبيعيٌ» والمنطقيٌ غير مه لاه في العقل ليس إلا فليس له مدخل 
في التشخصء والكليٌ المنطقيٌ إذا تصوّر مه إلى كليق كذلك» والظاهر 
أنه آراد به الكليّ الطبيعي وسمًّاه عقليّا؛ له ما لم ينضم إليه مشخّصٌ 
فهو في العقل ليس إلا. 


ال + الاول 


۲ سم 


وقوله: امير عَايرُ التشَخُصَ) لان التشخصٌ نما هو لليء في 
تفیسی والتميرٌ تما هو بالنظر إلى الغير . 

فال يخي العامة خض عم من التميز بو جو فان الم 
متحقق في الماهيّة التوعية المتقومة بانفصل ولا ت تشخّص ثمة و التشخصض 
قد يتحمَّقُ في خارجی لم یشار که أحدٌّ في حقیقته أو في و جوده کالواجب 
إذا لم يعتبر عروض الوجود المطلق لحقیقیه الشخصيّة» ويتحققان في 
الشخص الذي يشارك غيره في وجوده. 

وفیه نَظَرْءٍ لاه ما يتَحمّقٌ هذا المعنی علی تقدير اعتبار عدم اعتبار 
عروض الوجود المطلق. فكان العمومْ والخصوص بینهما بالاعتبار لا 
في نفس الامر. 

وَالحَقٌ: أن بينهما العسوم والخصوض المطلی؛ لأنَّ انش خض 
مسعلزمٌ للتميّر لا محالة» ولیس التمیز مستلزما له كما ذکرنا في الماهيّة 
النوعية. 

وقوله: (وَيَجُورُ امار کل ین اللََيْعَيْن بالةتسر) کالمضافین» فان 
کل منهما يتميرٌ بالآخر كالابرّة والبنوّةِ والأب والابن. 

وقال شيخي العلّامةٌ: يعني يجورٌ امتيارٌ کل من الشيئين بذات 
الآخمرء ولم يتوقف الامتباژ على الامتياز ولا الذات على الذاتء فلم 
يكن هناك مانغ وذلك مثلى بو الاب الموقوفة على ذاتٍ الأب وأبوَةٍ 
الاب الموقوفة على ذاتٍ الابن. وَفِيهِ دنل فان توقف المضافين توقّف 
معيّة ولا محذور فیه. 


القسم الثاني : قسم التحقیق ۲۷۱ 


ا 


قصل في أَنَّ نحص یحایر الوَّحْدَةً] 

قال: (وَال حص بای الوَّحْدَةٌ وهی تُمَايرٌ الوجود من 
الکییر مِنْ یت هو گییر ب بخِلافٍ الوَحْدَةٍ وَتسَ او ولا ینک تَعْرِ 
إلا باعتجاز ال هي وَالْكَثْرَةٌ ند العقل والخیال یَستَویَانِ في ۳ 3 
منهما أغرّ ف بالافیتام). 

التشخص يغاي الوحدة؛ لان الکلی من حیث هو کش واحدٌ ولیس 
تحص کذا قيل. وَفِيِهٍ َل لأن الكليّ من حيث هو کل ليس بواحد 
ولا كثير» بل هو معصروشض لهما سَلَمْنَاه لكن بوحدةٍ جنسيّةِ أو نو 
وليس الكلامٌ فيه بل قي الو حدة الش خصيّة وحینتذ كانا متحدين. 

اّما وجه تغايرهما: أنَّ الوحدةً أقسام والتشخُض ليس كذلك 
فان قيدت بالشخصيه لم یتخایرا. 

قوله: (وَهِيَ) أي: الوحدةٌ (تُمَايِرٌ الوجُوة)؛ لاه لو كانت عينَّةُ؛ 
لكان مفهومٌ الواحد من حي هو واحدٌ مفهوم الموجود من حیث هو 
موجودٌ وليس كذلك: فان الكثيرٌ من حيث هو كثيرٌ موجودٌ وليس بواحدٍ 
من حیث هو كثيرٌ وان كان یعرض له الوحدةٌ يقال للکشرة: نها كثرةٌ 
واحدةٌ لكن من حیث هي كثرةٌ كذا قيل. 


00 في هامش بعض نسم المتن زيادة: من صاحبه. 


جره الأول 


وفيه بحتٌ؛ فان الکلاع في اتحادٍ الو حدة والوجود لا في اتحاد 
معروضهماء والمعروضٌ قد یکون أموراً مختلفة مع اتحاد العارضي 
كالوجود بالشبة إلى الجواهر والأعراض 

وقوله: فان الكثيرٌ من حيثُ هو كثيرٌ مو جود وليس بواحي. إن 
اد به أنه موجودٌ بوجوداتٍ خاصّةٍ لکل واحدة وجو فلا لم آل 
لیس بواحده بل كل واحدٍ له وحدة كما أن له وجوداء فالوحدةٌ والوجوة 
متحدان» وان ن أريد أله موجودٌ بوجودٍ مطلتی عارض للوجوداتٍ الخاصّة 
فهو واحذ آیض بوحدة يعرش الوحدات الخاصةء وقصور عبارته في 

لِه: (لصذقه عَلَى الکیسر ین حَيْثُ هو گیز) لا يخفئ؛ لا الضميرٌ 
للوجود وهو لا صد على کر من حت هو كف إل ا كان الاب 
المطلقٌ لا الوجودٌ الخاصض. 


ر ۸ لے 2 e‏ ۳ 2 2 
وقوله: (وَتاوقه) يعنى: أن الوحدة تساوق الوجوة فان كل ما 
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الاتحادٍ كما تقدّم في الوجود؛ إذ قال : وتساوق الشيئية على معنوا أنَّ 
کل ما هو موجودٌ فهو شيءٌ وبالعكسء فمعنئ المغايرةٍ إن كان من حیث 
اللّفَظ فلا معتبرٌ فيه في بحت المعقولات؛ وإن كان بحسب المعنی فلا 
دلیل عليه. وَيُمكِنٌ أن یقال: الوحدة اعتبارٌ كَميّهَ في الماهيّة» والوجود 
اعتبارٌ في يمتها فتأمل. 

قَوله: (وَلَا يفن د تَعْرِيشُهَا لا باغيبَا عار اللّفْظِ) قِِلّ: لاله بدیهی 
القصور؛ كل من يسع الل الموضوع لمعناها فهمه من غير اكتساي 


القسم الثاني : قسم التحقیق ۷۳ 
وتأمّلء وکل ما ذکر في تعریفها فهو لفظيٌ وال يدورء فإذا قلنا: الوحدةٌ 
کونْ الشيء بحيب لا ینقسم إلى أمور متشاركة في الماهيّة, فكأنّه قلنا: 
اد الوحدة کون الشيء بحیث لا یتکشژ فقد أخذنا الكثرة في تعریفی 
الوحدة والكثرة لا تعرف إلا بالوحدة بأن يقال: الكثرةٌ هي المجتمعة 
من الوحداتء أو ما يعد بالواحد أو غير ذلك» فما یکونْ ما ذكر من 
التعريفات إلا لفظيً كذا قالوا. 

وفیه نَظَرٌّ؛ لان التعريف اللفظيّ لا يكون ال بافظ آجلی؛ وليس ما 
ذكر في التعريفات أجلئ وهو جلي. 

وقوله: والوحدةٌ والكثرةٌ یستویان عند العقل والخيال إلى آخره» 
معتاه: أن كلا منهما أعرف عند أحدهما دون الا خر وهو المرادٌبالاقتسام. 

قِيلّ: وذلك لأنَّ الوحدة أعرفٌ عند العقل من الكثرة؛ لأنّها مبدأ 
الكثرة فالعقل يدر المبدا ولگ والكثرةٌ اعراث عند الخيال؛ لاله 
يدرك الكثرة أولاء ثم ينتزع العقل منها آمراً واحداًء فيكون تعريفُ الكثرة 
بالوحدة تعریفا عقليّاء بان يأخدّ الوحدة متصورة بذاتهاء ویکون تعريفٌ 
الوحدة بالكثرة تنبیهیا. 

فإذا قلنا: الوحدةٌ هي ما لا يكثرٌ كان معناه: أن هذه اللّفظة للشيء 
المعقولٍ عندنا بديهي] للذي يقابل هذه الجزاء» وليس هي» وفيه نظرٌ؛ لان 
الخيالٌ ليس بمدرك» وإنّما هو معينٌ للمدرك الذي هو الحس المشترك 
بالحفظ فهو خزانتة بحفظ ما يجتمع فيه من مثل جميع المحسوساتٍ 


بعد غيبتها عن الحواس الظاهرة علی ما سیأتی» فتکون الكثرةٌ عنده 
آعرف باعتبار اجتماع صور و حدات الکترة فیه. 

قیل: انتزاع العقل منها أمراً واحداء و کذا قوله: فیک ون تعریف الكثرة 
بالوحدة تعریفا عقليًا فيه نَظَرْ؛ٍ لاله مخالف لما فى المتن وغیره من أله 


2 


لايمكن تعريفها إلا باللّفظِ وكذا قوله في تعريف الوحدة بالكثرة: أنه 
یکون تنبيهياء وتفسيره بقوله: فإذا قلنا لا یدفعه. 

وقوله: ولیست الوحدة أمراً عينيًا وِلّا لكان لها وحدة ولو حدتها 
كذلك وهلم جرًا. 

وتسلسل الأمورٍ الموجودة المترثّبةِ» بل هي من المعقولات الثانية 
لعروضها للمعقولاتِ الاولی يعقلها العقل عند اعتبار عدم الانقسام. 
وليس في الخارج ما يسمّى وحدة: وإذا كان كذلك يتأنَئْ فيها الجهتان 
المذكورتان في الامور العقليّهة؛ بأن يعتبر آلة للغير فلا يلتفت العقل إذ 
ذاك إلئ أنه موجودٌ جوهرٌ أو عرص أو غير ذلك. وأن يعتبرٌ مفهوم) من 
المفهوماتء فیکون لها وحدة ووحدة وینقطم. لا يقال: لو كان لها وحدة 
كانت الوحدتان اثنتين؛ لاه الما يلزمٌ ذلك أن لو كانتا في مرتية واحدةٍ 
وليس كذلك فان الاولی معقولةٌ من الموضوع. والثانية من المعقول 
من الموضوع» وكذلك الكثرةٌ من المعقولاتٍ الثانية؛ لها تحصل من 
الوحدات الاعتباريّة. 

وقوله: وَالتَقَابُل بَيْتَهُمَا؛ أي: بين الوحدة والکثرة تقایل المتضایفین 
لعارضي العلْيّةَ والمعلوليّة والمكياليَّةِ والمكيليّة فان الوحدة عله مقوّمة 


۱ القسم الثاني : قسم التحقیق ۳۷۵ 


للكثرة ومكيال لهاء والكثرةٌ معلولة متقوّمةٌ ومكيلة بهاء ولا حفاء في 
ضایف بين العلَبّةِ والمعلولية والمكيالية والمكيلية» وليى التقابل 
بينهما تقابلاً جوهریا؛ أي: أصلیا؛ لعدم التقابل بين حقيقتهما بأحدٍ 
أصنافي التّقابل الأربعةء فإنَّهما ليسا بمتضادين؛ لاختلافی موضوعهماء 
ووحدته شرط الّضاده ولا یضاف بين ذات الوحدة وذاتٍ الكثرة؛ لأنَّ 
تعقل ماهيّتها ليست بالقياس إلى الوحدة وان كانت تعقل بسببهاء 
والفرق بين أن بعتا الشيء بالقباس إلئ غب رو وبين أن يعقل به يي 
والمعتبرٌ في التضايفي هو الأول وليس بينهما تقابل الملكة والعدم؛ لان 
الوحدة موجودةٌ في الكثرةٍ مقومة لهاء ولیس العدم والملكة كذلك؛ ولا 
يقابل النقیضین آیضا لذلك. 


1 $F i 


[فصل في آفسام الو خدة] 


قال: (نُمَ مَعْرُوضُهُمَا قَدْ يَكُونُ"' واجدا كَلَهُ جهتان بالضَرُورة: 
فَحجِهَةٌ الوَّحْدَةَإِنْ لَمْ وم جهة الكَثْرََ وَلَمْ تَمْرض" لها قَالوَحْدَةٌ 
رو عرشث کات مَؤضُوعاتٍ أو تخ ولاب عاعش 
أو بالتكس. وَإِنْ قُوَّمَثْ قَوَحْدَةٌ جِنْسِيّةٌ أو نَوْعِيةٌ أو قَضْلِيَةٌ وقد ای 
موضوغ مُجَرّدِ عدم لانهتام لاغیر وَْدَةبعَوْلٍ مُطْلَقِ وَإِلَانْفطَإِنْ گان 
لَه مَفْهُوم رايد دو وضع فقاق إن نکن 5 وضع . هَذًَاإِنْ لَمْ بل 
لعشم ولا هو مدا آز جسم بیط او مرب وَبعض هزء آولی 
مِنْ يعض بالوخدق والهو م ُو عَلی هَذَا التو وَالوَحَدَة في الوَضفب 
الرَض وال ح تایه أَسْمَاوُهَا ۹ بتغایر المُضَافٍ إِليْه). 


و e‏ وعد 04 اس ۲ 
معروض الوَّحْدَةَ والکثرة قد يكون واحدا وقد يتغاير معروضهماء 
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() في بعض نسخ المتن: (تكون). 

 )۷(‏ في بعض نسخ المتن: (یمرض). 

(۳) نلاحظ هنا تأت ثير ابن سينا في الطوسي؛ وذلك لأن (الهو هو) في فلسفة 
ابن سينا الميتافيزيقية هو واجب الوجود . فاللّه في تفسير اء بن سينا (هو) 
رغم السمو والإجلال الذي يتحدث به ابن سينا عن اللَّه في سائر مؤلفاته 
ورسائله. ثم إن اقتران (الهو) بالله عند الشيخ الرئيس يكشف عن المقصود 
(بالهو) هو الهوية الإلهية. ينظر: التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة 
ابن سينا: ص 16717 ١١؛‏ التعليق على تجريد العقائد: ص ۰۷۸ 

(4) في بعض نسخ المتن: (يتغاير). 


_ القسم الثاني : قسم التحقيق ۱ .¥ 


فان كان واحداً كان له جهتان متغایرتان؛ لامتناع أن یکون الشيءٌ واحداً 
أو كثيراً من جهة واحدة فجهة الواحدة إمَّا أن تكون مُعَرّمةٌ لجهة الكثرق 
أو عارضة لهاء أو لا هذا ولا ذاك؛ فان كان الثالث فالوخدةٌ عرضيّة؛ كما 
یقال: نسبة الس إلى ادن كنسسبة المَلِكِ إلى الب فالنسبتان معروش 
الوحدة والكثرة بجهتين مختلفتين: جهة الکثرة: الإضافة إلئ المضافٍ 
إليه فيهما. وجهة الوحدة: التدبُرٌ وليست مُمَرّمة لجهة الكثرةء وهي 
الإضافة ولا عارضة لهاء وانّما هي عارضة لللفس والملك. فان كان 
الثاني وهو أن تکون جهةٌ الوحدة عارضة لجهة الکثرق بأن یکون هناك 
محمولات عارضة لموضوع كالكاتب والضاحك العارضين للانسان 
فانهما معروض الوحدة والکشرق فجهة الكثرة الإثنينية: وجهة الوحدة 
المَحْمُوليهُ وهي عارضة لجهة الكثرة» أو موضوعاث معروضة لمحمول 
كالقطنٍ والثلج الموضوعین للابیض المحمول» وهما معروض الوحدة 
والکشرت و جهة الكثرة التعدّدُ وجهة الوحدةٍ الموضوعيّة وهي عارضةٌ 
لجهة الكثرةء وهذا معنئ قوله: (كَانَتْ مَوْضْوعَاتٍ أو مَحمُولات عَارِضَةٌ 
یمتوضوع. أو بالعکس) علئ طريقة يقة ال والتّشر؛ أي : كانت جهة الوحدة 
موضوعية موضوعات معروضة لمحمول أو محمولية محمولات عارضة 
لموضوع ففي كلامه حذف مضاف ولف ونشر علئ غير ستته لا أن 
(موضوعات) سهو وم من الكاتب؟ أن الموضوع لا يعرض لموضوع 
وقد قال: موضوعات أو محمولات عارضة لموضوع؛ لأنَّ قوله: (أو 

بالعکُس) يفيدٌ ذلك المعنئ فكان تكراراً. 
وان كان الأول وهو أن يكو جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرق 


الیسر + الارل ۱ 


لجبزم الأرل 8 اس 8 -- 


فإمًا أن تکون جهة الو حدة مقولةً في جواب ما هسو؟ أو في جواب: أي 
شيء هو في جوهره؟ 

فان كان الثاني فالوحدةٌ قَضْليّةٌ کوحدة آفراد التوع في قصلوء 
کوحدة زید وعمرو في انناطتي. 

وان كان الاول. فان اختلف بعض الذاتبّات. فالوحدةٌ جنسة 
کوحدة ال نس ان والفر س في الحيوان» وان لم یختلف فهي نوعية کوحدة 
ید وعمرو في الان ل 

والوحدة الفْصلیّهُ تستلزمٌ النوعيّة والجنسيّة؛ والنوعيّة والجنسيّة 
لا يستلزمانهاء وفي عدم استلزام النوعيّةِ الفصليّة نظرٌ لتساويهماء وان 
كان كثيراً فموضوع مجر عدم الانقسام لاغيرٌ هو الوحدةٌ وهذا كما 
تری يدل على أن الوحدة موضوعٌ کون الشيء بحیث لا ینقسم أصلاً 
وهو صحيح. لكن ليس الكلام في ذلك» ونّما هو في بیان ما یکون 
معروض الو حدة غير معروض الکثرة؛ وليس فيما قال تعرض لذلك» 
وإنّما بيان ذلك أنَّ الواحد بالشخص الذي لا یقبل القسمة أصلا إذا لم 
يكن له مفهومٌ زائدٌ علئ ذلك فهو معروض الوحدق (بِقَوْلٍ مُطْلَقِ)؛ أي: 
من غير أن يضاف إلى شیب فيقال: وحدةٌ التقطة أو المفارق أو غيرٌ 
ذلك والواحدٌ بالشخص الذي لا بقبل القسمة إن كان له مفهومٌ زان 
علئ ذلك فان كان ذا وضع فهو التقطةٌ وهي معروض وحدتهاء وال فهو 
المفارق کالّفس والعقل وهذا كذلك. 

وقوله: (عَد4؛ أي: الذي ذكرنا من التقسيم الما هو (إِنْلَمْ يَعَبَلَ) 
موضوع الوحدة (القِسْمَة) فان قبلها فا أن يقبلها لذا كالمقدارٍ أو لا 
کالجسم؛ » فان تشابهت آجزاژه فهو البسيطٌ الذي يتساوئ الجزءٌ والكل 


القسم الثاني : قسم التحفیق ۲۳۹ 


في الاسم والرسم. وال فهو الم رکب وقد يقسم ما یقبل القسمة بوجه 
آخر فیقال: القابل لها إن لم ینقسم بالفعل فهو واحد بالاتصال» وان 
انقسم بالفعل, فان لم تكن أَجراوهُ متمايزة بالتشخص فهو المركّبٌ 
الحقيقئٌ؛ والا فهو الواحد بالاجتماع؛ ووحدته إما طبيعيةٌ کالبدن الواحد 
أو صناعية كالبيت الواحد أو وضعيةٌ کالدرهم فما كان غير منقسم فهو 
موضوعٌ للوحدة لا للکثرة آبدا وما كان منقسماً فموضوع وحدته هوء 
فان انقسم كانت الأقسامٌ موضوع الکثرة لا هوء ویتبین من هذا تغاير 
موضوع الوحدة والكثرة. 

وقوله: (وَبَعْضٌ هَذْو)؛ أي: بعض هذه الامور (أَوْلَئْ) بالوحدة 
(من بَمْض) آخره فإنَ الواح الحقيقيّ وهو الواحدُ من كل وجه الذي 
لا ینقسم أصلا أولئ بها من الواحد الذي هو واحذ من وجو. كثيرٌ من 
وجوه فالواحدٌ بالشخص آولی «بالوَخلة) من الواحدٍ بالتوع» وهو أولئ 
من الواحدٍ بالجنس. ۱ 


د زد عه 


ام د , 22 52 مر سا a‏ و مر 
[فضل في أن الهو هو لین نخو الوَّحْدَةٍ] 


وقوله: (وَالِمُوَ هو علی هدا النّخْو)؛ أي: مشل الوحدة؛ لأنَّ (هو 
هو) هو أن يكونَ للشيء وحدةٌ من وجب وكثرةٌ من وجب فكما یقال: 
جهة الوحدة إمّا مقوّمة أو عارضة لجهة الكثرق أو لا هذا ولا ذاله» 
كذلك يقال في جهة هو هوء فيتحقق جميع أقام الوحدة في هو هوء 
لکن المعتبر في هو هو الكثرةٌ لامتناع تصوره بدون إثنينيةء فإِلّه لا يُتصوّرُ 
في الشخص الواحدٍ هو و بخلاف الوَّحْدقٍ فَإِنّها یَتصوَرٌ فيه. 

وقوله : (ولوشتةفي الوضتب) يعني : أن «لوشتة فيالوضب) 
١‏ فان الاتحاة في النّوعَ کاتحاد زيي وعمرو. 
۲ وفی الانسانية تسمّی ممائلة. 


3 ناشن قان كان فى الكم كاتحاد تور نيا 
مساواة. 


5 وإن كان في الکیفب كاتحاد الجسمين في اللون ‏ تسم مشابهة. 


: ۳ . 8 2 ر ت 
1 وان كان في المضاف كاتحاد زيدٍ وعمرو في بنوة يكر تسشمی 


ی 
متاسية. 


القسم الثاني : قم التحقیق ۷۸۱ 

۷ وإنكانة في الشّسكل کاتحاد النارٍ والهواء ‏ في الكرية تسَمَیْ مشاكلة. 

۸ وان كان في الوضع. بأن لا يختلف البعد بينهما كاتحادٍ سطح 
محدب کل فلك وسطح مقعره تُسَمَئْ موازاةً. 

34 وان كان في الأطرافف كاتحاد الطاسين في الأطراف عند انكبابب 


أحدهما علئ الآخر تسى مطابقة. 


¥ لد 25 


[قَصْلٌ في أَنَّ الانحاد الحقیقی مُحال] 


قال: (وَالاتَحادٌ محخال. الهو هُوَ َد يدعي جهتی تَغَايْرٍ وَانَحَادٍ عَلَى 
ما حَلّف). 

الاتحاد حقيقة: هو أن يَصِيْرٌَ موجود بعينه موجوداً آخرء وقد يطل 
علی صيرورة شيء شینا آخر بطريقٍ الاستحالة» وهي أن يزول عن 
الصائر شيءٌ» ویضاف إليه آخر كما يقال: صار الهواءٌ ماء- 

أو بطري الترکیب» وهو أن يضاف إلئ الصائر شي ۶ فيتركبٌ 
المُصَّمّر إنّاه عنهماء كما یقال: صار ارات طيناء والاتحاه بهذين 
المعنيين واقمٌ وأمّا بالمعنئ الأول فقد قالوا: اله غير معقول؛ والقول 
به هَل شسعري ن تخیلیق") ظنه طائفة من عوام المُألهة والمُتصوّفة حم 
والذي يدل على استحالته أن المتحدین ن إن بقيا بعد الاتحاد موجودین 

میا فهما اثنان متميزان فلا اتحادء وان عدما كذلك. وهو ظاهر من 
تفسیر الاتحاد وزن عدم اتحادهما دون الآخر فکذلك؛ لأنَّ المعدوع لا 
یتح بالموجود. 


واعترض: بان للم هم لو بقيا موجوهين لم يتحقق الاتاد 


۱ المخبّل: مفرد المخیلات. وهو عيارة عما يؤثر في ال ترغیبا وتنفيركء 
يقوم مقام التصديق وإن لم يكن مصدقا ‏ کتشبیهالسسل بالقذارة في تنفير 
اللفس عنه. ينظر: المبين للآمدي: ص 8؛ تسديد القواعد: ۱/ 8۷ 4. 


القسم الثاني : قسم التحقيق YAY‏ 


وإنّمايكون كذلك لو كانا موجودين لوجودين وتَعَيِّين لِم لا يجورٌ أن 
يکونا موجودین بوجو واحد وتعیّن واحدء كما في الجنس والفصل؟. 

وأجیب: بأنَّ الوجوة الواحد الذي صارا موجودین به ما أن یکون 
أحد الو جودین الاوّ لین أو وجودا الشا. 

فان كان الأول يلزمٌ انعدامٌ آحدهما بالضرورةء ویعوذ المحذوژه 
وان كان الثاني: فإمًا أن يكون کل من الوجودین الأولين باقیا أو لا 
والأول: يجب أن یکون الشيء الواحد موجوداً بوجودین متغايرين 
وهو محالٌ بالضرورةء والثاني: يوب [ماانعداع أحيهما وكونَ الشيء 
موجوداً بوجودین» وإما اتعدامّهما وحُدوتٌ شيء ثالث؛ وكلاهما محال 
یعرف بتفسير الاتحاد. 

ورد تا نختار انصدام أحدهماء وکون الشيء موجوداً بوجودین 
قد اتحدا كما یتحد الموجودات لا بوجودین متغایرین. 

واجیب: بأنَّ اتحاد الوجودین محال ولا يلزمٌ أن یکونٌ الوجود 
موجودأ؛ لما مر من تفسیر الا تیحاد. 

وَلَيِسٌ: بناهض؛ لأنَّ للخصم أن یقول: الاتحاد بالتفسیر المذكور 
غير مستحيل» بأن يصيرٌ الموجودان موجودين بوجوو واحدٍ غير 
الوجودين الأولين وأحد الأولين باق ويتحدٌ مع الوجود الذي هو غيرٌ 
الأولين فلا يتم الجواب. 

وأجیب: بأنَّ اتحاة الوجود الباقي مع غير يستلزمٌ کون الوجودٍ 


موجوداء وهو محال فيتم الجواب. 
اجه الاو 


BASES ۱ ۱ ۱ AE 


وَأقولُ: أصل الاعتراض غلط أو مغالطة؛ أن الكلامَ في أن 
یتحل الموجوة قبل الاتحادٍ بموجودٍ آخرء والجنس ليس بموجود قبل 
لحوق الفصل به. 

وَاعثَّرِضَى: آیضا بأن المراد بقولهم: المتحدان إما أن يبقيا بعد أو 


لاء أن ماهيتهما ياقيتان ولا تختار وجودهما. 


قولهم: فهما بعده اثنان. قلنا: ممنول وإِنّما كان كذلك أن لو 
كان تشسخص كل منهما باقينا وليس كذلكء وان أريد أن تشخص کل 
منهما باق تختاز أن تشخصهما غيرٌ بای ولا لزم عدم كل منهما وجود 
ثالث وانّما يلزمٌ ذلك أن لو لم يكن ماهية کل منهما باقية وليس كذلك. 


)١(‏ المغالطة: قياس فاسد إما من جهة الصورة أو من جهة المادة» أما من جهة 
الصورة فبأن لا تكون على هيئة منتجة لاختلال شرطء يحسب الكيفية» أو 
الكمية» أو الجهة كما إذا كان كبرئ الشكل الأول جزئية» أو صغراه سالبة 
أو ممکنة وأمامن جهة المادة» قبأن يكوت المطلوب وبعض مقدماته شا 
واحذاء وهو المصادرة على المطلوب. أو بأن يكوك بعض المقدمات كاذبة 
شبيهة بالصادقة. وهو اما من حيث الصورة أو من حيث المعنئ؛ أما من 
حيث الصورة فكقولنا لصورة الفرس المنقوش علئ الجدار: إنها فرس» 
وكل فرس صهالء ينتج أن تلك الصورة صهالة وأما من حيث المعنی؛ 
فلعدم رعاية وجود الموضوع في الموجبة وكوضع القضية الطبيعية مقام 
الكلية. وقیل: المغالطة مركبة من مقدمات شبيهة بالحق. ولا يكون حماء 
ويسمئ: سفسطةء أو شبيه بالمقدمات المشهورق وتسمئ: مشاغبة» وهي 
أيضًا: قول مؤلف من قضايا ثسبيهة بالقطعية أو بالظنية أو بالمشهورة. ينظر: 
التعريفات للجرجاني: .777/1١‏ 


۳۳۳ 


القسم الثاني : قسم التحقیق Aa‏ 


وَالجَوَّاتٌُ: أن البقاء استمرارٌ الوجودء وهو في الماهية بدون التشخص 
غير متصور. 

قوله: اه و هو يَتَدعِي جهتی تغایر وَانّحَادِ) إشارة إلئ دليل 
بطلان الاتحای وذلك أن یقال: غايةٌ ذلك أن تكون ُوية أحدهما وهي 
الماهيّةٌ مع التشسخص مُوية الآخرء حتی يصح أن یقال: هو هو يعني 
الموجود الاوّل هو الموجود الثاني وذلك لا يستقيمُ. لا بأن يكونٌ ثمّة 

جهة اتحادٍ وتغايرء لا أن يكوت أحدهما عين الآخر كما سلف. 

رفي نر لأن هو هو يقعضي الإثنييّة دون الوحدة نم القولّ 
بالاتحاد منسوبٌ إلى المتصوّفة» وأمًا محققو الصوفيّة فإنّهم يرون القول 
بموجودين شُرِكَاء ويقولون: الموجودٌ واحدٌ ليس إلا لا أن هناك شيئين 
نداد وأكثرهم علی أن ذلك لا یظهر لأحد إلا بالكشف البحت. ومنهم 
من استدلٌ بأنَّ الموجود واحث ولا لكان معه غيرٌهُ تحقيقاً للتعدّدِ» لكن 
غير الموجود معدوم فلو تحقق تناقض. 

ومنهم من استدلٌ بأنَّ علم الله أعل درجات العلم» وکل ما هو 
أعلئن درجات العلم يكون العالم والمعلوم فيه واحدء ولهذا كان الانسان 
بنفسه أعلم مما عداه» فيكون الله تعالین وجميع معلوماته واحد. 


Fi‏ ¥ نت 


ص 


0 1 
ن الوحدة مَبَدَأُ للعدد ] 


کے 
/ 


[فَصْل في 


قال: (والر ۱۱4 مَيْدَأَ للعدد المْتقوم بها لا غَيْرٌ وَإِذَا ضیف لها 
نلفا حصکی" الاك رَهِي تزغ من العتو نع َحْصْل أنْوَاعٌ لا نتاک 
راید واحد وّاجد میرم الحَقایق هي آنواعغ العدی وک واحد منها 
مر اغتباري). 

الواحدٌ ليس بعدد ولأنّه كم منفصل ولا انفصال في الواح 
وعن هذا قالوا: العددٌ نصف حاشیته ولكته مبدأ للعدد؛ لأنّه مق 
بها لا بغیرها قالوا: لأنَّ السنَّةَ مثلا مُتقَوّمةٌ بالواحد ست مرات لا بثلاثة 
وثلاثة؛ لأنَّ تقوّمَهَا بهما لیس بأولئ من توّیها بأربعة وائنین؛ ولا من 
تقوّمِها بائنین ثلاث مراب ولا من تقومها بخمسة وواحيء فإمًا أن یتقوع 
بکل منها أو ببعض دون بعض والاول محال؛ لأنَّ واحداً منها كاف في 
تقوّمهاء ومن المحال أن يتقوم الشيءٌ بأمور کل منها كاف في تقویه. 
والثاني كذلك؛ لاه ترجيحٌ بلا مر جُح» فيقوّم بالوحدات التي مبلغها 
ذلك النوع من العدد. ۱ 


وَفِهِ تََرّءِ لانْ كلا لما كان صالح) فتخصيص الوحدات ترجيح بلا 
() في بعض نسخ المتن: (والوحدة ليست بعدد؛ بل هي مبدأ). 


(۲) في بعض نسخ المتن: (حصل). 
(۳) في بعض تسخ المتن: (مختلف). 


الثاني : قسم التحقيق YAY‏ 


مرجُح» ویمکن أن يقال : بل بمر جُح؛ لاله مقرَمٌ لاول عدد آلبّةه وصالح 
للتقويم في جمیع أنواع العددء وعاد للعدد زوج) كان أو فرداً فهو آولی 
بالتقويم: فيكون كل من الوحدات مبدألها وجزء من ماهيّهاء والأعداد 
الباقية التي يمكن اعتبارها مقوما كما ذكرنا خحواصٌ لازمة لهاء ويجورٌ 


أن يكونّ لحقيقة واحدة لوازم مُتكثرة. 
قوله: (وَإدَا أَضِيفَ لها مِْلّهَا) يعني : إذا أضیفت إلى الوحدة وحدةٌ 
مها (حَصَلَّتٍ الإنتَنية). 


وفي كلامه مجارٌ؛ لأنَّ المضاف هو الواحذ إلى الواحد لا الوحدة 
إلى الوحدق والائنان نوعٌ من العدد؛ لاله كم منفصل . 

وَمَا قیل: لما كان الوحدة التي هي الفرد الأول غير عدد كان الاثنان 
الذي هو الزوح الأول كذلك» فَإِنَّ العدة هو المؤلفٌ من الآحادء وأقلها 
ثلاثةٌ مردوةٌ؛ لا کون الواحد ليس بعددء ليس لأنّه فردٌ أولء بل لاله 
ليس فيه انفصال؛ بخلافي الاثنين» واعتبارٌ الثلاثة في الآحادٍ قول آهل 
العربيّة. 

وا القومٌ؛ فاتّهم يَعْنُونَ بها ما فوقٌ الواحدء ثم الثلاثة تَحصّلٌ من 
ضم وَ َو" إلى اثنين ثم تخل أنواعٌ لا تتناهی بتزايد واحدٍ واحی فان 
كل نوع إذا يد عليه واحدٌ حصل نوخ آخرء وید لا یتناهی فكذلك 
الانواغ» والان وا تستلزمْ احتلاف الحقائق تى لا محال وهذه كذلك 


)۱( في بعض الشروح: (واحدة). 
ال ۳ 


عرف ذلك باختلاف لوازمها كالا وَليَة والتركيب والمَنطقية والاأصئیت 
فان احتلاف اللوازم يدل علی اختلاف ملزوماتها بالحقائق؛ إذ لا يُمكن 
استناعا إلى امرك بل إل أمر مخت مُقَوّم للم زوم. وال لعا 
الکلامٌ فيه وتسلْسل» فلکل واحدٍ من تلك الحقائق اعتباران: 


أحدُهما: عاءٌ بالَسبة إلى كل نوع من الانواع وهو أن فیها عدداً. 


و 3 ار 

والاخر: حاص. وهو خصوصيه تلك الكثرة التي هي صورتة 

التّوعية التى بها هی. فتکونْ تلك الحقائقٌ أنواعا إضافيّةٌ بالسّبة إلى 
العدي كذاذكره الشيح العلامةٌ رحمه اللّه. 


يت ج 


القم الثاني : تسم التحقیق ۲۸٩‏ 


قصل في نوَاع العَدّد الاعتبّاري] 


وقوله: ( َكَل اج مِنهَا)؛ أي: من آنواع العدد (أَمْر اغَبَارِي) لا 
تحققٌ له في الخارج؛ لاله لو تحت فيه لکان جوهرآقام بنفسو ولیس 
کذلك. فيكونٌ عرض قائما بمو جود وليست ثمّة ثمّة إلا الوحدات التي 
مبلغها هذا النوعکاللانة مغلا » فان قامت بکل واحدة من الآحادٍ لزم أن 
كو كل نم في الخاري لاد وح بال ا کل موس 
من الثلاثة» ولیس فيها إلا الآحادء فیکونَ کل شسخص منها وحدةٌ 
لم يوجد نوع اي الخارج مت ل نفسو وهو الالال وان لم يقم 
الثلاثة بتمايهاء ولا شيء منها بکل شخص لم تكن الثلاشة متحقّقةً في 
انخارج؛ ولأنَ العقلّ إذا ضمّ واحداً في المشرق إلى آخرّ في المغرب 
يَحكحٌ عليهما بأنّهِما اثنان» فلو كان الاثئان من الموجوداتٍ الخارجيّة 
لم يُتصوّر عروضه لهما في الخارج» فإذن كل منها آمر اعتباري يحكم 
به العقل على الحقائق المجردة كالإنسان والفرس والبقر وغيرهاء أو 
المخلوطة كزيل وعمرو وغيرهما إذا انضم بعض تلك الحقائق إلى 
بعض في العقل بحسب ذلك النوع من العددء فإذا انضمّ واحد إلى واحد 
حكم بأنّهما اثنان» وإذا انضمٌ إليهما آخر حكم نها لا ول جر 


5 ده 


الجرّء الأول . 


TA, 
فصل فِي عرو ض الو حدة]‎ 3 


قال: (وَالوَحَدَةٌ قَرْةَ تغُرض لِذَاتِهَا وَمُقَابلهاء وتنقطم پانقطاع 
الاغیتار. ود تفر لها شر که تحص بالعفهوري. وکا المُقَايلُ. 
نشاف إن معرزضها باغتبازین. وَإِلَئ فقابلها باب وکذاالفقابل. وق 
لَه ما تجيل عُرَوضه لها من التقابُل المُتترّع إلى آنوّاعه الَرْيَمَةِ؛ 
تب از" لب الیکا وو اج إن از وّالعقّد 
وَالمَدَم والملکت وَهُوَ الأول ما ود باغیتار مضوصية اء وَالتّضَادٌ وَهُمَا 
وُجُودِيّانِ وَيَتَعَاكَسُ هو وَمَا قَبْلَهُ في الخقیقی والعشهوري وَالتَضَائِيٍ). 
لوخد من الأمور الاعبارية كما تقد وکل ما هو كذلك فل 
تحقق في العقل» » فتعرّض لها فيه وحدةٌء وكذا مقابلُها وهو الكثرةٌ فإ 
یقال: عشرةٌ واحدةٌ وأمثاله لما ذكرناء وعروضّها لذاتها ولمقابلها يستلزمٌ 
تسلسلا منقطعا بانقطاع الاعتبار كسائر الاعتباريًاتِ. 


۴ 
س 


قوله : «وَقَد تغرض لها شر گة) آي: قد ت" تشترك ال و حداتٌ في مطلق 
الوحدة: کوحدة زید» فانّها شاركة وحدة عمرو في مطلقها» ونتمیز 
| حداهما عن الا حری بالاضافة إلى ما يضاف إليه فإن وحدة زيدٍ تتميزٌ عن 
و حدة عمرو بإضافتها إلى زي وبالعکس. فتَحْضص الوحدة بالمضاف 
المشهوري» فان الوحدة المقيّدة بمعروضها هي المضافٌ المشهوريّ 


)4 (تقابل) ساقطة في بعض نخ المتن. 
(۲) يعتى: القضية الملفوظة المعقولة. 
مزء الأول ۳۹ -. سس سا 


العسم الثاني ٠‏ فم التسقيق ۹ 


من الوحدات» ودا المقّابل): أي: وكذا بعرشی لمقابل الوحدةٍ وهو 
الكثرة شركة؛ فتشترك كثرة شيء مع غيرها في مطلق الکثرق وتتمیز عنها 
بإضافتها إلى معروضهاء فیتخصضص كل منها بالمضاف المشهوريء كما 
ذكريا فى الو حدة. 

وقوله: (وتشَاف رل مَمْرّوْضِهًَا) أي: الوحدةٌ تعرض لها إضافاتٌ 
ثلاة: اضافتان بالتّظر إلى معروضها واحدة منهما من حیث إِنَّها وحدةٌ 
له. والثانية من حيت حلولها فیه. والثالثة بالقیاس إلى الكثرة التي تقابلها. 

وقوله: (وَكَذًَا المقابل) أي: الككرةٌ تعرض لها أيض] هذه الاضافات 
اللات كما ذكرنا فى الوحدة. 

وقوله: (وَكَدُ يَمْرض لَهُ)؛ أي: للمقابل مایستحیل عروضه للوحدة 
وهو التَّقابلُ وهو امتناحٌ اجتماع شیئین في موضوع واحد في زمانِ واحدٍ 
من جهة واحدة؛ لأنّه نسبةٌ تستدعی التصلة وليس فيهاء ولا بد فيه من 
و حلع المو ضوع وال ماب ليندرج شه تقابل التَضادء فان اجتماغ الضدین 


في موضوعين آر في مرضوع في زمانین غبر ممتتم» ووحدة الجهة لثلا 
يرج عنه تقایل المضافین» فإِنَّهما یعرضان لشخص واحد في زمانٍ 


واحبء لکن من جهتين کالابوة والنوة. 


سرع الأرل 


[فَصْل في نوع تقایل ] 


وأقسامٌ التقابل أربعة: تقابل الإيجاب والسلب. وتقابل العَدّم 
والمّلّكق وتقابل الصَّدَّين وتقابل لضاف ۱ 

ووجه الحصر: أله إلّما یتسم بين الوجوديين أو وجوديّ و عدمی 
ليس لا لما سنذكرء قان كان أحدهما وجوديًّا والآخمرٌ عدم لأمر ماء فان 
لمن يشترط موضومٌ من شأنه الوجوديّ» فهو يقابل الب والإيجاب» ولا 
يو جد شيةٌ منهما في الخارج؛ إذ ليس فيه ما یقال له سلبٌ أو إيجابٌ» 
بل هما من العقود العقليّة الواردة علئ ما في العقل من السبة الشبوتيّة 
أو القول الدالٌ عليها وهو یر جع إلى عقد القلب أو القول الدالٌ عليه 
کقولنا: زید قائم» آو تصور معناه. 

وَاعتُرِض بان الانسان واللاانسان فإنّهما متقابلان سلبا وإيجابء 
وراجمان إلى المفرد. 

وأحیت: باه ما لم یعتبر صدقهما علی موضوع واحدٍ لم یتقابلاه 
فکان راجعا إليهماء وان اشترط ذلك. فهر يقابل العدم والملکة فهو 
يقابل الایجاب و الساب مأخوذاً مع اعتبارٍ خصوصیتی وهي أن لا یکون 
الاب فيه ساب للإيجاب عن محل من شأیه الایجاب کالعمی والبصر. 


وان كانا وجوديين؛ بأن لا یکون أحدّهما عدم لأمر ماء فان لم يكن 


القسم الثائي : قسم التحقیق Yar‏ 


یعقل أحدهما بالقیاس إلى الآخرء فهما متضادان: کالشواد والبياضي» 
وان كان قَهُمَا متضایفان كالا بوّة والبنوة. 

وقوله: (وَيَتَمَاكَسٌ ضو)؛ أي: التضاد (رَمَا قَبْلَهُ): يعني: العدم 
والمَلکة في (الحَقِيقِيَ ژالعشهوري»: إشارة إلى أن كل واحدٍ من العدم 
والمّلّكةٍ والتَّضْادٌ قد يكون حقيقياء وقد يكونٌ مشهوريًا. 

والحقيقيٌ من العَدَم والمَلكة : هو أن يعتبرٌ موضومٌ مستعد 
للوجودي بحسب شخصه أو نوعه أو جنیه. 

م ۳ ث0 5 8 7 : ۳ 2 0 

والمَشهوري: هو أن یشترط فيه موضوعٌ قابل للوجودي بحسب 
۳ و 3 و 2 
وقتِ یمک حصولهٌ فيه: کعدم اللّحية في وقتٍ یکون من شان المخص 
فيه اللّحية. 

والحقيقيٌ من ٠‏ الاد : هو ما یکون بينهما تعاقبٌ وغاية الخلاف» 
والمَشْهُوريٌ منه عم أن یکون بينهما تعاقبٌ أو يكو بينهما غاية الخلاف 

ومعنی التعاکس: أن الحقیقی من الَّضاد آحصض من المَشهو ری 
منه والحقیقی مماقبلهٌ؛ أي : العدمٌ والملكة عم من المشهوري منه. 
واعترض بأوجه: 

۱.منها: أنَّ سابل لم ينحصر في الاربعة المذکورة؛ لجوازو بين 

2 253 3 

العدمیین. بل هو وافع عالعمی واللاعمی ؛ «متناع اجتماعهما فى محل 


واسحد. 


۲_رّمنها: آن الحکماء شرطوا في الصَدَّيِنَ أن يکونّ بینهما تعاقبٌ 
Ms .‏ ی 8 8 ءِ 
على الموضوع وغاية الخلانيء فلا ينحصرٌ تقابل الوجودين في القسمين؛ 


لأن التّقابل مثل» والسواد والصفرةٌ والانسانٌ والفرسش خارجةٌ عنهما مع 
صدق التعريي علیهما. 


* وَمنها: نّم إن اشترطوا في القسم الثاني أن یک ون العدمی 
عدم الو جود فقد يو جد غير تقابل العدم والملكة» وغير تقابل الایجاب 
والسلب. » كتقابل الملزوم مع عدم اللازمء وان لم يشتر طوا ذلك كان 
هذا التقابل من الب والإيجاب؛ إذ لم يُشترط موضوعٌ قابل مع أله 
ليس كذلك لجواز ارتفاعهما على أنَّهُم صرحوا بأن العدمي في هذين 
القسمين يجبٌ أن يكون عدم الوجودي. 

٤‏ وّمنها: أنَّ الأقسامَ متداخلةٌ؛ لأنَّ السّوادَ من حيتٌ له ضد البياض 
مضاف إليه» فائهما وجوديان لا یمک تعقل كل منهما مع الدحولٍ عن 
الاخر؛ لاد الضَدبَة من الامور الاضافبّة» فلا يكون تقابل الصدّین إلا 
تقابل المتضایفین. 

وأجيبَ عن الأوّل: 51 العدمَ إن كان مطلقا لا يقابل العدع المطلق؛ 
لان الشيء لا يقابل نفسه ولا المضاف؛ لاجتماعه معهء وان كان مضاف لا 
يقابل المضاف؛ لاجتماعهما عل کل موجود هو : غير الموجودين اللذين 
هما عدمهماء والعمی واللاعمی لم يخر جا عن تقابل الإيجاب والسَلْبٍ 
أو العدم والملكة؛ لان اللاعمی نة نقي العمی؛ وانتفاوّه إن كان بانتفاء عدم 
البصر عين البصر فالتقابل بينه وبين ن العمئ» فان اشستراط موضوع قابل 
فهو يقابل العدمَ والملکت وإِلّا فهو يقابل المَلْبَ والایجات. 

وَعَن الثاني: باتهم اشترطوا ذلك في التَضَادٌ الحقیقی لا المشهوري» 
والحَضْرٌ تما هو بالتسبة إل المشهوريّء والإنسانُ والفرسش متباينان لا 


اء الاول سےا 


الق الثاني : قم الحقیل 95 


متقابلان؛ لاب التقابلین لا بد وآن یک رن کل في مرضم وهو المحل 
المستفني عن الحال» والانسان والفرش لا یکونان في موضوع. 

وم العالث: بان التقابل يعبر بالنبة إلى موضوع واحده وعدم 
اللازم ووجود الملزوم لا يتواردان عليه؛ لأنَّ موضوع عدم اللازم يباين 
موضوعٌ الملزوم فيكونان متبايتين لا متقابلین. 

وعن الرابم: بان المضاف حيئيةٌ التواد لا الكّرادٌء فان التَوَادَ لذاته 
فد الیاض مضاف: فيكون عروش التّضاد لذاتِ ال واد والياض» 
وعررشی الّضايف لمحموليهما؛ آعني: الضدّ المحمول عل كل منهماء 
وللمجموع؛ أي: الذاتِ المقيدة بالضدیة. 


چ عه 


حزه الأول 


کے 


م ة 2 ا r‏ سیر جل ي مر مر 
[ فصل في أن مُطلق التقابل بندرخ تخت التضایف ] 


قال: (وَينْدَرِجُ تخت الجنسي باغتتار عاض 3 مقو لته عَلَيْهًا 
با کیب وَأَسَدَهَا فيه السلب< ویقال لِلاوّلٍ: افص رخفن فى 
بانط تایه رَهَدَّا فى القَضَايًا ال خصكة ج 


القَضَايًا بث أنَا المَخْصُورَةٌ 
فرط ایغ وش الاخیلاف فيو فَإنَ له و ۳ والجزنیتان 
صایفتان وَفِي المُوجهات عَاشِرٌ وضو الاخیلاف أَيْضَا بِحَيْتْ لا ینکن 
اختماغهما صدتا آو كَذِيَساء وَإِذَا فيد الم با لمَلَكَةِ فى القَضایا شمیت 
مَعْدُولَة وهي تقابل الوّجُودِيّة صِدْقَا لا کذبا؛ لافکان عم المَؤْضُوع 
یدق مُقَابِلْهُمَا). 

١‏ ما جوات عتايقال: جعلت ضایف من أنواع بل یک 
أخص منه ولا يصح ذلك؛ لان المقابل تحت المضاف؛ لألّه لا یتعقّل إل 
بالقیاس إلى مقابلة ال خر وبالعکس» قیکونٌ المضاف أعمّ منه» وقد كان 
أخحص هذا خلفت. 

وتقریره: الجنس وهو التّقابل بالتظر إلى ذاته؛ لکونه صادقنا 
(» يعني: أن تقابل السلب والایجاب أشد في مفهوم التقابل مما سواه من آقسام 

التقابل . 

(۲) في بعض نخ المتن: (ثمان). 
(۳) في بعض نخ المتن: (ضد الکلیة). 


على الأربعة في جواب ما هو بحسب الشركة يندرج تسته؛ آي: تحت 
التضايفي باعتبار عارض عرض له وهو يقابل الَضایف فهو بحسب 
الذاتٍ آعم. وبحسب العارض آخصض ولا يمتنمٌ أن یکون الشيءٌ باعتبارٍ 
ذاه أعم وباعتبار عارض من عوارضه آخص کالحوان؛ فإنّه أعم من 
الانسان بحسب ذاته» وباعتبار أن یکوت كَايْبَا یکون آخص منه. 


رف ل ,۷ 
د د عاد 


۳ الأول 


فصا في مَقوليّة التّقائل] 


علی بعض اشد من بعض کماپذکره وفیه نظر؛ لأنّه جعله جن داعية 
في الأربعةء ثم جعله مقو لاأ بالتشكيك» وهو خارخ لا محالة. 


وله (وَمَفُوليةُ) أي: التقابل على الأربعة (بالتشيك) لأنَّ إطلاقه 


وَقَولهُ: (وَأَقَدّهَا في التلت) بیان اتکی واتّما كان أشدء لا 
التقابل بين ال لب والإيجاب بالذَّاتِ؛ٍ لأنّ كل منهما يرقم بذاته الآخرء 
بخلاف الصدّين والمضافين. فان کل منهما إنَّما يقابل الآخر؛ لاستلزامه 
عدمه لا لذاته» وا فهما كسائر المتاینات, 

قال الشارحون في بیانه: إن الامر الذي یصدق عليه أنه لیس بخیر 
فيه عَقَدَان: عَقَدُ آنه ليس بخيره وعقد أله شل والاول لا ینافیه الثاني ؛ 
لصدقهماعلی ذات واحدة ولا ينافيه أيضمًا عقد آنه لی بت لذلك 
فالمناقي لعقد أنه ليس بخير هو عقد أله خيرٌء وكذلك العکس, وإذا 
اتحصرت المنافاةٌ ينهما كان التقابل بين الب والإيجاب بالذات 
بخلاف المَّدَّينِء وكذلك للخير عَفَدَان: عم آنه حير وعَقْدُ آله ين 
بش والارل دات الخيرء و الثاني عرض لكويه حار جا عن حفيقية» 
وعقة أنه ليس بخير راف لعقد أنه حین وعقد أنه شر رافمٌ لعقدٍ آنه لیس 
بشر والرافع للامر الذاتئ أقوئ معاندة من الرّافع للعر ضی . 
وقوله: لوَبُقَالُ لِلأوّلِ) شروعٌ في بیان کل منهاء والمراه بالأولٍ 
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تقابل الب والإيجاب ویس تناقضتاه وهو اختلاف القضيّين إيجابا 
وسلبا؛ بحیث يقتضي لذاته صدق |حداهما و کذب الأخرئ. 

وقيد بقوله: لذاته؛ لتخرج ما كان بواسطة کاختلاف الکلیتین في ماد 
تساري المحمول والموضوع نحو: کل إنسانٍ ناطق لاشية من الانسان 
بناطق؛ أو احتلاف الجزنیّتین فیها مثل: بعض الإنسان ناطقٌ» لیس بعض 
الانسان بناطق» فن صدق إحداهما يقتضي کذب الأخرئ لکن لا لذاته 
بل لخصوصيّة المادق وکالاختلاف الواقع بين آحد القضیتین واللازم 
المساوي للأخرئ کقولنا: هذا انسان هذا ليس بناطقء فانّه اّما يقتضي 
صدق إحداهما کذتِ الأخرئ بواسطة الاختلاف بين قولنا: هذا إنسان» 
هذا ليس بإنسان. 


د عد علد 


__ البعزء الأول 


لزع الاو 
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وقوله :وت من في القَضَايَا) إشارةٌ إلى أنه لا ي يتَحقَّقٌ في المُفْرَدَاتِ. 

وقوله: ( يد بشَرائط تمَانیة) هي وحدةٌ الموضوع ووحدةٌ المحمول» 
ووحدةٌ الما ووحدةٌ المكانٍء ووحدةٌ الكل والجزی ووحدةٌ القوة 
والفعلء ووحدةٌ الشرطء ووحدةٌ الإضافة, فد عند عدم اتحاد القضيتين 
في هذه الأمور لا يتَحمَّقٌ التناقش بينهما. 


أمك 


والفارابي"": جعل وخدة الموضوع والمحمول والزَّمَانِ أصلا 
يكتفي بهاء فان الخمسة الباقية راجعة إليها. 

قیل: ويُمكنٌ رد الكل إلى وَحْدَة التسبة الشکمیة") التي يرد عليها 
الایجاب واللبٌء فإن وخدتها تتلزمٌ الو حداتِ الثمانية وانتفاء 
الوحدات يستلزمٌ تغايرها. 

وقوله: (وَهَدًا) أي: المذكورٌ من الشروط الثمانية تما هي (في 
القَضَايَا النَخْصِيّةِ)؛ و(أَمَا) المحصورةٌ فيشترط فيها شرط تاسم وهو 


61 هوأيو النصر محمد بن محمد القارابي» ولد في فاراب في إقليم تركس تان 


مسنة (۲۲۰ه) كان فیلسوفا فاضلك توفى سنة (۹ ۳۳). 

(۲) هذارأي سراج الأرموي فسي کتابه: (مطالع الانوار) وقد تابعه الشیخ 
الأصفهاني في كتابه ناظر العين مختصر له في المنطق. وقد نسب الشيخ 
الخبيصي هذا الرأي إلى المحققين. ينظر: لوامع الأسرار: ص +٠٠١‏ تسديد 
القو اعد 0 شرح التهذیب: ص ۳۱۱. 
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الاختلاف فيه؛ أي: في الحصرء ي يعني: الکلی والجزئي؛ لصدق الجزئيتن 
اي e E‏ 

وقوله: (فَإِنَّ اللي ضِدٌ) تعليلٌ لاه شتراط الاختلافٍ في الحصرء 

ا الكل و ا ر کرت الق تا : کل حيوانٍ 
انا لا شيءَ من الحيوان بإنسان» والجزئيّتان قد تصدقان کقولنا: 
بعش الحیوان إتسان لیس بعش الحیوان بانساب» هذا إذا كانت القضایا 

وأا الموجٌهات فیشتر مع الشرائط المذکورة رط عا 
وهواختلافهما اه ۷ صدقا کب بل 
تكونُ إحداهما صادقةٌ والأخرئ كاذبةً وذلك باختلاقهما في الجهة» 
وال لجارٌ صدقهما أو كذبُهما معاء فإ الضروريتين تكذبان في ماد 
الامکان والممكتتان تصدقان فيها وجميع القضايا الموجهة إمّا ضرورية 
أو ممکنةه وجميع القضايا الصادق عليها الإمكان يجوز صدق ساليتها 
وموجبتها من جنس واحدٍ في مادّة الإمكانٍء فلا تناقض بين المتجانسين 
منها فلا بد من الاختلافيٍ في الجهة. 


HE ¥‏ اننا 


الجر 03 الاو 8 


قصل في آخکام تقابل العَدّم وَالمَلَكَة] 


وقوله: (وَإذَا فد العَدَّمٌ بِالمَلَّكَة)؛ آي: اعتبر (فِي القَضَايَا) بان 
يجع 1 کل منها محمولاً علئ موضوع. فما یل العَدَمُ فيها محمولا 
(سمَی مَعْدُولَة) ولا بذ من تأخير حرف الب عن الرّابطة كقولنا: زید 
هر لا بصیر وهو ليس بكاتب. 

وقوله: (وَهِيَ تُقَابل الوَجوديّةٌ) يعني: أن المعدولية الموحبةٌ تقابل 
الموجبةٌ المحصلة (صِدْقَا) فقط؛ لامتناع أن یصدق الكاتبٌ واللاكاتبٌ 
علي موضوع واحدٍ في وقتٍ واحدٍ من جهة واحدة» ويجورٌ كذبهما معا؛ 
إذ الموجبتان اّما تصدقان عند وجوب الموضوع فان عدم جاز كذبهماء 
وإذا کذیتا صدق مقابلهما؛ أي: السالبتان بالضر ورة مشال الموجبتين: 
زیڈ کات زیذ لا کات مثال السالبتین: زیذ لیس بكاتب» ليس زيدٌ بلا 
کاتت. 


۲ ۶ 


ره ای سس سس و مس سس سس ی 
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قال «وَقذ یشتلرم المَؤْضُوعٌ أَحَدَ الضْدَیس بعیّیه أو لا بعینه أو لا 
بترم تیا منهما عِنْدَ الخُلُوٌ وَالانَضَافِ بالط ولا ْمَل پلواجد 
8 0 سر عر اس رن به اع و سر ا ف 5 سر a‏ 
دان وهو مشي عن الا جناسء وَمَشْرُوط في الانواع باتحادٍ الجنس» 
وَجَعْلٍ الجنس وَالفَصَلٍ واحد). 

هذا بیان أحكام المتضادّین: 
للبياضي بعینه» أو لا بعینه کبدن الإنسان المستلزم للصّحةٍ أو المرضي 
لاعلئ التعيّيِنء ومنه أنَّها قد لا يستلزمٌ واحد منها لا معيّنا ولا غيرّه» 
وذلك قد یک ون بالخُلرٌ عنهماء وعن الوسط كالمّلَكِ”'' الخالي عن 
الحرارة والبرودة والوسط أيضاء وقد یک بالاتصاف بالوسط بما له 
اسم محصّل کالفاتر المتوسّط بين الحارٌ والبارب والأحمر المتوسّط بين 
الأسود والأبيضء أو بسلب الطرفين کاللاعادل واللاجائر وليس كل ما 
يعبر عنه بسلب الطرفين كان وسطاء بل إذا أشير به إلى حالة متوسشطقء 
فإنّه بقال: الفلكٌ لا ثقيلٌ ولا خفيفٌ؛ ولا یش ار بذلك إلى حالة متوسطة 
بين الْمّل والخمّة. 


(۱) _ الفلك: بفتح الأول والثاني» جسم كروي لا یقبل الخرق والإنارة» ويدخل 
فى هذا التعریف المتمّمات» وأیض) الفلك جسم كروي يحيط به سطحان 
متوازيان مركزهما واحد. يتظر: دستور العلماء: ۳/ ۳۳. 


۲-ومنها: أن الشیء الواحد لا يُعْفَلُ له ضدان یعنی بالتَّضَادٌ الحقيقع؛ 

لأن ضِدٌ الشيءٍ ما يستلزمٌ و جودهُ عدم الشيء»؛ وما هو كذلك إن كان واحد 
2 3 1 

فهو الضد لا غيرٌ وان تعدَد: فان لم يكن واحد منهما في غاية البعدٍ من 

ذلك الشيء لم يكن واحدٌ منهما ضِدَاً له» وان كان آحذهما في غاية البعد 

فهو لد فقطء وإن كانا في غاي البعء فان اشترك مضادتهما في آمر 

فالمشتر مو الك وهو واحدٌ ليس وان كان مضاةة له سيب أمر 


فيكو لض من هذه الجهة شین واحدا ومن الاخرئ كذلك» فعلن كل 
تقدير ليس ضد الواحدٍ إلا واحدٌ وهو المطلوبُ. 

۳.ومنها: : آن الاجناس لا تتضادٌء بل التضادٌإنّما يعر للأنواع 
الأخيرة» وهو فيها مشروط بد حول تحت الجنس السّافلِ» والحاكمٌ في 


O} 


فائها ضد التهرّر وانجُين» فكان للشيء ٠‏ الواح دان» وكل منهما مندرج 
تحت جنس غير الجنس المندرج تَحَيّهُ الآخرٌء فإن السّجاعةَ داخلة تحت 


۱ الامتقراء: هو الحكم علئ کلی بو جوده ف فى أكثر جزثياته» وإئما قال : في أكثر 
جزتیاته؛ لآن الحکم لو كان في جمیم جزئیاته لم يكن استقرات بل قباس ا 
مقسمًّاء ویسمی هذا: استقراء؛ لأن مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجز تیات» 
كقولنا: کل حیوان يحرك فکه الاسفل عند المضغ؛ لأن الإنان والبهائم 
لم يستقرأء ویکون حکمه مخالمًا لما استقری کالتمساح؛ فإنه يحرك فکه 
الأعلئ عند المضغ. ينظر: مفاتيح العلوم: ۱/ ۶ ۱۷؛ التعريفات للجر جاني: 


ARN 
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جنس الفضيلةء والتَّهَوّرَ والجبنَ تحت جنس الرَذیلة» وعلی الحکم الثاني 
بالخیر وال فانّهما جنسان متضادّان. 

وأجیب عن الأولء بأن التّجاعة ليست بضدٌ لشيء منهما؛ إذ ليس 
ينها أو بن أحدهما غايةٌ الخلاف. 
ول دم ذلك الكا لقا د فيهما ال اقم وك 

قوله: روج الجنس واقضل واد جاب عمايقال: کل وا 
فکان بالفصول وهي لا تحب أن تخل تحت جنس واحد فلا يج 
دخولٌ الضدين تحت . 

وتقریاه: أنَّ هذا التشکيك عَلَّط؛ لأنّهِ باعتبار تغاير وجودي الجنس 
والفصل وهو في العقل» ولیس التضادّین ب بين الضَدّین بذلك الاعتبار: 
بل باعتبارٍ اتحاد وجودهما في الخارح» فإنّهما فيه موجودان بوجود 
راحو هو یت وجوه النوع» فكان فاد عارض للأنواعٍ المُحصّلة في 
تجیء فى مباحث الاعراض مُفصّلاً. 


(۱) في بعض الشروح: (بینه). 


(۲) هذا الاعتراض ذکره السهر وردي في کتابه المشارع والمطار حات. ینظر - 


شرح مصنفات شيخ |شراق: ۱ --"-. 


الجزه الأول 


جزم الأوك _ 5 5 


[الفَصْلٌ الثالث: فى العلة وَالمَعْلُول] 


قال: (القَضْلُ النَالِتُ: في الملة وَالمَعْلُولٍ: گل شَيءٍ يَضْدُرٌ عله آم 
إا بالاشتقلال أو الانْضِمَام اه له بت الا وَالأَمْرُ مَعْلُولٌ لَه وَمي 
َاعِلِيَةٌ وَمَاديّةٌ ورب غاي كَالفَاعِلُ مدا تأي وَعِندَ وجُوده 
بجَويع جهات التَئِيرٍ تب وُجُودُ المَعْلُولِ وَلَا َب مُقَارَئَةُ الم وَلَا 
يَجورُبَقَاءُ المَمْلُولٍ بَعْدَه وان جَارَ في المُعِدٌ). 

لمَّافَرَعٌ من بیان لواحت المَاهيَّةِ بين لواحق المو جوي فإن العليّة 
وَالمَعْلُولِيّةَ من الاعتباراتٍ الإضافيّة التي تلكَقٌ الموجود» وتصورهما 
بديهيٌ. فد کل أحدٍ يعرف بالبديهة أن شيعا ما یوت في شيء ماه فما 
يذكرٌ في ذلك تعريفما لفظيّا مل قولهم: العلَّهُ ما يصدرٌ عنه مر فما 
یصدر عنه علد والأمرٌ معلول ثم نها إن استقلّت بالتأثير فهي تام وان 
احتاجت إلئ ما يَنضَحٌّ إليه فهي ناقصت ولا تستقل إلا إذا اشتملت على 
جميع مايتوقّفُ عليه» فیدخل في ذلك وجودٌ الشرائط وانتفاءٌ المانع» 
وليس المرا بدخول عدم المانع أنَّ العدم يَفْعَلُ شیاه بل المرادٌ أنَّ 
العقل إذا لاحَظ المعلول لم يَجِدهُ حاصلاً دون عدم المانع. 
() نلاحظ أن تقسيم الطوسي للعلل هو تقسيم أرسطي. تاريخ الفكر الفلسفي: 

.۷ ٤ص‎ 
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قالوا: المِلَّةُ التَامّهٌ على ما فشرت لا تتسق في خارس؛ لامتناع 
ترکیب الشيء من الأمورٍ الوجوديّة والعدمية في الخارج» بل کونها 
موجودةٌ واحدةٌ مركبة نما هي في العقل» وبه يظهرٌ فسادٌ ما قیل: ان 
الشية لا يوجدٌ في الخارج الا إذا وجدت علتهُ الم فيه أولاً بالذات. 
وفیه نظ فانّه يستلزمٌ أن لايكونَ بشيء ما لته في خارج» 
والأمدٌ العقليئٌ والعلل الناقصة لا يفيد الوجود الخارجيء وذلك يُفضِي 
إل ارتفاع معنی التأثير» والتأثير إلى الشكِ في وجود الواجبء تعالی الله 


3 
د 
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[فضل في أَنْوَاع الیلل ] 


قوله: (وَهِيَ) أي: الیل النَّاقِصةٌ على ما قيل آربخ: (قَاعِلية وَمَادٌيّة 
وَصُوَرِبَة وَغائَيّةٌ)؛ لأن العلّةَ النّاقصة إمّا جز لام المعلول أو خارجة 
له . 

والأول: إمّا أن يكو المعلول به بالق وق وهی الماديّةٌ کالحدید 
للسيفي. أو بالفعل وهو الصوريّة كصورة السيف. 

والثاني: اما أن یکون منه الو جود أو لجله والأول: هو الفاعلية 
كالصاتع» والثاني: هو الغاتية كالضرب به. 

وأمّا الرائط وارتفاعٌ الموانم فراجعة إلى تتميم العِلَّةٍ المَاديّةِ أو 
الفاعليَِّةَء فلهذا لم يجعلوها قسمين بالاستقلال» وعلی هذا يجورٌ أن 
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وقوله: (قَلَاعِلُ بدأ ای بيان تفصيل أحكام کل منهاء والبداءة 
بالفاعل لا ماديّة الوجودء ومعنی قوله : (مَبدَأً لثیر» ميد الو جود وإذا 
وجد بجميع جهاتٍ التآثير من وجود الشرائط وارتفاع الموانع يجب 
وجودٌ المعلولء وا لامتنم وهو باطل؛ لاستحالة الانقلاب. أو يبق 
ممكن الوجود والعدم فان دام كذلك لم يوجد شيء أصلا وهو باطل 


بالضرورة وان وجد: فان كان و جودهُ بأمر زائد لم يكن الفاعل موجودا 
بجمیم جهات التأثیر والفرش خلافه وهو خلفٌ, وان لم يكن کذلك 


لزم الترجخ بلا مرجح. 


لایقال: هو ملتزمٌ عند وجود العلَة التامّة؛ لأنَّ الفرض كوئُة شمکنا 
بعد وجودمّاء وحينئذ لا فرق بين ما قبل وجودها وبعده. 

وقوله: (وَلا يجب مُقَارَنَة الحَدَم)؛ أي: لايجبٌ أن یکون المعلول 
مسبوقا بالعَدّمء لما تقدّم أن الواجب بالغير يجورٌ أن یکت دائمَ الوجود 
إلا إذا كان الفاعل مختارآ فإنّه يجب أن يكونَ مقارنا للعَدَم؛ لأن القصد 


نما يتوجَّةُ إلى إيجادٍ معدوم. 


5 
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الجزء الأول 
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قصل في عدم بقاء المَْلُول بَعْدَ عم العِلَّةِ]‎ 


r 5 5‏ هك سر فا م چ ۳ 
المعل ول بَعْدَ عدم العلَة؛ لأنّ علَّةَ حاجة المعلول إلى المُوَّثَّر هی الامکان 
و 


وهو في البقاء مُتَحَمَقٌ لا محالة» وإذا تحققت العلة تحقّقت الحاجة ولا 
یتحقق بدون المحتاج الیه ولا لم تتحقّق الحاجة وهو حلف. 

وهذا كان قد علم مما تقدّم في قوله: والممکن الباقي مفتقر إلى 
امور لوجود عه وکان تکرارآ؛ ويُمكنٌ أن یقال: ذکره ثمّة باعتبار 
المعلولء وهنا باعتبار العلَّة لکن اختصار وضع هذا الکتاب ينبئ عن 
ذلك. 


وَالمُتَقَدَمونَ من المتکلمین أنكرواعلَّةَ البقاء؛ لاعتقادهم أنَّ 


الممكنّ حالة البقاء غنيٌ عن السبب؛ لكونٍ وجوده حیشذ أولئ من 
العدم فإن البِنَاءً یبقی بعد الیتّای والابن بعد الاب والسخونة بعد النّار. 


وینسبهم المتأخ رو إلى الجهل بما هو عله حقيقةٌ» فان ال 
والاب والنَّارَ ليست علَّةٌ لقوام هذه المعلولات» فان البنَّاء حر كه علَّدٌ 
لحركة ماء ثم تركُهُ الحركة عله لانتهاء تلك الحركةء واتتهاؤها علَّدٌ 
لاجتماع ماء وهو عل لکل ماء وکل ما هو علَّةٌ فهو ومعلولهٌ معا. 


وأمَّاالأبُ فهر عِلة بحركة ا لمّني» وحركة ا لمن ادا اند نتهت على 


القسم الثاني : قم التسمقيق ۱ ۳۹۱ 
الجهة الخاصة عل لحصول المَنِيَ في القرار» ثم حصو فيه عله لامر 
وأا تصويرة رانا وبقاؤه فله عله أخرئ. فإذا كان كذلك كان كل له 
مع معلولها» وكذلك الَارٌ کس‌خین الماعء والتخين عله لإبطال استعداد 
الماء بالفعل؛ لقبول الصُّورةٍ المائية أو حفظها. 

وتلك أو شيةٌ آخر عله لاسحسدات الاستمداد العام في مثل هذه 
الحالة؛ لقبول الصورة ال ره وعلّةُ الصورة التَّارِية هي العلّة التي نکش و 
العناصرٌ ُورّها وهي مفارقة. فتكون الملل الحقيقيةٌ مع المعلول. 

رما الأمورٌ المتقدّمةٌ فهي ما عل بِالعَرّض أو مُعِذَّاتء وجاز بقا 
المعلول بعد عدم الملّة لمحت فان وجوة الجسم في حير بعدما كان في 
حي آخر بينهما مسافةٌ يتوقّفٌ على حصوله في أجزاء الم افة الواقعة 
بينهماء فحْصولهٌ في تلك الأجزاءٍ عله مةه لحصوله في حير المطلوب: 
ولا بقی هذه العلّةٌ المْعِدَّةُ مع بغاء التعلول» وإليه أشارٌ بقوله: (رَإِنْ جَاَ 
في المع 


۲ ?$ جر 


[قصضل في آن القاعل من جمیم الوّ جوه و احدّ] 


قال: (ومع وه" یتح المَعْلُولٌ ثم نم تمُرض الكَثْرَةٌ باغتبار کر 
الإِضَافَاتِء وَعَذَا الحْکْم ینکش علی تسه وَفِي ال خةة النَوْعِيَة لا 
عَکس). 

الفاعلٌ إذا كان من جمیم الوجوه واحدا» بأن لا یک ون فيه تعدّدٌ 
في أجزائهء ولا في آلاته ولا في القول ولا في غير ذلك يجورٌ أن يصدرٌ 
عنه أكثر من واحد عند الملتين ومنعَهٌ الحکماء واختاره المصتف. 
واحتجوا عليه بو جهین: 

الوجه الول: لو صدر عنه اثنان؛ لكان مفهوشه بحیث يجب عنه 


أحدّهما غيرٌ مفهومه بحیث يجب عنه الکو ؛ أي: تک ون عة لهذا 


£ 
س‎ 
E 
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هذا حلف . 


فيه نَظَرْء لان تغايرٌ المفهومین هو من التنازع »بل یجوز أن تکون 
عليه واحدة لمعلولات مُتَعَدَّدةِء فکان مصادرة علی المطلوب. وقالوا 


99 في بعض نسخ المتن: (و حدیة). 
الالهیه:ص ۶ ۱۳ تسدید القواعد: 7/۱ ۱۳۶. 
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آیض): المفهومان إن دخلا أو أحدهما تركب البيط وهو خلفء وان 
ترجا أو أحدهما تسلسل؛ لأنَّ الخارج معلول فيعودٌ الكلامُ فيه. 

وَفِيِهِ نَظَرّْءِ لجواز أن یکون أحدهما عينهء والآخر يستند إليه فلا 
یتسلسل. واعترضوا على الدليل بأوجه: 

١-منها:‏ أن المصدريّة اعتبارٌ عقلىٌء ؛ قعلی تقديرٍ الخروج لا 
یحاخ إلى علّ فلا تسلسلء وهذا لا يلزمُهمء لأنّهم يقولون بوجوديّة 
الإضافيات. 

۲ رَمنها: أنَّ المصدريّة إن لم تكن صفةٌ حقيقيةء فان حرجت لم 

یحتج إلى علة ولا يتسلسل» وان كانت كان جهة أخرئ للفاعل غير 
الماميّة فلم يكن واحدٌ من جميع الوجوی والکلام فيه. 

۴ وینها: أله لو صح هذا البرهان لما صدر عن الواحدٍ شي؟ أصلة 
أو صدر اثتان» والاول لانه لو صدر عنه شي» فكوثة مصدرا أمرٌ مُغَايرٌ 
له؛ لکونه فيه فهو إِمّا داخل أو خارخ إلى آخره. 

والئانی کذلك؛ لاله لو صدر عنه شیء فکونهٌ مصدراً مغايرٌ له 
ولیس بجزء لما مرَّء فیکون خار جا معلولاً له فقد صدر عنه اثنان. 

أحدهما: أنه أمرٌّ إضافيٌ ترش للعِلّة بالنبة إلى معلولها من حيثٌ 
يكونانٍ معا باعتبار العلَيّةَ والمعلولیّف وليس الكلامٌ فيه. 

والثائي: هو کون العلّقَ بحیث يجب عنها المعلول» ويهذا المعنی 
يدم على المَْلُولِ وهو غيرٌ المعنى الاول» والكلامٌ فيه وهو أمرٌ واحد 
إن كان المعل ول واحداًء وهو قد یکون ذات العلّة إن كانت علَةٌ لذاتهل 
ا الجرء الأول 


لجز الاق 
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وقد یک ون الا تعرض لها إن كانت عِلَّةَ بحسب حالة أخرئ» وإذا كان 
المعلول فوق الواحد كان ذلك الأمر مختلفاء ولزم التسلسل في الأمور 
الحقيقية أو التركيب و کلاهما محال. وفیه نظر: 


أمّا أولاً: فلأن العلّةَ متقدّمةٌ على المعل ول بالذات» وأَمّا من حيتٌ 
کوْهٌا بحیث يجب عنها المعلول. فلا نسلَم آنّه متقدّمٌ على المعلول» بل 
هو ضافة لا يعقل الا معهماء فهو عي المعنی الاول. 

وَأمَا نانیتا: فلان کون العلَّةِ بحیت يجب عنها المحلول إن كان غير 
الاضافة العارضة للعلّة بالقیاس إلى المعلول فليس بأمرٍ خمارجيء بل هو 
اعتباز عقلي فکان الاعتراض باقیت. 

وآما نالعا : فلان وحدة الفاعل إن كانت مشروطة بو حدة المعلول 
لزم الدوژ؛ لأنَّ وحدتّهُ موقوفةٌ على وحَدة العِلَة» فلو انعکس ار 

وقوله: وقد یکونْ حالة تعرض لها لا مدخل له فيما نحن فيه؛ لأنَّهُ 
حینشذ لا یکونْ واحداً من جميع الوجوه وليس الكلامٌ فيه. 

وما زابمت: فلا لالم آن المعلول إذا كان فوق الواحد كان 
ذلك الأمرٌ مختلفا لجواز آن یکون ممائلاً سامناء» ولکن لا تلم لزوع 
التسلسل؛ لجواز أن يكونّ أحدُهما عینه والآخر ينتهي إليه فلا يتسلسل 
مناه لک التسلْسل في الامور العقلية غيرٌ ممتنم. 

اجیب عن الاعتراض الثاني علی الدلیل بان قوله: : لو كانت صفة 
حقيقية كان للفاعل جهةٌ أخرئ غير الماهية» فلا يكون الفاعلٌ واحداً من 
جميع الوجوو نما يلزمٌ أن لو كان المعلول فوق واحدء فانّه حینثذ یکون 
آحذهما مغايراً للفاعل» ويلزمٌ منه أن یکرت للفاعل جهةٌ آعری» ويلزمٌ 


القسم الثاني : قم التحقیق درم 


الخلف. وأنًا إذا كان المعلول واحداً كان تفش الفاعل ولا محذور فيه 
وبهذایعلع جوا الوجه الثاني؛ أعني کونه يصدرٌ عنه اثنان» ويندفم به 
الاعتراض الثالث. 

وَفِيهِ تَظَرٌ فقد يقدم من الدور وغیره. وَاعترض بوجهین آخرین: 

َحَدُهُما: أنَّ الواحد من جمیع الوجووه قد تسلب عنه أشياء كثيرة 
کقولنا: هذا الشسي؛ لیس بانسانٍ ولا بفرس ولا ببقرء وقد یوصف بأشیاء 
كثيرةٍ كقولنا: هذا الرجل عالمٌ كات وقد یقبل أشياء كثيرة کقبول 
الجوهر للحركةٍ والسوادٍ والتحيزء ولا شك في أن مفهوماتِ سلب تلك 
الأشياء عنه واتصافه بها وقبوله لها مختلفةء ويعوة التقسيم المذکوژ 
حتئ یلزم أنَّ الواحد لا یسلب عنه الا شيءٌ واحدّء ولا یوصف إلا بواحدٍ 
ولا یقبل إلا شیت واحداً. 

وَالثاني: آنتم جوزتم صدور الأكثر باختلاف الالات والقوابل 
والشراتط فِإنَّه بصدق عليه أنَّ كونُّ مصدراً لهذا بهذه الآلة وبهذا الشرط 
وبهذا القابل غير كونه مصدراً بغيرهاء وتبطل الحُجّةُ. 

َأجیبِ عن الأول”: بان سلب الشيء عن الشيء واتصافه به. أو 
قبوله اه أمورٌ عقليةٌ لا یعقل الا مضافا إل المسلوب عنه والموصوف 


نظر؛ لأن المصدرية لا تعقل إلا مضافا إلى صادرء فلا يكون الواحد من 
حيث هو واحد مصدراً بل مع غيره. ينظر: شرح الاشارات: ۵۲۹/۳؛ 
تسديد القواعد: ۶۸۳/۱ 


پل الاو 


له 


به والمقبول» فلا يكون الواحدٌ من حيتٌ هو واحدٌ مصدراً نهاء بل مع 
غير و- 


وعن الثاني: بأنَّ الإضافاتٍ تعرض مکش ره بالأمور المذکورق 
وسنذكرٌ أن عند كثرتها يجورٌ صدوز الأكثر من واحدٍ عن واحدٍ. 

اجه الثّاني: أنه لو صدر عنه اثنان اجتمم النقيضان وهو محال 
وذلك لألّه لو صدر عنه اثنان مثلاً: ولنفرضهما (أ) و (ب). فمن حيث 
إِنَّهُ یجب عنه (أ) لا یج عنه (ب) فلو وجب عنه (ب) ولم يكن فيه 
حيثيَّان كان وجوبّه عنه من الحيئيّة التي وجب عنه (أ)» فمن حیث لته 
يجب (أ) يجب عنه (ب)» وقد ثبت آنه من حيث يجب عنه (أ) لا يجب 
عنه (ب) فلرم التناقض. 

وَلقائل أن يقول: هذه مصادرة على المطلوب فتأمل. والتقريرٌ 
الصحيحٌ لهذه الحجَّةِ أن يقال: إذا صدر (أ) و(ب) لزم التتاقض؛ لان 
(أ) لیس (ب) ولیس (ب) بعض (ب). فلا یصدر(ب). والا تناقض» 
وکذلك یقال: (ب) لیس (آ)ء ولیس () نقیض (أ)» فإذا صَدَرَ (ب) فقد 
ص در لیس ().: وإذا صَدَرَ لیس (أ) لا يصدُرٌ (أ)» والا تناقضء فکان 
في صدور الاثنين التناقض مرتين. وَحَكِِي أن بهمتیار) من حکماء 
المجوس كتب إلى علي ابن سينا يلتمس برهاننا یقول عليه فكتب في 
جوابه: إن صدر () و (ب) لزم صدور (أ) مع عدم صدوره من جهة 


() _ بهمنیار بن المرزبان الأذربيجاني أبو الحسن المتوفئ سنة: (04 5 ه) حكيم 
من تلاميذ ابن سيناء كان مجوسيا وأسلم. له تآليف منها: ما بعد الطبيعة» 
ومراتب الموجودات. والتحصيل فى الفلسفة والمنطق. ينظر : الأعلام 
للزركلي: ؟/ ۷۷. ١‏ 
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واحدة؛ لأنّه لو صدر عنه (أ) و (ب) و (ب) ليس (أ) وليس (أ) عدم 
فیلزم صدور (أ) مع عدم صدورو من جهة واحدة؛ لأنّه واحذ من جمیع 
الوجوه وذلك محال. 

وَاعَرّ ض بهمنیار: بأنّه إذا صدر (1) و (ب) لیس (أ) فقد صدر (أ) 
وماهو لیس (» لا أنه صدر (أ) وعدم (1) فبلغ ذلك آبا علي فلم يوجد 
منه الا الشكوت. 

فقیل: كان السّكوت عدم استحقاقه الجواب لظهور الحجٌة فان 
ليس () هو عدم (1) فکان اللازمُ صدور () وعدم صدوره. وفي ذلك 
تناقض مرتین كما ذکرنا. 

والصَوّات: أن السکوت كان عن فا فان زيداً ليس عمرو ولیس 
عدمه. قال شيخي العلامة: : وهذان الاحتجاجان نبیهان فان الحكم بأن 
الواح لا يصدرٌ عنه الا الواحد بديهيٌ لا یتوقّف الا على تصور طرفي 
فان وقع فيه ترددٌ بالنسبةٍ إلى بعض الا ذمال» فإنّما هو بسبب عدم تصور 
طرفیه على الوجه الذي تعلق به الحکم وقد تقدّمَ الكلام على مثله أن 
من المحال أن يخفئ تصور طرفيه على المحققين الذين حازوا عامَةً 
علوم التحقيق. 

قوله: (َمَّتمْرِضُ الكَثْرَُ) جوابٌ دخل تقريرُة: لو صح ما ذكرتم لم 
يوجد ثسيئان الا ويكون أحدّهما عِلَّةَ للآخر: اما بِوَسَطٍ أو بغيره وليس 
كذلك فان كثيراً من الموجوداتٍ لا يتعلّىٌ بعضها ببعض أصلا. وتقريرٌ 
الجواب: مَعلُولُ الوَاجِدٍ الحقيقي تعرض له الكثرةٌ بكثرةٍ الإضافات 


فإن له ماهيّة إمكانيّة ووجودا وإمكانا ذاتيا ووجوبا بالغير (باعْيبَارٍ كر 


الاضافات) يصير له الکثرة» ویصیر بسببها مبدء للكثير في مرتبة واحدة. 


السزء الأول 5 
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ل 


وق تب العُصَئّففُ رسالة في بیان تكثير الجهّاتٍ المقتضية؛ 
لامکان صُدُورٍ الکثرة عن الواحد المقتضی عن جواب هذا السوّال: 
إذا فرضنا آول. ولیکن (1) و صدر عنه شي* واحد. ولیکن (ب) فهو في 
المرتبة الاولی. من الجائز أن يَصَدَرَ عن (أ) بتوشط (ب) بشضيء ولیکن 
(ج) وعن (ب) وَحْدَهُ شيءٌ» ولیکن (د) فیکون في انية المراتب شأن 
لا یقدم لأحدهما علی الآخمرء وان جوزنا أن يصدر عن (ب) بالنظر إلى 
شيء آخر صار في ثانية المراتب ثلاثة آشیاء ثم من الجاتز أن یصدر عن 
(أ) بتوشط (و) وحده ان وبتوشط (ج د) الث» وبتوشط (ب ج) رابع» 
وبتوسط (ب د) خامس» وبتوشط (ب ج د) سادس» وعن (ب) بتوسط 
(ج) سابع وبتوشط (د) امن وبتوشط (ج د) معنا تاسم» وعن (ج) 
وحده عاشرء وعن (د) وحده حادي عشرء وعن (ج د) معنا ثاني عشرء 
وتکون هذه كلها في ثالشة المراتب» ولو جوزنا أن یصدر عن السافل 
بالتظر إلى ما فوك د شيء: واعتبرنا الترتيب في المتوسٌّطات التي یکون 
فوق واحدة صار مافي هذه المرتبة أضعافًا مضاعفق ثم إذا جاوزنا 
هذه المراتب جاز وجود كثرة لا بحصی عددها في مرتبة واحدة إلى ما 
لا نهاية له» فکذا یمکن أن تصدرٌ أشياء كثيرة في مرتبة واحدة عن مبدأ 
واحد وإذا أمكن هذا في واحدٍ أمكن في كل واحدٍ من تلك المعلولانت» 
فیحصل من كل منها مثل تلك العدّة بعين ما ذکرنا فیوجد سلاسل غير 
متناهية» فلا يلرم أن يکود کل واحد من کل شیتین عِلَّة لا خر ؛ لجواز أن 
یکون أحدهما من سلسلة والآخر من آخر ین . 

واعترض: بأنَّ هذه الاضافات إن كانت عدميّةٌ تستحیل علیها 
للكثرة الوجودية» وان كانت وجودية»ء فان كانت واجبة لذاتها تعدد 
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الراجب وهو باطل» وان كانت ممكدةً فقد صدر عن الواحد أكثر من 


واحد. 


وَأجِيب: باها وجوديّةٌ اعتباريّةٌ لازمةٌ للمَقول بحسب الاعتباره 
ليست بداخلة في وجودهٍ ولا عللاً مستقلث بل هي شروط وحيثياتٌ 
تختلف أحوال العلة الموجودة بهاء ولا امتناع في کون الاعتباراتِ 
شروطا وحيثياتٍ للعلل. 

وفيه نظرٌّ؛ لأنَّ (لیست بداخلة فيه) لكان في عليه للكثرة محتاجا 
إلى غيره» وذلك ينافي الوجوب الذاتي للفاعل؛ لأنّا نقول: الوجوبٍ أمرٌ 
اعتباريٌ» فلا یکون عين الوجوب في الخارج سلْمَا ولك الوجوة 
المطلقٌ العارض لا یمن آن يكون عينه فلع لا يكون جهة في صدور 
الكثير ۴ ولا تلم أنَّ ذلك ينافي الوجوب الذاتی كما أن عروض الوجود 
المطلق لم يكن منافی له. 

وقوله: (وَهَذًا الحكْمُ تیش عَلَئ تفیو)؛ أي: الحکمه أن الواح 
لايصدوٌ منه إلا الواحد ینعکس بأن الواحد لا يصدرٌ لا من الواحیه 
ومعناه: أنَّ المعلول الواحد بالشخص لا یکون له إلا عله واحدة مستقلّة؛ 
لله لو اجتمع عليه علتان مستقّتان لكان واجب الوقوع بك منهماء ول 
لم يكن كل منهما أو إحداهما علَةٌ مق وهو خلف؛ ووجوبه بكل 
منهما يقتضي استغناءه عن الأخمرئ» فلو وجب بهما لاستغنئ عن كل 
منهما معا هذا خلفف. 

وقوله: (وَفِي الوَّحْدَةٍ النَوْعِيِّ لا عَكْسَ) معناه: أن العلَّةَ النّوعيةَ لا 
يجورٌ أن یصدر عنها الا واحدٌ بالنّوع الیل الشخصية؛ لأنَّ مقتضن 
الطبيعة الواحدة من حيث هي لا تختلف ولا تتعکش؛ أي: المعلول 


باوج لا يلرم م أن لا يصدر إلا من علَّةٍ واحدة بالتّوع »بل یجوز أن یکون له 
عل مستقلةٌ متخالفة اوح على معنئ أن بعص الأفراد تقح بل وبعضها 
بأخرئ كالحرارة» فان بعص جزئیاتها يعلّلُ في الثَارِء ویمضها بالحركق 
وبعضها بشماغ الشمس. 

واعترض: بأنَّ الطبيعة الواحدة إن احتاجت إلى علَّةِ معيَّةٍ منها لم 


تقع بغيرهاء وان استغنت عنها لم تقع بها. وأجيب بأنّها من حیث هي 
ليست عینه ولا محتاجة إليها. 
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ورد بان کل مفهوم فرض فهو باللّظر إلى ذاتهء إمّا أن يكون بحيب 
یمک أن يوجد بدون هذه العلَة أو لا فإن أمكن فهو غنش عنهاء وا فهر 
محتاجٌ إليها لذاته» بل الجوابٌ أن يقال: الطبيعة النوعية غنيّةٌ عن کل 
واحدةٍ من العلل المع لجواز تحققها بدون کل و احدة منهاء وإنّما 
یحتاج إلى علّ ما لا بعينهاء والحاجة تما تعرشی لفرد من آفراوهاء ولگ 
احتاج کل منها إلى عَلَّةٍ معي واقتضت تلك العلّة ذلك الفرد لزمت 
الطبيعة؛ لاشتمال ذلك الفرد عليها. 


ع نت 
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ام 3 کے سے ۳ سكمس 3 
[قَضْلّ في أَنَّ العلبّة والمَعْلُولِيةمِنَ المَْقولاتٍ الثانية] 


قال: (وَالک بان من واني الَفقولانٍ. رما مُقَابَلَهُ ااسَایب» 
۳ يَجْتَمِعَانٍ في التسی ء الوّاجِدٍ بالتشبة ری آنرین ولا یماکان 
نیهما). 


و۳ 


لعليّة لعِلَيِّةٌ والمعلوليّة من المعقولات الثانیة؛ لأنّها من الأمور العارضة 
للمعقولاتٍ الأولئ» وليس في الخارج شيءٌ يقال له: علي ومعلولية بل 
فيه ماإذا حصل في العقل عرص له له والمعلولية ولو وتا في 
الخارج تسلسل الأمور الموجودة المرتبة» وبينهما تقابل التضايف» فإ 
كلا منهما هيئة لا تعقل لا بالقياس إلى الأخرئ؛ فلا يجتمعان في شيء 
من جهة واحدةٍء بل بِالنَّسبة إلئ أمرين كالعِلّل المُتوسطة؛ فإنّها معلولة 
بالقياس إلى عِدَلِهَ وعللٌ بالقياس إلى معلولاتها. 


عد ع 246 


)١(‏ في بعض نسخ المتن: (ولا تنعكسان). 


لظ ا 00 الجزء الاول _ 


اشير 


لالج الأول 


د ع متیر ۳ م 
[فصل في بَيَانِ بطلان الدور] 


قوله: (وَلَا يَتَمَاكَسَانِ فیهمّا) بيان بطلانِ الدور ؛ آي: لا تکون العلَةٌ 
معلولة لما هي علَّةٌ له؛ ولا المعلول علَةّ لما هو علَّةٌ له والا توقّت الشي؛ 
علئ ما يتوفَفُ علیه ما بط أو بغيره فان لا يقال: لِمَّ لا یجوژ أن 
یک ون شيئان ماهيّةُ کل منهما علَّةٌ لوجود الآخرء أو ماهيَّهُ أحدهما علَهٌ 
لوجود الآخرء ووجود الآخمر عله لو جود الاو فیک و کل منهما عله 
الآخر ولایدوژ؟؛ لأنَّ ذلك ليس مما نحن فیه فان العلل ليست معلولة 
للمعلول فیه ولأنَّ المَاهيّة بدونٍ الو جود لا تکون عِلَّهَ لشيءء فان الل 
لا بد وأن تدم بالوجودٍ علی المعلول. 

واعترض: باه إن أريد بهذا التوقّفي غيرٌ الاحتیاج» فلا بدّ من بيانه 
لینظر في صحته وسقموء وان أريد به الاحتياجٌ فلا تلم أن المحتاج إلى 
المحتاج إلى شيء محتاحٌ إلى ذلك الشيء؛ لاه لو كان كذلك لامتنع 
وجود المحتاج عند وجود المحتاج إليه وعدم ما یحتاخ إليه المحتاج 
لو وليس كذلك إن لو رنا وجوة للع القريبة مع عدم البعيدة وُجِدَ 
المعلول بالضَّرورةِ؛ لامتناع تخل المعلول عن العِلَّةٍ القريبة. راجت 
بمنع بطلانٍ التالي. 

قوله: فإنا لو قدرنا وجوة العلّة القريبة.. الخ. قلنا: ممنوعٌ. 
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قوله: لامتناع تنب المعلول عن العلَة القريبة. قلنا: امتناعٌة إنَّما 
هو بالسبة إلى العلّة التامّة وال القريبة ليست بتامة بل هي جزؤها. 

ورد بان القريبة وإن كانت جزت لكته مستلزمٌ لوجود المعلولٍ؛ 
إذلا واسطة بينها وبين تحقّق المعلول» فلا یمک تخلّفُ المعلول عنه؛ 
لامتناع تلفي الملزوم عن اللازم. 

الط وا أن یقال: قوله: لو قدّرنا وجوة العلَّةِ القريبة مع عدم 
البعيدة جد المعلول بالضرورة. فرش محال والمحال جاز أن یستلزع 
محالاً آخر فلا یلم وجودٌ المعلول علئ ذلك التقدير. 

وأقول: العلَّةُ القريبة معلولةٌ: فهي ممكنةٌ» فمن قال: الممكنٌ في 
البقاء غير مفتقرٍ إلى العلَّةِ أمكن أن يقولٌ بوجو المعلول عندٌ وجود 
العلّة القريبة وعدم البعیدق ومّن منم ذلك لا یمک القول به. 


داع 


تز الأرل 


[ قصل في بیان بُطلان التسَلسُل ۲ 


قال: (وّلا يسراد قى مَعْرُوضَاهُمَا في سلیسله وَاحِدَةٍ إلى غیّر التهابة؛ 
لان کل واحد منها میم الحُصُولٍ بذون عِلَّةِ اجب َکِنٌ الواجب بالقیر 
مُمْتَيِمٌ أنضاء قحب وجُودُ عِلَة واجبة یدّانها هى طَرّف». 

لیا فرع من بیان بُطلانٍ الدور ین بطلان التسلسل» وهو ترقي 
معروض العلَّيِّةٍ والمعلولية إلئ غير النهاية» واحتج على ذلك بأوجه: 

منها: أنه لو تسلسل العلل والمعلو لا إل غير اننَّهاية تناهئ غير 
المتناهي. واللازمٌ باطل؛ لأنّ عدم الشيءٍ علی تقدير و جوده محال 
وان الملازمة بأنَّ کل واحد من آحاد السلسلة ممکر" لذاته لکونه 
معلولا؛ ومجموعٌ الا حاد لتعلقه بکل واحدٍ كذلك. فله علَّةٌ وهي ما 
الآحادٌ باسرها أو کل واحدٍ منها أو بعضها أو آمر خارج عنها. 

والاول باطل؛ لثلا يتقدَّعَ الشيءٌ على تفيه؛ إت العلّةَ متقدّمةٌ على 
المَعلول بالذات. 

والثاني كذلك؛ لأنَّ الآحاد لا يجب يكل واحد منهاء ضرورة 
توقفهّا علی غيري ولأنَّهِ يلزمٌ أن يکود عله لنفيه ولملیّه. 

والثالتٌ کذلك؛ لعَدّم أولوية بعضهاء بل كل ما فرضته علّة قعلية 
أولئ بذلك ضرورة كونها محصلة لأجزاء أكثر. 

وأمّا الرابعٌ» فیحصل به المطلوبٌ؛ لأنَّ کل واحيٍ منها یمتتغ 
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حصوله بدون علَّةٍ واجبةٍ لکون الواجب بالفیر أيض) يمتن» فیجبٌ أن 
تكونّ العلَّةٌ واجبة لذاتهاء وال لكانت ممكنة محتاجة إلى علَةء فكانت 
من أحاديث سلسلة الممكنة قد فرضت خارجة عنها هذا خلف. وإذا 
كانت واجبة لذاتها وجب أن یک ون طرفا لاسلسلة بالضرورة؛ لأنّها 
مرتبطة» فان توس طت كانت معلولة وهو حلف فکانت طرفاء وحیثذ لا 
شك في انقطاع السلسلة» وّاعترض بأوجه: 

الاوّل: إن أردتم بالعلّةِ جُمْلة الامور التي یَصدّق على كل واحدٍ 
منها أنه مُفتَقِرٌ إليف فلم لا یجوز أن تکون الحا بأسرها عل لنفيهًا؟ 
وان آردتم بها الفاعل قَلِمَ لا يجوز أن يكوت البعض فاعلا؟ وقوله :و کل 
بعض فرض فعلّته أولئ ممنوعٌ. 

وَالتَاني: أن الآ حا تا أن یکون لها و جود واحدٌ زائدٌ على وجوداتٍ 
الاجزاء أو لا فان كان الأول فلا تُتَلَمُ أله لايجورٌ أن تکون الآحادٌ 
بأسرها علَّة. 

قو له: يلز م تدم الشيء ء على نفيه. قلنا : ممنوعٌ وإنّمايلزمٌ م أن لو 
كان الآحادٌ من حیث هي موجودةٌ بوجوو زائ علَّة للآحاد من حيثٌ 
هي کذلك وهو ممنوعٌ؛ لجواز أن تكو الآحاد من حيث إنَّ کل واحدٍ 
موجوةٌ بوجودٍ خاص عله للآحاد من حي هي موجودةٌ بوجو زائ 
عل وجودات الاجزای فتکونْ الاح من حيثُ هي موجوداتٌ عله لها 


من حيت هي مجموعة. 


وإن كان الثاني فاحتياجة إلى العِلّةٍ ممنوعٌ» وإِلّما يلزمُ ذلك أن لو 
كان لها و جود مغايرٌ لوجودات الأجزاء وليس كذلك. 


ہے ا الأول 


والثالث: نا نختاژ أن تک ون علّةَ السلسلة أمراً حار جا عنهاء 
ولايكونُ واجبا بل يكونٌ ممكناء بأن یکون في الو جود سلاسل غير 


تایه کل سلاو منها تعمل علي علل ومعلو لات غير متناهية» ول 


رات عن لار بأنْ المراة بالعلَّةِ العلّدٌ المُستقلةٌ فى التأثير؛ 
بأن لا تتوقف فيه على غيرهاء وهی بهذا المعنی لا تکون نفس الآحاد؛ 
لئلا یتدم الشسيءٌ على نفييء ولا كل واحد منها؛ لتوقفه على غیری ولا 
بعضّها؛ لحَدَم الأولويةء وبأن المراء بالعلة الفاعل» ولا یجوز أن يكون 
البعشّی لما ذکرنا. 

لا یمَال: لانْسَلَّمُ عدم الاولویّف فان ما بعد المعلول الأول إلى غير 
انوا تحت لو تحق مق تحقه تسقق المجموع ضرورة؛ لا لا يکني 
تفت عل غيره فى التأئ. فلو قر ضر کون علة رل بالعلية لما درن 

وَعَن الماني: بان للآحاد وجود غير و جود كل واحد متها؛ 
لان وجودّها وجودات الأجزاء» ووجود کل واحدٍ جر مقدّمٌ لها 
والوجودات مفتقرة إلى و جود كل واحي منها. فتکون ممكنة تحتاج إلى 
علْة» ولا تکون نفس الآحادٍ الموجودة؛ للا يتقدَّمَ الشيءٌ على نفیه. 

ورد: بأن امتناع ذلك إن كان من حيث كونُهَا موجودةٌ بو جودایا 
فمسلمٌ ولیس ذلك بلازم؛ لجواز أن یک ون علَّةَ من حيتٌ وجودٌ کل 


واحد لا من حیث موجوداتهًا. 
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والجوابٍ أن ذلك ممتنمٌ كالأول؛ لانّه من حيتٌ هو کذلك جز 
والجز؛ لا یکونْ علَّةً للکل في الخارج والكلامٌ فيه. 

لا يْقَالُ: لِم لا يجورٌ أن یک ود بعص الا حاد لا لوجود بعض 
بماهيّةء وبضها بوجوده لماهيّة بعض؛ لأن الکلاع في الا حاد المترتبة» 
والترتيبٌ ينفي ذلك ولما تقد أن الْمَاهِيّة المجردة عن الوجود لا تکون 

وَعَن الثَالِثِ: بن الكلام في السلسلة الم فان وجدت سلاسل 
غير متناهية لم تكن کل سلسلة تامة؛ لأنّها عبارةٌ عما لایکونْ علَّة 
بعض أفرادها حارجة عنهاء وفي ماذكرتم ليس كذلك. ورد بِأنَّ بطلان 
التسلسل لا يكونُ مطلقا حينئف» بل على تقدير تمام السلسلة» فلا يكونٌ 
حب مطلقً تقدم فائدته علئ تقدير التسلسل على الوجه المذکور. 


وأقول : إن بطلانَ ذلك کبطلان سلسلة واحدة تامق وان مجموع 
الال اختتروسکن مالعا محالة قيا التي 
المار؛ ويجبٌ أن ن تكو ال خارجة عن المجموع فلا نکون ممكنة فن 
الخارجَ عن جميع الممكنات لا يكون ممكناء فیکونْ واحداً ليس الأول 
وليس وراءه شيء آلبّ فيلزمٌ تناهي ما فرض غير متناو وهو المطلوبٌ؛ 


لألّه يبطل به التسلسل. 


. الارل 


[قَصْلٌ في بُطلان النَّمَلْسْلٍ من جهَة الأَمُور اهب المَوجُودَةِ] 


قال: (وللطیق ین جَمْلَةٍ د قذ فُصِلَ”" منها آحَا ماي وأخری 
تم فصل منها ولا التَطِْيِقَ باغتبار الث بين بحیِث یتَعَلَد کل وَاحِدٍ 
منهما باغتبارهتاء يُوجِبُ تَنَامِيَهِمَاء لوجوب ازویاد إخدّئ التَسْبَتَيْنِ عَلَىْ 
الأخْرَئ من حَيِتُْ السَّبْقٌ). 

الوَّجَهٌ الاب كان مخض ببطلانٍ التسلسل من جاتب اليلق 
وهذان وجهان شاملان لبطلانه في الأمور المُتَرَبَةِ الموجودة معاء سوا* 
كان من طَرَّفٍ العلّة أو من طَرّفٍ المعلول. 

تقريرٌ الوجه الأول ”": لو تسنّسلت العلل والمعلولاث إلى غير 
النهاية حصلت جملتان: |حداهما من معن أو علَة معي والاحری من 
المعل ول الذي بعته أو العلَّة التي قبله بِعَدَدٍ مُتناو. فتطبَّقٌ بين الجملتین 
المفصولة منها آحاث وغير المفصولة منها هي والتّطبيقٌ أن يعتبرٌَ كل 
جزء من إحداهما بمقابلة جزء من الأخرئ. فان انط جمیم أجزائها 
على جميع أجزاء الأخرئ تساوی الزاتد والناقصء وان لم يطبق بل 
انقح أجزاءُ الجُملة التي فصل منها الآحاد المتناهيةٌ أوّلاً من الطّرفٍ 


)6 في بعض نسخ المتن: (فصلت). 
(۲) ویسمی ببرهان التطبيق. ينظر: الأربعين للرازي: ۱۳۰/۱ المواقف 


لاتم الثاني ؛ قسع العحقيق ۳۹ 


الآخر تناهت الجملة في الطَّرفٍ الذي فرضناها غير متناهية» والجملةٌ 
الأخرئ زادت عليها بآحاد متناهية» والزائد على المتناهي بقدر مُتَنَاء 
تا فيلزم تناهي الجملتين على تقدير لا تناهيهما وهو خلف. 

ژاعشرض: بأنَّ وجة الاول: لا نسم وجوب انقطاع الجملة 
المفصولة منها الآحاد المتناهية على تقدیر عدم الانطباتي؛ لجواز أن 
یک ون عدمٌ الاطباق لعجزنا عن تومٌّم الانطبا» فان رهم انطباق غير 
المتناهي على غير المتناهي محال. 

ثاني: أن الميعال | تا لزم من المجموع» فجاز أن یکون المجموعٌ 
محالا؛ وگل واحد من الا فراد لا كر کذلك. 

الثّالث: أنَّ هذا منقوش بالحوادت التي لا أو لها والتفوس 
النّاطقةء فانهماغیر متناهيين عند القائلین بالتطبيقء والحْجَّةٌ جارية 
فهما. 

اجیب عن الاو بأنَّ عجزنا عن توهُم الانطباق لا يدل على 
ماه موز او لر زک بحسب قرفن الق 
فيعر ض الانطباق ولا یلتفت إلئ عجز الُم عنه» أو قُدْيِهِ عليه» فنقول: 
إن أمكَنَ الانطباق المذكورٌ رم تساوي الزائد والناقص» وهو محالٌء وان 
امتنع كانت علَّة عدم الانطباق تفاوت الجملتين فقط؛ لانْامتناع انطباق 
جملتين من جنس واحدٍ تحت الكمٌ وهو العده لا یکون إلا بسبب 
التفاوتء وهذا ضروري. 

وَلقائل أن یقول: صدق الشرطية وهي قولنا: إن مک الانطباق 

0 الجزء الأول 


الاو 


المفروض تساوی الزاند والناقص. ما أن یکون باستثناء عين المقدم 
وهو في حيّرٍ المنع» أو باستثناء نقيض التالي وهو غيرٌ مفيدء وأن تطبیق 
الجزء على الجزء أمرٌ جزنيٌ» فهو أمرٌ موهومٌ لا مدخل للعقل فيه سلمناه 
لكن فرض الانطباق بين غير المتناهيين فرض محال فجاز أن یستلزم 
محالاً آخرء وهو تناهي غير المتناهي. وأنَّ قوله: كانت علَّة عدم الانطباق 
تفاوت الجملتين ممنوع» لِم لا يجورٌ أن تكو علّته عدم تناهيهما؟. 

قوله: فان امتناع انطباق جملتين إل آخره ليس بناهضي؛ لاله نما 
يصح فيما یقبل التفاوت وغير المتناهي لا یقبله. 

وعمن التّاني: بأنَّ المجموع إذا كان محال لا بدَّ وآن يكونّ حذ 
أجزائه محالاًء أمَّا على تقدیر تحقیق جزء من الأجزاء الباقیق وفي نفسه 
وههنا کل جزء من أجزاء الجملة غير متناهية؛ فتكونٌ الجملة الغير متناهية 
مُحالاً وهو المطلوب. 

وه نَظَرٌءِ ان حمل کلام المعترض المحال نما لزم من المجموع» 
علین مجموع آحاد السلسلة لا يصمح الجواب لا وق الجملة غير 
متناهية ليس من مجموعهاء وان حمل على مجموع الجملتین الغیر 
المتناهیتین وتطبیقهما فکذلك. وان كان هو المناست للمقام دون 
الأول؛ لأا لا نسم حيعذٍ انحصار المحال في کون الجملة غير متناهية 
فان المجموع تطبيقهَاء وتطبیق غير المتناهیین محال. 
وعن الا بان النقص بالأشیاء المُترتّبة الغیر المو جودة کالحر کة 


التي لا أوَّلَ لها فغيرٌ وارد؛ إذ الجملةً من حیث هي غيرٌ موجودةء بل 
الم و جود منها بدا جزء من أجزائهاء فلا یتَصوَرٌ التطبیق في أجزائِهًا أصلاً. 

وكذلك التقض بالاشیاء الغیر المتناهية الموجودة معاء التي لا 
ترتیب بینها بحسب ارتباط بعضها ببعض في الخارج غيرٌ وارد؛ لا 
الأشياء المترتبة إذا انطبَقّ على جزء من الجُماة الزاندة شيء في درجة 
استحال أن یطسق عليه جزءٌ آخرء بل الآخر ينطب على غیرو فلا جَرّمَ 
يكوك في الزائدة جز؛ لا ينطبقٌ عليه شيٌ» وغير المُرتبة لا صر فيه 
هذاء فلا ینم البْرهان فيه. 

قالوا: ويتحقَقّ من هذا أنَّ برها التطبيق لا تم لا في الأشياء التي 
تكونُ كلّها موجودةً في زمانٍ واحیه ولها ترتيبٌ طبيعسيٌ کالموصوقات 
والصفاتِ والعلل والمعلولاتء فان فد أحدٌ الشرطين لا يتم تقريره. 

الوجه التاني: وهو ما آشاز إليه بقوله: (وَلأنَّ التطیق باغْتِبَارٍ 
التَسبَتَيّْنَ) يعني: العلَّيّةَ والمَعلوليّة ومعناه: أن التطبیق باعتبار العلَيّة 
والمعلوليّةٍ بحیث یتعدّدٌ کل واحد من آحاد الجملة باعتبار العليّة 
والمعلولية, بأن يكونّ کل واحدٍ عل باعتباره ومعلولاً باعتبار (يُوحِبُ 
تَنَاهِيْهِمَا)؛ أي: تناهي العلية والمعلولية. 

وتقریره: أن کل سلسلة من العلل والمعلولاتِ كل منها عِلَّهُ باعتبار» 
ومعلول باعتبار» كأنَّهما جملتان في الخارج متطابقتان» إحداهما بحسب 
العلَيّقَ والأخرئ بحسب المَعلوليَّةَ» فإذا فرض تساويهما من جهة 
معلول واحدٍ منهاء فلا بد أن تزيدَ جملة العلل على جملة المعلولات 


الجزء الاول 


بواحدٍ من العلل في الجانپ الا خر الذي فُرض غيرٌ متناو؛ لأنَّ کل علَةٍ 
لا تنطيقٌ على معلولها في مرتبتهاء بل على تغل ول علتها المُتقدّمة علیها 
بمرتبة ولولا زيادةٌ مراتب العلّل بواحدة لارتفع وجوبٌ تقدّم العلّةِ على 
المعلول» ويلرَمٌ من ذلك انقطاع المعلو لات قبل انقطاع العلل المُقتضي 
لتناهيهماء مع فزضهما غير متناهیین. و کذلك الحُكمٌ في التنازل من 
العلل ٍنی المعلولات فإن المعلولات إذ ذاك تتز اد على العِلّل براحدٍ 
على خلاف الجانب الاول. 


ولقائل أن یقول: هذا أمرٌ ونهئ فرضيٌ لا يجري في مقام البرمانِ 
على الأمر الحقيقت. 


E HE عد‎ 


سس مس سس وس سس سب 8 سا ےس 


القسم الثاني : قم التحقيق rrr‏ 


[فَصْلّ فى بُطلان التمَلسل مِنْ جانب الملّة] 


قال : (وَلانَ الور في المَجْمُوع. !| إن كان د بَعْضض جر كان الشَّيءٌ 
ور في تیه وجلیه ولا المَجمُوع له عله امه وکل رم لیس له 


تَامَةَ 2 إذ المجُمْلَةٌ لا تحبٍ به و یف تَحِبٌُ الجُمْلَةُ بنسيء هُوَ مُحْتَاجٌ ال ما 
لا يسَتامَن من يَِلْكَ الجمْلَة؟). 


هذا برهانٌ آخرٌ على بطلان التسأسل من جانب العلَّةٍ. تقريره: 
مجموعٌ الممكناتٍ الموجودة المتسلسلة إلى غير النهاية» محتاجٌ إلى 
العُؤئَّر وهو لا يجورٌ أن يكونَ نفسه وهو ظاهرٌ ولا بحص أجزائه, وال 
لكان مُؤئراً في نفیسه وعللٍم؛ لأن المُّْرَ في المجموع لا بد وأن یوئز 
في کل من أجزائوء وال لم يكن مُؤئراَفي المجموع وهو شلف فتعيّنَ 
أن یک و خارجاء والخارج من مجموع الممكناتٍ واجبٌ فلا ید وأن 
یک ون عله الشيء من أجزائهاء ولا لم يكن عل الجملة» ولا جور أن 
یکون علّة للمعلولٍ المعِّنِ ولا لعلله اموس طُة» ولا لاجتمع مؤثران 
علی أثر واحدء وهو محال ف فيتعيّن أن تَكونّ عله الواحد من الجملة هو 
المبداً فتنقطمٌ به الجملة 


وَإقائل أن یقول: الجملة التي لها مبدأ تكون متناهية وليس الكلامٌ 
فيها ؛فإنَ فص كونها ذات مبدأ يغني عن إقامة الدليل على تناهيها. 


ار 1 


قوله: (وَلأنَّ المَجُْمُوعَ له عِلَهَ نَامَةٌ) وجه آخرٌ في ذلك» تقريره: 


00 الجزء الأول 3-5 


للمجموع الممکن علَّة تائّة» وال لم يوجدء ولا يجورٌ أن يكو نفسهاء 
ولم يذكره لظهوری ولا جزء منه» لما تقدم في الوجه الاول ولم يذكره 
في هذا الوجه؛ لکونه معلولاً من ذلك ولا کل جزء منه؛ لأنّهِ ليس علَة 
تامة له؛ لأن الجملة لا تجب به وكيف تجب الجملة بشيء هو محتاجٌ 
إلى ما لا يتناهئ من تلك الجملة؟ ومعناه: لو وجب به كان موجيا لعلله 
وهو ياطل. 


یس المحال من ذلك فقط» بل ومن كونه عِلَّةَ لتفسه وترك تمام 
البرهان» فتعیّن أن یکون خارجً عنها وينتهي إلى واجب الوجودٍ وتنقطع 
به السلسلة» لكنّهِ یعرف بالتأمّل فيما سبق من قولنا: فلا بد وأن يكونّ عله 
لشيء من أجزائها إلئ آخره. 

وت تعلم مما سبق أنَّ کل واحد من هذين الو جهين ليس مستقلة 
في افادة المطلوب بل المجموع قد يفيده. وللّما ذكر في كل وجه بعض 
ما يقيده» واعتمد في كل منهما على بعض ما ذكره في الآخر. 

اععرض عليه: بأن الجملة تما لا جب بشيء يحتاجٌ إل الأمور 
الغير المتناهية. إذا لم تكن تلك الأمورٌ داخلة فيهء وأمًّا إذا كانت داخلة 
فيه فيجورٌ أن يجب به الجملة» فجارٌ أن يكو ذلك الشيءٌ ما بعد المعلول 
الأول إلى غير النهايةء وهو بعص من الجملة يحتاجُ إلى آمور غير متناهية 
داخلة فيه» وقد وجب به الجملة. 

وَالجَواب: أن هذا يستلزمٌ عدم وجود الجملة؛ لأنّ الموقفت علین 
مالا يتناهئ لا يتحصّلٌ. والكلامٌ في الأمور الموجودة. 


ال یخی العلامه: «برهانا آخر علی امتناع التسلسل في الامور 
المَُريةٍ الموجودةٍ معاء سواء كان في الموصوف والصفة أو في العلَ 
والمعلول» وسواءٌ كان من جانب الموصوف والعلَةٍ أ و بالعکس» أو من 
كلا الجانبین»۲. ولنبيّنْ ذلك في الَسلْسل من جانب اليلَة. 


تقو : لو تسلسات العلل إلى غير النهاية لَزِمَ أن تلم على 
المعلولٍ المعيّنِ علل غير متناهيةء وكل عَلَّةِ يعتبر منهاء فإنّها مع معلولاتها 
المتأخرة عنها متأجرة عن واحدةٍ من العللء وكذا كل جملة معتبرةٍ منها 
تكون متأخرة عن واحدة منهاء فيلزمٌ أن يكو هناك علّة مُتقدّمة علئ تلك 
الیلل؛ لاک إذا كان کل عل وكل جملةٍ منها مسبوقة بعل يكونُ الجمي 
مسبوق) بعل ولا لم يكن البعض مسبوقاء والتقديرٌ بخلافو» وتلك الم 
لا يسبقها غيرهاء وإِلَّا لم تكن متقدّمة على الجميع فينقطمٌ بها التسلسل. 


از 


وَلقائل أن یقول : لا بدٌ أن تكونّ تلك العلَّةٌ مسبوقة بغيرهاء ولا 
لم تكن عله تعتبر مع معلولاتها المتأرة عنها متأخرة عن واحدة منهاء 
وَالفَّرضُ خلافة. 


تم قال صاحب الإشراق اق : لو تَسَلْسََ العلل والمعلولات إلى غير 


(1) تسدید القواعد: ۰7/۱ ۵. 

() حكمة الاشراق: للشیخ شهاب الدین آبي الفتح یحیی بن حبش السهروردي 
المقتول بحلب» سنة: (۸۷٥ه)‏ أوله: (جل ذكرك اللّهم... إلخ). ذکر 
في آخره أنّه فرغ من تأليفه في جمادی ال خر سنة: (۵۸۲-) وهو متن 
مشهور. شرحه الاکابر کالعلامة قطب الدین محمود بن مسعود الشيرازي 
المتوفی سنة: (۱۰ ۷ وشرحه ممزوج مفید. أوّله: (الاشراق سبیلك 
اللهم... إلخ). قيل: في هذا الشرح كلمات لا يمكن تطبيقهاء 3 


_ ۳ از الأول ۱ 


ED كف‎ 


التهاية من طَرّفٍ المَبْدأء فلا يخلو شا أن يكو بين المعلول الأول وبين 
كل واحدة من عِلَلِهِ الواقعة في السلسلة علّل متناهيةٌ أو لم يكن. 

والثاني: يقتضي أن يكون بينه وبين کل عة من علله علل غير 
متناهية» فيكرن ما لا یتناهی محصوراً بين حاصرين. 

والأول: يلزمٌ أن یک ون الكل متناهيا؛ لقع بينه وبين واحد من 
علل» وقیل عليه: بأن قوله: الكل واقمٌ بين المعاسول الأول وبين واحد 
من علله كلام غير محصل؛ لا الشيء الواقعَ بين الشيئين نما يقع بين 
شيئين معينين» وک ما بعد المعل ول الأول لاايجبٌ أن یم بينه وبين 
شيء معین» سواء كان ما بعد المعلول الأول متتاهيئا أو غير متناو؛ إذ لا 
يكون بعد الكل شيء؛ حتی يمكن أن يتصوّرٌ أن الكل يق بين المعلول 
الأول وبين شيء غيره. 


د کے مود 


= ولا يلزم من عدم قدرته عدم الامکان؛ لأن آمر التطبيق والتوفيق عند الشارح 
الفاضل وأمثاله آمر هين. کشف الظنون: .1۸٤ /١‏ 


الجره الأول 5 
شا میس 


القسم الثاني : هسم التحقيق TTY‏ 


1قَضل في مُطَابَقَةِ المَعْلُولٍ لِلْعلَةِ في الوْجُود] 


قال: (وَتتَكَاقٌَ بان في طَرَنَي الّقيض, والقبول وَالفِمْلُ تفن 
مَعَ اناد الب لِتَنَافِي لازتیهماه وَتَحِبٌ المُحالقة بين الملة وَالمَمْلُولٍ 
ِن گان تنل ول مختاج إل لت الیلق الا قلا لا یجبٌ ني صذق 
إخدَى النشبتین عَلَى المُضَاحِب . ول التَخْض م من العُنْصّرِيّاتِ عِلَة 
ذا لشسخص آخز. ولا تم اة الاشسخاض وَلِاسيَغَْائِهِ عله بقیر ی 
وَلِعَدَمِ دی ی وَلِتَكَافُوهِمَ وَلِبَقَاء آحیمما مَعَ عم حاجبو). 
أي: تكافوٌ العِلَيّة والمعلوليّة في طرفي الوجود والعدم ومعناه: إذا 
صَدَفَتٍ العِلَيَةُ على معروض وجوديٌّ صدقت المعلوليةء كذلك قالوا؛ 
لآن معلول الوجوديّ وجوديٌ. 
فِهنَظ5ء ان عَيِنْ الدّعوئ» ولاستلزامه أن لا يعدم الموجود 
شيشاء وإذا صدقت العِلَيّة علئ معروض عدعی صَدّقت المُعلوليّة كذلك 
قالوا: لان علّةَ عدم المعلول عدم علَة وجوده؛ لان عَدَمّ المعلول لكونه 
عدم مضافً لا بن له من علّةَ على الصحيح. فان تحققت بدون عدم 
شيء ممّا هو علّة وجوده اجتمع الوجود والعدم بالتسبة إلئ شيءٍ واحده 
وان لم یعسمَق بدوته» فامٌا أن يکونَ هو عدم شيء من علّة وجوده أو هو 
مع غير وان باطلٌ؛ لاستلزامه عدم ترتب عدم المعلول على عدم 


25 


الجزء از 


العلَّةِ مع قطم الّظر عن ذلك الغيرء وهو باطلء عن الأول و کات عدم 
العلة. 


ار 


ولقائل أن یقول: دم لالز جود حادث. فلا بد له من له وع 
كهو ويتلسلٌء أن یقول: قد تقدم أن الوجوة والعدع من عوارض 
المَاهيَّةَ من حیث هيء وان وجدت العِلَّةٌ لا وجدت» وان عدمت 
عادت الماهية من حيت هی لا ماهية معدومة. 

وژالجوّات: أذ لد العدم في الحقيقة اعبار عدم علَّةٍ الوجودء 
غاذا عدت الملة عادت لاه + جرد وإذا اعتبر عدثها كانت ماهيّة 


د چ ين 


القسم الثاني : قسم التحقیق 5 ۳۳۹ 
قصل في أن القَابلَ لا یَکُون قَاعِلا] 


قوله: (وَالقَجُولٌ والفغل مُتنَافِيَانٍ مَعَ اناد الْنسبة تفي لازتیهما) 
يعني: إذا اتحدت نسبة القبول والفعل» بأن تکون الذات التي عَرَضَت لها 
الفاعليَّةٌ بعییه هي الذاث التي عَرَضَت لها القابلیك والشيء الذي عرض 
له المفعولية بعينه والشَّيءٌ الذي عَرض له المقبولية تناقئ القبول و الفعل» 
لتنافي لازميهما وهو الو جوب والامکان فان الفعل يُستلزمٌ الوجوب؛ 
إذ الشيءٌ لا يوج حتئ یجب. والقبول والإمكان الخاص وهما باللسبة 
إل شيء واحدٍ متتاقیان وتنافي اللوازم بوجب تنافي الملزومات؛ لئلا 
بوجة الملزوم بدون اللازم» وإذا كان كذلك فلا یکون الشيء الواحدٌ 
الذي لا تكثْرٌ فيه أضلاً قَاعِلاً لشي: وقابلة معا؛ لثلا یَجتَممٌ المُتَنَاقِيانِ. 


وقیل أیضا: > یه لقبول غير > ية الفعل» »فلو كان الشيءٌ الوّاحد 
صلا وقاي لالز ارب أو الالء وكلاهما سحا وفيه نط لال 


ی 


رقرله: وج الا ال وتف ول):ي العلولٍ 
النّوعيٍ إذا كان مُحتاجا لذاتِه إلى علَةَ يجبُ أن تکون مُخَالِةَ له في الت شرع؛ 
ثلا يازم كرد الشيء ء عله نفیسی وذلك کالّفس التي هي عِلَّةٌ لحر ك 
الاختياريّة» والمعلول الشخصي» وهو أن یکون معلولاً في شخصو جاز 
أن يُوَافِعَهَا في النّوعَء وذلك ککون هذه النَارء فان هذه ليست عِلَّةَ لتلك 


الجره الأول 


و الل 0 E‏ ع ت 
النار من حيث نوعيتهاء بل على آنها عله نار ماء فلو اعتبر من جهة التوعية 
كانت هذه العلَّةُ النّوعيةٌ بالعَرّض. 

وقوله: (ولا يَحِبُ عِدْقٌ اخدی التَسْبَتَيْن علّی المصَاجب) لا 
يجب مسق الول العارضة لشي ما على ما صاب ذلك الشية؛ 

يعني: نها مع اللّة لا يجب أن تكونّ عِلَّدَ ولا مع المَعْلُولٍ أن تكونٌّ 
رل کالتر که مع امن نها توجت انش نیت دول فيصدقٌ علبي 
العل ولا یصدق علیه. 

وقوله: (ولَيْسَ الشسخص من العْنْصّريَّاتِ) التَخْصٌ من الماء ملا 
لا یکون عله ذاتية لاخر منه لخمسة أوجه: 

الاوّل: إِنَّه لو كان كذلك تَسَلْسَل الاشخاص الموجودةٌ المترتبة؛ 
2 ی سر و a,‏ 3 ا 
لأن العلة الذاتية تشتلزمْ ترتب المَعْلول عليهاء ومعلولها شخص منهاء 
لتر أن اص منه عل ذا الآخز منه فيتس لسل كذ تيل 


5 
ت 


فِيِهِنَظَر؛ لجواز أن ينتهي إلئ أن يك وة انوع له لما تقدّمَ آن 
۳ أن يكونّ علّةَ لشخص. 
أولوية شخص دون آنعر؛ بأن يكو علة ذاتية لك خص. فَغَيِرٌ ذلك 
الشخص يستغني عن المفروض علّة» فما فرضناه علَّةَ ذاتية لا يكون 
ذلك. بل بالعَرَض . 


القالت: إن شخصا منها لا يَتَقَدَّ تدم بالذَّاتِ على آر؛ لامکان أن 


القسم الثاني : قسم التحقیق re1‏ 


58 2 8 93 5 8 ۲ ع و 
يفرض كل منهما متقدما علئ شخص.ء ومُتأخرا عنه وهو هوء والملة 


۰ 4 سے2 عم ار 
الذائة متقدمة البتة. 


الرّابع: إن الشَخْصٌ منهما یکافی شخصاً آخرٌ في أنه لیس أولئ 
بِالعلَيِّةٍ من الآخرء وأحدٌ المتكافئين لا یکرن عِلّةَ للآخر. 

الْخَامِسٌ: إن لا منهما یجوژ أن يقئ بعد عَدَم آخ وَالمَعْلُولٌ 
لا ييقئ بعد عليه الذَاتيّة. وَاعبُر ض: بأن ِلَيّةَ الشسخص من المُنصرياتٍ 
لشسخص أمر واقمٌ» فإن الشَمعَةَ توقدُ من أخحرئ. فهي عِلَةُ لهاء والوقوم 
دلي الجواز. 


وأجيب: بان الکلاع في العلّة الذاتيّة» وما ذكرتم عله بالعَرّضء فان 


وت ون 


عم الاوك _ 


ل 


[فصل فى مبّادی الافعال الاختياربة] 


قال : وال ی ی تقر إلى تضور جُرْنِيٌ ليقخَصّص يه الل 


وق "مات نع عر كي العض لات لقع م الیل > وَالحَرَ لحر که إلئ 


مَكَانٍ ق َا بخسیهاه و جریا يَلْكَ ث ال خر كو تتم 


ع لا - 


+8 
لالت وار 


جر کون السابق ی مها" لیس ابي من یل المُعَدَّةِ يحول أ خرّئ 
فصل الارَادات في النفس: وَالحَر کات في المَسَافَةَ إلى آخر ها). 


هذه إشارة إلى مبادئ الا فقال الاختيار ی الصّادرة منّاء المَنْشوبة 


إلئ القوّةٍ الحيوانيّةء وهي أربعة: 


الاوّل: التَصرّدُ الجزتيٌ مُلائما كان أو مُنَافِيا مُطابقا أو غيرّة ولا 


بدَّمن جرئة؛ لگنا لله نسبتة إلى جميع الجز نیّات متس اوه فلا یم به 
س و ع 1 یی 3 
جزئي خاص؛ لعدم الم جح ولا جمیعه؛ لا متناع حصول الا مور الغير 


كان ذلك ای يدا او يقينا و کک ا 


اليم 


دفع وعْلبّة إن كان مَكرُوهً أو ضارا يقينا أو اء ویسمی غَضَبًا. 


1( 
۲2 
فرق 


لالب الإرادةٌ أو الكراهة وهي العَْمٌ الجَازمٌ بعد الترَذدٍ في الفعل 


في بعض نسخ المتن: (وشرق). 
في بعض نسخ المتن: (مخیلات). 
في بعض نسخ المتن: (من هذه). 


القسم الثاني : قم التحقيق ل rr‏ 


= سے e‏ سبلل و سس سس سس 


والترك” الذي یرجم عنده» أمّا الفملْ والترك اللذين نسبَهُما إلى القادر 
عليهما سواء» وهما مغايرانٍ للشوق المذكور بدليل إرّادة الانسان لتناول 
ما لا يشتهیه و کر اهته لما يشتهيه. ۱ 

الراب بع: الحَرّكةٌ من الق الم في العَضَلَةٍ ويل على یره 
لمساتقدّمَ کون الإنسانٍ العازم غيرٌ قادرٍ على تحريك الأعضاءء وکون 
القادر على ذلك غيرٌ مُشْنَاقٍ ولا عازم. 

قوله: لح رگد إلئ گان) کالتریم علی ما در من المبادی 
والحَرّكة الاختيارية إلئ مكان تابعة لإرادة مُتَعَلَقَةِ ب ب تلك الحر کت 
يعني: مجموعهًا طويلة كانت أو قصیرت والمكادٌَ الذي هي فيه لا یلو 
عن مسافة يُمكِنُ فيها فرش حدودٍ جزئيةٍ يتجزأ بها إلى أجزائِهًا الجزئية. 
وكما أن الحركة تحتاج إلى ٍرادة لمجموعِهًا كذلك تحتاج إلى ار زادات 
جزتية لجزئيّاتَِا عند کل جزء من المسافق فالمُتحرك یل بعد الإرادة 
العامة بمجموع الحركة حَدَاً جزئيناء ونب منه اراد جزية ملق 
بقطع ذلك الجزء من المسافت قتصيرٌ تلك الارادة الجرئية سب تبت قَطْعٍ ذلك 
الجزء إن القطع اليل أو ميقت الا رکف قف المُتح لك 
وان لم ینقطع» » بل تل اللات معجددة على التوالي بحسب اتصال 
المسافق ویکونْ السَابقٌ من الإرادة علّة معدة للسابق من الحركة المعدة 
لحصول إرادة أخرئء ثم هذه الإرادةٌ مد لحركةٍ أخرئ صل بالإراداتٍ 
المُتَجِدّدَةِ في التفس والحَرّكاتٍ في المسافة إلى أن تنتهي. 

e‏ عد علد 


(۱) ظاهر کلامه يوهم أنَّ الإرادة لا تكون إلا بعد تردد» وهو ليس کذلك. بل هو 


| السرم الأول 


زه الأول 


قصل في القُوَى الجنعانة الي تور بمشّ ار گة الوَضع ] 


قال: (وَ شترط في صذق اتأثیر على المُقَارِنٍ الو ضع التامي 
بحسب المُدَةٍ وَالعِدَةَ والدة الَبِي باغتبارها تضدق الَتاهمي وعدمه 
لاش على موی نوی تیش با يلاف القَابلء وَمعَ اد 
الا یتنا وت ب والطیمیْ تسف با لاف القاعل لتَسَاوِي 
الصَّفِيرٍ والکبیر في ی دا تَحَرَّكَا مَعَ اناد الْمَبْدَأ عرص التتامي). 

المراذ بالمُقَارنِ الصّورٌ والاعراض المُعَارِنَة للهَيُولَئء ومعناه: 
بش يشرط في سفق گزن الصّورٍ والاعراض الشتارنة للمَادَةِ علَة لشيء 
ال و ضم؛ لأن قرا م الصُور والاغراض بالمَادَة» فکذلك ما يَصِدُرٌ عنها بعد 
قوامها نما يَضْدُرٌ بواسطة تلك المواد فیکون تأثيرُها بمشار كة الوضع. 
کذا قیل» ولیس بِمُفِيدِ؛ لأنّه لا یستلزمٌ المطلوب. 

والصَّوابٌ أن يقال : نسبتة إلئ جمیع الامور التي لا وضع لها سوا 
فعمله في بض بلا بس فلا يجو وسبأتي لهذا زيادة بان إن شا ال 


قیل: ولذلك النَّارُ لا ثب تن أيّ شيء اتفق, بل ما كان مُلاقِيً 
لجزمها أو كان له وضع بالقياس إليهاء وهو توضيح م لا تعليل» لابتنائه 
علئ اشتراط الوضع. 


وقونه: (وَالتَنَاهِي بحَسَب المُدَّةِ) معطوف على قوله: (الْوَضِعٌ) 
وتقريرة: ويشترط في ص دق التأثير على المُقَارِنٍ التناهي في المُوّثرٍ في 
الجسمانية. 


۳ 


القسم الثاني : قسم التحقیق__ ۱ مع 


اعلم أنَّ القرَّةَ قد تكون علی أعمال متناهيةء کتحريك القوّةٍ التي 
في الحجر وقد تکون على غير متناهية كتحريك القَوَّةِ التي للسمای 
وسمّيت الأول متناهيةء والثانية غير متناهية. 


وقوله: (التَنَامِىِ وَعَدَمُهُ) تمهيدٌ ليان ذلك والنهايةٌ واللانهاية 


من الأعراض التي تَلْحَقٌ الم الذائية لذاته؛ وَتَلْحَقُ کل ماله که »أو 
مايتعلّقٌ به كمّية بسبب الكمّية: ؛ فمنها ما یعرض للكمٌ المُتصل» وهو 
تناهي المقدارٍ ولا تناهیی ومنهما ما یعرض للكمٌ المتفصل» وهو تنامي 
العدد ولا تناهيه» ونفس المقدار كما یفرض لا نهايته في الازديادء لا 
نهاية المقادیر أعنى: تزايدٌ الاتصال فقد يفرض لا نهایته في الانتقاص 
لانهاية الإعدادء أعني: مراتب الانفصالء فما هو ذو مقدارء أو ذو عدي 
ففرض التهاية وعدمُها فيه ظاهز. 

وأنّا الشيءٌ الذي يتعلّقٌ به ذو مقدار كالقَرّى التي يَضْدُرُ عنها عمل 
متصل فى زمانء أو ذو عدو كالمُرّى التي یَمدر عنها أعمال تراك 
رض التّهاية وعد مها فيه يكونُ ب> مقذار ذلك العمل أو عدد تلك 
الأعمال. 00 1 


والذي بحسب المقدار ینقسم إلى ما فرش فيه وحُدَةٌ العمل 
واتصال زمانه والی ما فرض الاتصال فيه من غير اعتبار و خدته أو 
كثرته فالقوّئ بهذه الاعتبارات ثلاثة أصناف: 


الأول: وی برض صّدُورٌ عَمَل مِنهَا في آزمنة مختلفة كرما یط 
هم كل منهم مسافة محدودة في أزمنة متفاوتةه فأقلها زمانا آشدها 


ویجت . ذلك أن لم اله 1 متناهية لا زمان» إلا 
قو ب من بقع و مر في زماب. وا 
لكان الواقع في نضفه أشد مما لا يتناهئ في الشدة. 


الارل 


TE 


الثاني: قوَئ يُفْرَضُ صُدُورٌ عَمَل ما منها على الاتصال في أزمنةٍ 
مختلفة كَرَّمَاةٍ تختلفُ أؤمنةٌ حركاتٍ سهامهم في الهواءء ولا محالةً 
تكون التي زمائها آکشس أقوئ من التي زمانها أقلٌء ویجب من ذلك أن 
يَقَمَ عمل القوّة الغير المتناهية في زمانٍ غير متناء. 

الثالث: قُوَئ يُفْرَضُ صَدُورٌ آعمال مُتَوَالِيةِ عنهاء مشتلفة بالعددء 
كرٌّمَاةٍ يختلف عد رمیهم. قما هو أكثرٌ عدداء فهو أقوئ لا محال 
وعملٌ القرَّةِ الغير المتناهيةء عددٌ غير متنا بالضرورةء فالا ختلاف الأول 
بالشدّق والثاني بالمُدَّةء والثالث بالعِدَّةِء وهذا معنن قوله: (وَالتَتَامِي 


م2 


بخسّب المد وَالعِدَّةِ وَالشّدَّةِ). 

قوله: (الَيِي باغیاره ایض دق التَنَاهِي) إشارة إلى ما ذكرنا أنَّ 
ما تعلق به ذو مقدار أو عدي ففرض التناهي وعدمُه الخاص إنَّما هو 
بحسب مقدار ذلك العمل» أو عدد تلك الأعمال. 

وقوله: (وَعَدَمْهُ الحاض) برد به عدم التناهي عم من شأنه الّنامي. 

وقوله: (حَلَئ المُوَثر) ملق بِإايَضْدَقٌ) آي: ويَضْدُقٌ على المُوَثْرٍ 
وهو القَوَئ المذكورةٌ التناهي باحدٍ الأمور المذكورة. 

وقوله: (لِأنَّ ال متفه باختلاف القابلٍ) دلیل اشتراط التّناهي 
في صدق التأثير علئ المقارن للهَيُولى من الصّورٍ والأعراض. 

وتَقْرِيرٌةُ: القوّةٌ الجشمانيةٌ إذا رک جنم لا یمک تحريكهًا 
غير متناه قَسْرِيا كان أو طبيعيّاء ما الَنسری. قَلِمَا أشارٌ إليه بقوله: «لأَ 
القوّئ مُخْتَلِمَةبَاخْتَِافٍ القَابلٍ) لأنَّ الجسم لا یکون الا مسَناهيًا في 
القذر لما سيأتي من بیان تناهي الابعای فإذا خر جم بقرتو جسم 


و کک سس سس 


القسم الثاني : قم التحقیی پء م 


آخرٌ من مَبّْدأْ مَمْرٌَوضٍ حر كات غيرٌ متناهيق بِحَسَبٍ المْدّة أو المَة آمکن 
أن يحرّك بتلك القوَّةِ جسم !: محر شبیها بالأول في الطبيعة» وأَصَغْرٌ منه 
في الحجم مسن ذلك المبدأ المفروض بالضرورة يكوك تحريكة للثاني 
أكثر من الأول وان شه- شكت بالنسبة فان القَوَئ القَسْرِية تختلف آثادها 
باختلاف القابل؛ لان الجسم المَقَسُورَ يُعَاونُ القاسِرٌ. 

نَلا سك أن طبيعة الجسم الأكبر؛ لاشتمالِهًا على مشل طبيعةٍ 
الأصغر وزيادة تون أكثرٌ مُعَاوَقَةَ من الأصغرء فيكون تحريك الأصغر 
أكثرٌ من تحريك الأكبر. 

8 ,2 : : وعم رابع رو 

ولماکان مَبدا التحريكين بالفرض واحذا وجب أن تقع الزيادة 
في الجانب الذي فرص لا نهايةء وكذلك التقصانٌ وینقطمٌ الأول» فما 
فَرَضْنَاءُ غير متناو كان مُتَنَاهِيا. 

وَاعْتَرَضَ الإمامٌ على هذا البرهان بِأنّهُ یجوژ أن يقم الاو 
بالشّرعةٍ والبط ی يعني: بحسب الشَّدَّة وحیتذٍ لا يجب انقطاعٌ أحرِهِمَا. 

رجات المصّف في شرح الإشارات: بأن المراد بالقوّةٍ المذكورة 
هنا هي التي لا نهاية لها باعتبار امد أو العِذَّةِدُونَ الشَّدَّةٍ ولم يزد على 
ذلك. 

- 3 ۳ 2 005 5 

وَقِيلَ: لان اللاتناهي بحسب الشَّدَةٍ لا يضور والا لوَقَمَ حركة لا 
في زمانٍ وهو مُحَالٌ. ورد: بان القوّة بحسب الاعتبارين لا ينافي 
وقوع التفاوتِ بالاعتبار الثالث. 

والجواب الصحيح أن يقال: التفاوث بحسب الش و یستدعیه 
بحسب المَدة أو العذق» وحینتذٍ يلزمٌ م انقطاغ إحداهماء و ود با بأن التفاوت 


الجزء الوك 


الحزء الا رل 


بحسب الشَّدَّقٍ وان استلزم التماوت بحسب المْدّة أو العدّق ویدل علی 
انقطاع إحداهماء لكل محال لما مر أنه يستلزمٌ محالاً آحرّء وهو انقطاعٌ 
إحداهماء بل الصحيحٌ أنَّ المرا5 بالقوّةِ ما هو بالمدّة أو المدّق ومبنئ 
البرهان ذلك. فَإنَّهما ينفكان عن التفاوت بالشدّة فإذا بي على التفاوتٍ 
بهما يتم ويحصّل المطلوبٌء وهو ناي ما لا يتناهی» فلا يرد الاعتراض 


وأورد”" الامام عليه سوالا آخرٌ: وهو أن القائلين بتناعي الحَوّادث 
لا استدلوا بوجوب ازديادها کل يوم علئ تناهيهاء رد أبو علي عليهم: 
بان قال: لمّا لم يكن لها مجموعٌ مو جود في وقت من الأوقاتٍ لم يكن 
الحكمٌ بالازديادٍ عليها صحيحا فضلاً عن أن يكون فقتضیا لتناهيها. 

قال: ولقائل أن رد عليه بما به زد هو عليهم بعينوء وهو أن یقول: 
ليس للحركات التي قوی هذه القوّةٌ عليها مجموع موجود في وقتٍ 
مك فاذن لا ی بصخ الحُكمٌ عليها بالرّادة والتقصان. قال: ولقد أورةٌ عليه 
بعص تلامذته هذا السؤال. فأجاب عنه: بأن الْمَحْكُومَ عليه ههنا كونُ 
القرّة قويّةَ على تلك الأفعال. وهذا المعنین حاصل في الحال. 

ولاك نکر القوّةٍ قويّةٌ علی تحريكِ الکل» آقل من کونها قوية 
علی تحريك الجزءء فوَقَمَ التفاوث في القوَّةٍ عليهماء بخلاف الحوادث 
فإِنَ مجموعَهًا لما لم يكن موجوداً في وقتٍ ماء استسال الحُكمٌ عليها 
بالزّيادةٍ والتقصان. ثم قال: وللسّائل أن يعودّ» فیقول: نتم تما تستدلون 


() ذكر هذا الايراد الامام الرازي وذكر بأته قد أورد علئ ابن سينا من قبل 
بعض تلامذته. شرح الإشارات: 4/7 7. 


علئ تفاوتٍ قرو الحركة على تحريكٍ الكل والجزء ء بوقرع التقاوت في 
تلك الأفعالء و جلد يعودٌ الاشکال. 


وفرّق المصتف في شرح الاشارات بين الحوادث» وما نحن فيه 
من التحريكاتٍ بتقدیم بيان اصلة: أن کل مبتدأ مترتب] في العقل أو 
في الخارج؛ مقدا رآ كان أو عددا. لامتداده طرفان پمک وصفه فيهما 
معا بالتناهي ويمكنٌ سلبةٌ عنهماء ووصف أحدهما بالتناهي؛ لانهما 
من خواصٌ الک المتناهي. فإذاً الحكم بالنهاية في طرف واحي لا ينافي 
سب النهاية في الطَرفٍ الآخرء وإذا تقرّر هذا يقال : لما كانت لا نهاية 
للحوادثٍ في الجهة التي تلي الماضی» وازدیادها في الجهة الأخرئ التي 
لي الحال؛ لم يكن الاستد لال بالازدياد على وجوب التناهي صحيح]. 
وأمّا الأفعال الصادرةٌ عن القوة المذکورة فلمًا كان لامتدادها 
بدا واحدٌ بالمَرضء وكانت ملتلرمة لزيادةٍ ونقصان. بحسب طبائع 
المَفْسُوراتٍِ المختلفة وجب أن یک ون التفاوت في الطرف الآخرء 
وأَوْجَبَ التفاوت تناهيّهًا في تلك الجهة أيضاء وبذلك افتر قت الصورتانٍ. 
قیل: لقائل أن یقول: هذا یناقض الحصر المذكور في قوله: 
والحکم بالازدیاد والانتقاض والانتقاص. والجواب أن مراده التناهي 
الثابت بعلة محققة كطبائع المقسورات المختلفة. والتناهي من جهة 
المبدأ لیس كذلك بل هو مفروض. 
وَقِِلَ أيضا: لقائل أن یقول: لِم لا يجورٌ أن تکسون الحرکات 
الصادرةٌ عن الو القَشْرِيّة لا نهاية لها في الجهة التي تلي الماضي. 
وازديادها في الجهة الأخرئء وحينئذ لا يكون الاستدلال بالازديادٍ على 
وجوب التناهي صحيحنا؟. 


الجرء الأول 
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وأجیب: باه إن فرش کذلك لا یک ون الاستدلال صحیی 
ولکن لا ينافي ذلك أن فرش على الوجه المذکور في البرهان ویکون 
الاستدلال صحیحا على ما ذکروه على ما بيّنه المصنف. 


وَأمَا الطَّبيعيُء والیه آشار بقوله: (وَالطَبِيِصِئٌ بَختلف باشتلافی 
القَاعِلٍ) فكذلك أيضا؛ لأنَّ قرَة الجسم آکثر من قرو بَعْضِهِ لو انفرده 
ولیس لزيادته في القَدْرِ أثرٌ في منم التحريك؛ لان الجسم من حيتٌ هو لا 
يقتضي التحريك ولا يمتنع عنه» فكبيره وصغيره تساويا في قبوله والا 
لكان الجسم من حیث هو مانع عنه وهو خلّف . 

فإذن: المتح ركان متساويان في قول الحركةء والمُحرّكَان مختلفان 
زيادةٌ ونقصاناًء فإن خر الكبيرٌ والصغيرٌ جسميهما من مبدأ] واحدٍ 
مفروض حرکات غير متناهية عرض التفاوت في الجانب الذي فرض 
غير متناه وتناهی الأقل» وكانت زيادةٌ حركاتٍ الأكبر على الأصغر 
بنسبةٍ متناهيق فكان الجميمٌ متناهی فثبت أنَّ شَرّط صدق التأثير على 
المُقارنٍ التناهي بختّب الأمور المذكورة على المُوْثَر. 


ان ان 


القسم الثاني : قسم التحقیق ۳۵۱ 


a7‏ ل 8 َه ص 8 ر ص تا 
1 آحکام العلة المَادَيَّةَ وا تة والغَاَيّة] 
غي 1 یو سم و ر و ير وب عير 


قال: (وَالمَحَلٌ المُتَهَوَّم بالحال قابل لَكُ وَمَادٌ لمر كب وبول 
داي وَكَد يَحْصٌلٌ ارب وَالَبُْدُ با ميَمْدَادَاتٍِ كيبا اعبار الکال فيه 
وا الکال صُورَةٌلِمْرَكبٍء وَجُرءٌفَاعِلٌَ مَل وَمُوَّوَاحِدٌ. ای 


لكل نَاصِدٍ. أَنَا القُوَّةٌ الحَبْوَائيّةُ المُحَرَكَدُكَمَاينُهَا الوصو ل إلى الشتهی 
وَكَديَكُونٌ خَايَة لش وقیق وَقَذ لا کون ین لم يَحْصل قَالحر كه باط 
ولا تم و بل أو عَادَةٌ آز مَضْدٌ ضروري أَوْ عبت أو جُرَافٌ). 

لما قرع من بیان العِنَّةٍ الفاعلية باعل الباقيةء فقال: (وَالمَحَلُ 
المُتَقَوَّمُ بالکال قابل لَهُ) يعني أنَّ المَحَلّ المُختاج في وجودو إلى حال 
يسمّئ بالنّسبةٍ إلى حال المقوّم له قابلا» وبِالنسبَةٍِ إلى المركّب ماد 

قوله: (وَكَبَولَهُ ذَاتِينٌ) قبول المَحَلٌ يعني: أنَّ إمكانَ حصول الحال 
في الماد ذاتيٌ لهاء وال لزم الانقلاب. 

وقوله: (وَقَدْ يَحْصْلٌ القَرْبُ وَالبْمْدٌُ) إشارةٌ إلى جواب دحل 
تقريره: لو كان الْقَبولُ ذاتي لها لما زال عنها؛ لان الذاتي لا یزول لكنّه 
قد يزولٌ: فان المادة قد تقبل شيئاء ولا تقبل غيره» ثم تصيرٌ قابلة له. 

وتَفْرِيرٌ الجواب: أن القَبولَ المُطلقٌ لا یزول, لكلّه قد یقرب وقد 


یبعد فان قبولٌ النطفة للصورة الاتسانية أَبْعَدُ من عَبّول العَلَمَةِ لهاء و کذلك 


الْعَلَقَهُ بالّبة إلى المْضَعَة» فالرَ ال هو القَرّبُ والبُّعْدُ لا القَابلیةٌ المُطلقةٌ. 

وم القرّب والبّعْدِ استعدادات يَكْتَسِيّهَا باعتبار الحال فیف فان 
الحرارة إذا دَخَلَثْ في الماء اسَتَعَدَ لقبول صورة الهوای ومادةٌ الماء إذا 
زال عنها صورة الماء وحَدَتٌ فیها صورةٌ الهواء صارت أقَرّبَ لقبُول 
صورة الا 


¥ E E 
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القم الثاتي : قم التمعقیش ۳ Tar‏ 


[َصْلٌ في بیان العلّةِ الصُوّريَةِ والمَائيّه] 


وقوله: (وَهَذَا الصَالٌ ب رَه مر کب) بيان العالة الصوريةء يعني: 
أن الصال في المادة تقوم به المادة تسمی بالنسبة الی المركب صررة 
وشريكا لفاعل محله. 

وكوله: (وَهو وَاحد) آي: ال الم هه ده و اسر وه لن 
الواحدة استقلت بتقویم الماد واستفنت المادةٌ عن غيرمَاء فلا یکون 
غیزها صورة لها" ۰ وان لم تقل كان المجموعٌ هر الصررةً لحصول 
التقويم بهه وك منها جر للصورة لا صورةٌ. 

وقوله: (وَالقَائيّةُ) بیان للم الغاليةء وَالمَائِيةٌ ما لأجله اتحاد رهي 
(عِنْه) الملّف ومعلول المعلول» قاتّها (بمَاهِيَهَا) ومعناها علَهُ َة اللي 
والقاعلية» و(مَعلولَة في وجُووها للمعلول) فان وجوة المَّائيّة يَتَرنبُ 
علي وجود المعلول» فالتقدّمٌ بحسب الوجود العقلي» والتأخرٌ بحسب 
الوجود الخار جي فلا دور 

وقوله: (وَهِي تب یل قاصی أي: لكل فعل یفصل بالقصدٍ 
والاختيار قإلّه اما بمصد؛ لغرض. وفیه نَظَرٌ سيأتي. 


وقرله: (أمَا القُوَّةٌ الكَيْوَاِيةُ) يان غاية الحركة الاختيارية» وقد 


1۱1 أي: للمادة. 


عن الاو 


تقدّم أن لها أربعة من مبادئ مترثّبة» والقريبٌ منها هو الق وة مت في 
لعَضَل ويليه العزمُ الحاصل من القوة الشَّوقِيَّة» وبعدها التصوّرٌ الملاثمٌ 
أو المنافرٌء فإذا تفكرت التّمْس وتخيّلت صورة فحركة القوّةٍ لوق 
إلى الاجتماع» وخدمها القوٌةٌ المُتسَرّكة في العضلة» وانتهت الحركة إلى 
مکان. 

فالوصول إليه هو غاية القرَّةِ الحيوانية لا غاية لها غيرهء وقد يكونٌ 
ذلك غاية القوّة ال وقيّة أيضاء وقد یکون لها غاية غيره» لکن لا يتوصّل 
إليها الا بالحرکة مثل ذلك أنَّ الانسان ریما یتَخیّل بُرّْهَةَ مکان» فيشتاف 
إلى الوصول إليهء فتحرّك تحوه وانتهت إليه الحركة. 

وليس للقرَّةٍ النَّوِيّة تطلّمٌ إلى غير ذلك» فالوصول إليه ایا فان 
كان لها تطلع إلى غيره کاکتساب فضيلة فيه» أو لقاء صديق» أو مشاهدة 
جمال فليس الوصول إليه غايته فقط بل ما كان إليه التطلع» ثم انَحَدَتَ 
الغايتان لم تكن الحركة باطلق لكن غاية القوّة النََوقِيّة إن كانت متخيّلة 
شمیت الحركةٌ عبثاء وان کانت مره شمیت خبرأ» وان اختلفت: فان 
حصلت غاية القوّة الكو ةة بعد الوصول إلى المنتهی» فان كان المبداً 
هو التفكرٌ فهو الخبرٌ المعل وم أو المظنون. وان كان التخیّل وحده 
فالفعل یسمّی جزت وان كان مع طبيعة أو مزاج یسمی قصدا ضروریا 
أو طبیعیاء وإن كان مع حلق وملكة نفسانيّة يسمّئ عادةٌ؛ لأنَّ الخلق نما 
يتقَدَّرٌ بتكرر الأفعال» فما يتكونٌ بعده يكون عادة» وان لم يحصل بعدَةٌ 
فالحركة بالشبة إلئ القوّةٍ الشَّوقِيّة باطلة. 


لجز 3 الأول 


القسم الثاني : قسم التمحقیق roo‏ 


فقوله: (قَإِنْ لَمْ يَحْصَلٌ قالخ که بَاطِلَةٌ) إشارةٌ إلى ما ذکرنا آخراء 
وإلئ أنّها إن حصلت لم تكن باطلة. 

وقوله: (وَإِلَّا) أي: وان لم تكن كذلك؛ بأن حَصَلتْ غاية القرّة 
الم وفیّف (فَهُوَ خَبَرٌ) يني: إذا كان المبداً التفكرء سواء كانت الغايتان 
متحدةٌ أو محختلفة, 

وقوله: : (أَوْ عَادَةٌ) يعنى : إذا كان المبداً التخيّل مع خلق وملكة 

وقوله: (أَوْ قَضْدٌ ضَرُورِيٌ) وقد يعني إذا كان المبداً التخیّل مع 
طبيعة أو مر اح. 

وقوله: (أَوْ عَبَتٌّ) يعنى: إذا اتحدت الغايتان والمبدأ التخيّل. 

وقوله: (أَوْ مجرّاف) يعنى: إذا اختلفت الغايتان وحصلت غاية 
اللَّوقِيّة والمبداً التخيل وحده. 


E 4 4 


الأول 


[مَصْلٌ في إِنْبَاتِ الکر کات الطبيعِيّة وَالاتّقَاقِيّة ] 


قال: (وَأَنينُوا لِلطَبِيِيّاتِ غَايَاتِ وَكَذَا الانْفْاقبّات) أي: وأثبت 
الحكماءً للحركاتٍ الطَبِيعيّةٍ والاتفاقيّة أيضمً غايات» واستدلُوا على 
الطبيعيَّةٍ بأد الأرضٌ الصالحة للزراعة إذا زرعت فيها حبوت مختلفة 
وصادفتها شرائطٌ الإنباتٍ تنب السَنَّاتٌ المختلفةٌ» وليس ثمة الا الأجزاء 
الأرضية والمائية» وبمجرد المجاورة لا يحصل النباتٌ فلا بد من نفوذ 
اجزاء الأرضي والماء في الحَبَّةِ؛ِ ليصير غذاءً لهاء ويتكون منها الستبلَف 
والتفودٌ تما یکون بحركة الأرضي والماء عن مواضعهما الطبيعية ولا 
يمكنٌ أن تون الحرکه منهما؛ لاستحالةٍ أن یک وت المطلوبٌُ بالطبع 
متروكا بالطبع» فيكون من قَوَّةٍ في الحبة. 

ثم لا يلو من أن یک ون في تلك الأرضي أجزاءٌ مختلفة القَبولٍ في 
أن تكون بر وشعيراًء وکل جزء صالخ لكل من ذلك. فان كان الأول 
فليس الاختلافٌ من ماهيّة الأجزاء الارضية لتشابه طباعهاء بل لأن القَوَة 
الموجودة في الحيّةٍ آفادت ذلك الجزء من الارض تلك الخاصية: فان 
آفادتها لخاصيّةٍ أخرئ تسلسلء والا كانت القوةٌ الموجودةٌ في الحبّة 
متوجهة إلى ذلك الفعل» وان كان الثاني لم يكن ضرورة الجزء ءا 
والآخر شعيراً لضرورة؛ بل لأجل أن القَوَء الفاعلة تحر كها إلى تلك 
الصورة. فيكوت صدور ذلك الفعل عنهما دائما أو أكثريناء وهو المراد 
بالغاية للحركة الطبيعية هذا ما قالوا. 


القسم الثاني : فسم التحقیق ۷و۳ ۳ 


قر 


ولقائل أن یقول: إذا كان التفوذ بقوَّةِ من الح لا شك أنه ة قوة 
جذب لا قرّة دفع» وهي قرَّةٌ قابليّةٌ لا اه شم إن ار الموجودةً في 
الت ادا ساميف النعاطنة المتعرري اوح کت ال عاك الصوى كانت 
الحبَّةٌ قابلاً وقاعل وهو محال لما تقدّم. 

وَاعترض أيضنًا بوجهين: 

أحدّهما: إن الطبيعة لو كانت لها غايةٌ كان لها رو واللّازمُ باطل 
بالضرورة وبیانُ الملازمة: بأن ما لا رَوِیّة لةالاغاية له. 

التاني: إِنّه لو كان تأديا لأسباب إلى مُسَبْباتِهَا دائمسا أو آکتریا» 
قتضي أن یک ون لد إليه غاية لتلك الاسباب: كان كل مث إليه 
الطنيعة داتسا و أكر ا غاية ولیس کذلك؛ لانْ الم وت والهَرم وا لحياة 
والشبابٌ والإفساة والإصلاح ائ الیها الطبيعة داتسا أو أا 
ويمتنمٌ أن تکون غايةً للطبيعة؛ لاستحالة أن يكوت الموت والحياةً والهَرّمٌ 
والشبابٌ والإفسادٌ والإصلاح غاية لها؛ لتضادها. 

وَأأجیب عن الأول ي بمنع المْلازمة فان الغاية لست شوب 
بالرّوَق فإنّها لا تَجْعَلُ الفِغْل ذا غایت بل هي تَعَيّنّ الفعل الذي يختارٌ من 
من انال او ایا السو سه شا مت و لاور 
للفعل ضرورة لا بفعل فاعل. 

وقوله: ما لا رويّة له لا غاية له غير مُفِيدِ؛ لانّه عکس نقیض المع 
وصدقه بصدقهء فکان کالمصادرة على المطلوب. 

وَعَرا الثاني بأنّا لانسلَم أن کل ما تتأدّئ إليه الطبيعة دانما أو 
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أكثريّا فهو غاية ذاتيةٌ فإنَّ لوازم الغاياتٍ الذاتية يتأدئ إليه السبب دائما 
أو آکثری» ولیست بغايات ذاتية» بل لا بد وأن توجد في الأمور التي 
يتأدّئ إليه السبت دائما أو أكثريا غاية ذاتية. 


ثم إن الطبیعة لما تأدّت إلى الأمور المذكورة» وامتنع أن یکونَ 
الموت والهَرّمٌ والإفسادٌ غاية لهاء جَعَلْنَا أضدادهاء وهي الحياةٌ والشبابٌ 
والترکیب غاية ذاتية لها. 

واعن شم أن کل ما أدّئ إليه السبب دائما أو أكثرياً فهو غاي 
لكن لانُسلَم أنَّ الموت وغيرَهُ لا يكون غايةً» فإِنَّ الموت وان لم يكن 
غاية ذاتية بالنسبة إلى بَدَنِ الميتِ» لكن جاز أن يكوت غاية ذاتية من وجه 
آخرّء وهو أن المادةً لو بقیث مشغولة بصورة مُعيّنةِ دائماء لَتَعَطَّلَ ساد 
الجزتياتِ» وذلك مُخِلٌ بنظام العالم؛ ولان الموت هو خلاص التفس 
السعيدة عن العلاتی البدنية وذلك یم العَايَةُ. 

وَأقول: الجَوّابٌ الأول تكرار للسَّوالٍ بِمَعْنَئْ لا غير وهو غيرٌ مفيدء 
وذلك لأن قوله: الرّويَّة ليست بشرط للغاية عن المتنازع فيه. 


وَقَونَّهُ: فان الرّويّةَ لا جع الفِعْلَ ذا غاية کذلك وقوله: فإن الغايةً 


وَالجَوَابُ الثاني تسلیمٌ لانتفاء الثاني» فان قولّه: لا نحل لان كل 

ماتتأدّئ إليه الطبيعة دائم أو أكثرياء فهو غاية ذاتية هو معنن قوله: 
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والتالي باطل؛ لأن الموت والهَرَمَ والافت اد إلى آخره. 
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وقوله: ثم إن الطبيعة لما تَأَدّثْ إلى الأمور المذکورة وامتنم أن 
يكوت الموت والهّرَمٌ والإفسادٌ غايةً لها جعلنا أَضَدَادَعَاء وهي الحياةٌ إل 
آخرو مناقضا لما ذكر في الجواب الأول أن الغاية لازمةٌ للفعل بالضَّرورةٍ 
لا پفعل فاعل. ۱ 

وقوه :إن الا لر ت وا يور ةدا تل 
سائر الجزئيات» وهذا لیس بصحيح؛ لأنَّ المادة ليست مقدّرة بمقدار 
فا ار ب لا تسع ر 

وقوله: لأنّ الموت هو حلاص التّفس السعيدة إلئ آخره خطابة 
قاصرة؛ لعدم تناو لها الهَرَمَّ والإفساد وغيرّهما. 

وقوله: (الاتََاقيًاتِ) بيان الغایات الاتفاقيةء قالوا: تأديةٌ لسّبب إلى 
المُسجّب. إما دائجٌ أو أكثريء أو لا هذا ولا ذاك ویسمّی الأول السَّبِبَ 
الذاتیت» ومسیّهُ الغاية الذاتيّةُ والآخرٌ السبب الاتفاقی: ومسییه الغاية 
الاتفاقية. 

ژاعتر ض: بأنَّ السبب إن استجمع جمیم ما یحتاخ إليه في التأثیر 
لزم حصول مسیّه بالضّرورة» وإِلا امتنع أن يتأدئ إلئ مسیّیه» فلا یکون 
سب ذاتسا ولا اتفاقيا. 

واجیب: بأنَّ السبب الاتفاقی ما یتوقف تأثيرٌةٌ على أمور تقارنه لا 
او ابل قات او شب وبا فاد ایا موی ویر غا 
لته فذلك الست إذا اعتبر بالشسبة إلى اسب وحده یسمی غاية 


اتفاقية» وان اعتسر بالشسبة إليه مع استجماعه لتلك الامور كانت غاية 


ذاتية كما أنه بذلك الاعتبار سببٌ ذاتيٌ. 

ولقائل أن یقول: الاموژ الأقلية أو المساويةٌ إن كانت جملة ما 
يحتاج إليه في الثلاثة وحصلت كان السَبِبٌ ذا آلبتّةء وان لم يكن امتنع 
التأدية لین المسیّب» ولا یکون سبيّهُ ذاتيًا ولا اتفاقيا. 

وَاعلَّم أن غاية الفعل الاختباري ما لأجله الایجاد وغاية الفعل 
الطبیعی ما أدّت إليه الطبيعةٌ دائمتا أو أكثريّاء وغاية الفعل الاتفاقیع ما 
دی إليه السب لادائما ولا أكثريّاء بل مساویا أو فك بالنظر إليه لا 
غيرّء وتلك أمور متغايرة لم يجمعها أمرٌ أعبٌ فيكونٌ مطلقٌ الغاية مقولاً 

١‏ علیها بالاشتراك اللفظئء ولا یرد عليه تقض ولا معارضة. 


چب ع 


1 الزن الأول سس تسب 


القسم الثاني : قسم التحقیق ۳ 


[َقَصْلٌ في آفسام الملّة] 


۳ 5 4 مه سر ۳ و اس این ار 
قال: (والملة مطلق) قد تکون تسيطة ود تکون مُرَكَبة ویس 
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لا قرغ من بیان العِلّل سار إلى أقسام کل منها نقال: (وَالعِلَةُ 
مُطلَقًا) يعني: أعمّ من أن تکون فاعلّة أو ماديّة أو صوريّة أو غات تقسم 
وجوه من الأقسام: 

١-منهَا:‏ أن توت بسيطة أو مر کب فالفاعليَّةٌ البسيطة كطبائع 
البائطٍ العنصربّة الفاعلة لحر كاتهاء والماديّةُ البسيطة كَهّيُولَئْ الأجسام 
العنصرية بالنسبة إليهاء والصوريّةُ کصورة كل منهاء والغائيهُ کوصول 
كل نی مكايو الطبیصیع والفاعليّّة المركبة كالعقل والصورة بالسية 
نی الیو والمَاديّة كالعناصر الأربعة بالنّسبَةٍ إلى صور المركَبَاتٍء 
والصُوريِّةٌ کالضورة الانسانية, والغائيّة كَلِقَاء الحبيب بالشسبة إلى القوّةٍ 

۲ وَمِنِهًا: أن تون بالقَّة أو بانفسل» فالفاعليّهُ بالقَوّةٍ كالطبيعة 


بِالنّسبِةٍ إلى الحَرَكة حال کون الجسم في مکانه الطبيعي. 
۱ الججزء الأول 5 
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والمَاديَّةٌ بالقرّة كالنطفةٍ بالتسبة إلى الانسانیّة» والصوريّة كصورة 
الماء حينَ کون المادَّةِ ملابسة لصورة الهواء. 


والغائيّه کالجسم حيس لم یَصل إلى المکان الطبیعیی. والفاعلية 
بالفعل كالطبيعة بالنّسبةٍ إلى الحرکة حال حصول الجسم في مكانه 
الطبیعیت» والماديّة بالفعل کالجنین باب إلى الإنسائيّةء والصوريّة 
كصورة الماء في الماء حينَ كونه ما والغائيّةٌ کحصول الجسم في مکانه 
الطبیعی . ۲ 

۳-ومنف: أن تکون كُليّةَ أو جُزئيت فالفاعليّةٌ الكليّةٌ کالیناء للبیت» 
والجزئيّةٌ کهذا البناء له» والماديّةُ الكلَيُّ کالطوب للبتای والجز تیه کهذا 
الطوب. والصّورةٌ الكليّةُ كصورة الحائط والجزئيّةٌ کصورة هذا الحائط . 

5 ومنها: أن تکون ذاتيِّةَ أوعرضيّةء فالفاعليِّة الذاتيِّةٌ هي التي 
تستندٌ بالفعل إليها بالحقيقة كالصورة الثارية للإحراقء والحرضية هي 
التي تقتضي شيئاء ويتبعٌ ذلك الشيءٌ شيئا آخرٌء فهي بالتسبة إلى ذلك 
الشيء علَّةٌ بالعرّض كالسَّقَمُونِيًا بِالنّسبةِ الیل البرودة فإِلّه يقتضي بالذات 
إزالة الم خونة ويتبِحَهُ حصول البُرودة» والمادٌيّةٌ الذاتيّةُ هي التي تکون 
مَخَلَّةُ للصورة بالذاتء والعرضيّةٌ هي التي تکون مأحوذةٌ مع عوارض 
خارجيّةء والصورةٌ الذاتيّةٌ هي المطلوبة لذاتِهَاء والعرضيّةٌ وما يتبعها 
من الأعراضي. والغائية الذاتية هي المُتَوجَّهُ إليها بالذاتء والعَرّضِيّةٌ ما 


.وه ا: أن تكونّ عائّة أو خاصّة فالعائّةٌ الفاعليّه هی التى تکون 


لالض لي سس سس سا سس 
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جنس للع الحقيقيةٍ کالصّانم الذي هو الجنس للبدای والخاصّةٌ هي 
له الحقيقيةٌ کالبای وكذا قي سار ها 

1 ومنهًا: أن تکون قريبة أو بعيدة فالقريبة ما لا واسطة بینها 
وبين المَعلول» والبعیده بخلافهًاء فالفاعليةٌ القريبة كالعُفُونَة باللّسبة إلى 
الْحُمَّىْء والبعيدةٌ كالاحتقان مع الامتلاء کذلك. وكذا في سائرهًا. 

۷ ومنها: أن تون مُشْترّكة أو خاصة» فالمشتر که ما تکود 
لمعلولات متعدّدق والخاصة بخلافهًاء فالفاعلية المشتركة کالبناء 
للبیرت والخاصة کالبناء لهذا البيتِء و کذا في سای ها. 


له جرد ذا 


ل الأول 


[فضلٌ في بَعْض مُتَعَلّقَاتِ العِلّلِ] 


قال: (وَالعَدَمُ إلكإدثِ من المَبَادِئ العَرَضِيَةِ. وَالمَاعِلُ فِي الطَرَكَينِ 
وَاجد. والتوضوغ گالمَادّق وَافیقاژ الأثر تما هر في أحَدٍ طَرَّقَيْه وَآَسْبَابُ 
الما یور ناب الوّجُوي لاب للم ین سیّب» وَكَذَا في الحر گت 
وَمِنَ ال الما يودي إلى بل أو جلاف أو ضِدٌَء والاغداد قَرِيبٌ أو 
تمد ومن اللة المَرَضِيَة 2 تا هو مت . 

لما فرع من أقسام العلل أشار إلئ مباحث ملع ببعض اليلل التي 
وم نها اشتباه وهي عدة ه أمور: 

١-منها:‏ آنْ عم الحادث یوم آله عة لو جود الحادت؛ لانٌ 
الحادت ما یسیق عدمه و جوده» فیکون بهذا الاعتبار مبدء لوجودي لکل 
لیس مبدة له بالات بل بالعزض وَمَبْدَأُ الذاتي هو الفاعل. 

7یا : آن القاعل في طرفي الوجود والعدم واحث فان الفاعل 
الم مح لجميم ما یتوقف عليه الأثرٌ إن وچ جد الا والا فلا 
یعوم أن القاعل یفص اندم ولیس كذلك: بل وجوة الأثر تعلق 


بو جو ده و عدمه بعك مه. 
۲وینها : أن الموضوع هو المحل المُسْتَغْنِي عن الحال کالما 


أي : الک ار بالحال في كونها ین تسخص الحالّ فیتومم أن 
مَا يحل الموضوع مقومه كالصورة في المادّةٍ وليس كذلك. بل الموضوعٌ 
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par 


تقوم بدونٍ ما يَحُلُ قيه من الاعراض و الما لا تمرم بدون ما يحل 
فیها من الضور. 

4 ويتها؛ أن الأثرّ يفتقر إلى اون في أحدٍ طرفیه من الوجود 
والعدم؛ وَرُبَّمَا یتوهم افتقاژه في ماهيّق وليس کذلك؛ لما تقدّم أن 
الما غير مجعولة. 

« وينها: أن أسبات المَاهيّة غير أسباب الوجوته قإن المَاسية لما 
لم تكن مجعولة لم يُتُصرَّر لها علَّة فاعليّة ولا نی بل ماد وصور 
عقلا كالجنس والعصل أو حار جا كالهَيُولئ والصورة. والوجودٌ لما لم 
تكن له عله ماديّةٌ ولا صوريّة» وهو مجعولء فتكون له علّة فاعليّ وغائية 
وفيه نظ ؛ لاله لو كان مجعرلاً كان مو جوداه أو لأن تأثير الفاعل في جمل 
المَاهيَهَ موجودةٌ لا في جَئْل الرجود وجودآء ولألّه من المعقولات الثانية 
ليست بموجودة في الخارج, وقد تقدّم ذلك. 

1 ومئها أن العَدّمَ في الممكن لا يستغني عن سبب: لما تقدّم آن 
نسبةٌ الممكن إلى الطرفين سواء فريّما يتوه الاستفنا وليس كذلك 
فتّهما لما تساويا بالتّسبة إليه افتقر كل منهما إل سبب دف للتحکم. 

قوله: ( و قدا في الرّكَةِ) يعني: لاب لعدیها من سببء ولا لکانت 
ممتتعة بالذات» ولا یمنم كوثها غيرٌ قاز الذاتٍ عن افتقارها إلى سبب. 
فلا يو جد الا بسبب. فإذاعُدِمَ ذلك السَّبِبٌ أو شي مما كان به س 
مُدمت. فكان عدمُهًا مسب عن علّم الب على الوجه الذي كان سیب 
الو جود. ۱ 

اومتها أن من العلل ماهو معد وهو | مُقرّبٌ للمَعلرل إلى 

لجز لاو 


علي فقد يؤدي إلى مثل كالحركة الحُوْدَية إلوا نصفي المساقة المَودية 
إلى الحركة إلى منتهاهاء قَإِنَّ الخر كة إلى التصفب معدَةٌ للحركة إلى 


المُنتهئ» وليست فاعلة لهاء بل الفاعل هي الطبيعة إن كانت طبيعةء أ 
التفش إن كانت احتيارية» أو القاسرٌ إن كانت قسريَّة ولا شك أنَّ الحركة 
إلى المُتهى بعيدةٌء والحركة الیل الصف مقرّبة به للفاعل إلئ المُنتهئ» 
وقد يؤدي ال حلاف كالحركة المؤدية إلى اس حُونة المُخالقةٍ للحرکق 
وقديؤدي إلى ضد کالخر کة إلى فوّق المُؤدّيةِ إلى الحركة إلى فل 
والاعداد قريبٌ» وهو الذي يعقبّهُ المعلول» كإِغْدَادٍ الجنين للصورة 
الانسانية: وبعيدٌ وهو بخلافه کاعدّاد النطفة بالنسبة إليهاء وهو قابل 
للشدة والصعف. 

وقوله: (وَعِنَ الله" المَرَضِيّةمَا هو مُعَد) يريد أن ال العرضية 
علی نوعين: 

أحدُّهما: أن تُوجد الله فيئاء یسم ذلك شید آخرَ كما نقدّم. 


ا افيد 
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والثاني: ن رن عأ رسب لازم یال لذلك الوصفب : لَه 
بالعرّض. والاول منهما مد 

زفي تركيه تسا وان بو ومن اليل انا مر 
مُعَدٌ ثم يقول: : ومن العلل المُعدَةٍ ما يؤدي إلى مثل لین آخروء ویمکن أن 
يحمل قوله : (وَمِنَ الیل المُعَلَةٍ) على غير العَرَضِية» فیندفغ ذلك فتأمل. 


i: 
چ کے جزو‎ 


[َقَضْلٌ فى الحواهر وَالِأَعْرَاض] 


قال: (المَقْصِدُ الثاني في الجَوّاهر والاغزاض. وفیه قُصُولٌ: الاوّل: 
في الجوّاهر. المُمْكِنُ: ما آن کون مَوجودا في المَوضوع وَهُوَ الم ض» 
ع ق يو ضام قاس وم ال الى ی سو سمس #82 6م 1 
أو لا وه و الحو هر: وَهُوَّ إِمَامُفارِق في ذاته وفعله هو العقل أو في ذاته 
وَمُوَ التفس. أو مُمّارن قرف آن کون ما وف لصا أو الا َو 
الصُوَرَقٌ و م مَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُمَا وُر ال » وَالمَوْضُو وال اسان 
جوا وعدم في الوم الوص ول اعرش ود 
رماغ 5 و س ر م سر پک مر ر 2 * بت 
المتوضوع والعرض مایت وَیضدّق العَرَض عَلَىْ | والحال جُرییا). 

"نا قرع من المَفْصِدٍ الأول شع في بيان المقصد الثاني ود فيه 

لأوّل: فى الوا 

الاول: فِي الجواهر 

ار : في الجوامر ر المُجردة. 

والموجب للترتيب علی هذا الو جه ليس بظاهر . 

قال: (المُمکنٌ :إا أن يَكُونَ مَوْجُوةاً في ضوع وهو التزض, أ 
لا وهو الوم قر قد تقدم أن الموضوعٌ هو الم المُسْبَغْنِ عن الحال» 


الجز + الاول 


وَالكَوّنُ فيه عبارةٌ عن الحل ول فيه» ومعنی الحُلولٍ کون الشيئين بحیث 
كود الاشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخرء والمحسوش منهما الحالّ 
وغيرةٌ المحل» وهذا المعنئ ينبئٌ عن عدم المغفارقة» وقد یمتا عن سائر 
ما یستعمل فيه لفظةٌ كذا فى كذا بالاشتراك أو التشابی كَكَوْنْ الشىءٍ فى 
الزمانٍ والمكانء وفي الخِصّب والرّاحق. وفي الحرکت و کون الكل في 
الجزء وبالعکس.: والخاص في العام. 

فان لفط (في) في جميعهًا ليست بمعنئ واحده؛ لا بعش هذه 
الأمور بالاضافت وبعشَهّا بالظرفيّة بالشيّرع والمُجَامعة بالکلیّق ولیس 
في شيء منها معنیالحلول علئ التفسير المذكورء وإذا عرف هذاء فأ 
ممكن وج في موضوع؛ فهو عرض؛ وما ليس كذلك فهو جوهرٌ. وق 
التركيب أن يقد م الجومش ويقال. سک ا أن لا يعون مرف 
وفصاحة الصَّمير فتأمل. 

تم إن هذا التّريفَ للموجود في الخارج لا لکلا الجواهر 
المرقمةٍ في الذهنء فإنّها حال كونها في الذهنٍ في موضوع فان اعتبرت 
كذلك. فهي عرش ليس إلا وإن اعتبرت من حيبت هي بدون الوجود 
الذهني عرفت بأنْها ماه ادا وجدت لا یکون في مو ضوع فتندرخ تحت 
لیات كذا قبل وف له لاله يرج عنه الجوهر الموجوةٌ؛ إذ لا 
يصدق عليه إذا وجد. 


ir نها‎ a 


95 26 ۳ 


القسم الثاني : قسم التحقیق ۱ ۳۹۹ 


قصل في أَقْسَام الجَوْكَر] 


وقوله: (وَهُوّ) أي: الجوهر: (إمَا مُقَارِقٌ في ذَاتِهِ وفعله)؛ أي: لا 
يحتاج في ذاته وفعله إلى المَادّة» (وَهُوَ المَقَلُ) كذا قيل. 

وفیه تَظَرْ؛ِ لأنّ المادَّةَ جوهدٌ لا يحماح في ذاته وفعله إلى المادّق 
وإلا تسلسل فیکون عقلا وليس کذلك. (أَوْ) مفارق (في ذَايّهِ) دون 
فعله. (وَهُوَ الق أ مرن معنئ لشيء آخر وهو اما محل لجوهر 
آخر وهو المادَّةُ أو حال فيه وهو الصّورةٌ أو مركب منهما وهو 
الجسم. 

وقول»: (والمَوْضصّوع وَالمَحَل تا گتان) أي: يكرن المحل في 
جانب الوجود عم من الموضوع مُطَلَقَاه وفي جانب العَدَم بالعکس؛ أي: 
یک ون عَدَمٌ الموضوع أعمّ مطلقنا من عدم المحل. ولو قال: الموضوع 
أخص من المحلٌ مطلقا كان كافي)؛ لأن نقيضٌ الاعمّ مطلقا أخصٌ من 
نقيض الأخصٌ»ء وهو المناسبٌ لاختصار هذا الكتاب. 

وتو (وَبَيْنَ المَؤْضوع وَالعَرَضٍ مُبَايَهُ) لأنَّ الموضوع هو المحل 
المقرّمٌ بنفسيء والعَرّض ليس کذلك. 


sS 35‏ 2 سي بير 00 2 
وقوله: (وَيَضَدَّىُ العَرّض عَلَئْ المَحخل) يعني: قد یکون بعش 


الجر . الارل 


المحل عَرَّض)ً كالحركة بالّسبة إلى الشرعة والبطی وقد يكوك بعش 
الحال عَرضتا» وإذا صدق العَرَضُ على المحل والحال جزیا صدق 
الجوهرٌ أيض] على المحل والحال جزيّاء فقد یکونْ بعش المسل 
جوهراء کالجسم بالنسبة إلى الأعراض. وقد یکون بعص الحال جوهراً 


كالصورة. 


نيا 
3# 
hl‏ 
5 


القسم الثاني : قسم التحقیق ۱ ۱ ديوس 


ہے 
ا 


[ فصل في أنَّ الجوهر والعرض ليْسَا جنس لِمَا تَحتَهُمَا] 

قال: (وَالِجَوْمَرِيهُ وَالعَرَضِيَهُ مِنْ تَوَاني ولا لت يشي 
أَحَدِهِمًا علی وس وَاحتِلافٍ الانوّاع بالاولویّف وَالمَعْقُولُ شترا 
عرض ). 

اختلف العلماءٌ في جنسيَّةَ الجوهر لما تحنّه واختار المصتّف 
عدتهٌّا: كما أن العَرَضَى کذنك. واحتج بوجهين: 

آحذهما: أن الجرهريَّة والعرضیّة من تَوانی المَمقّولات وکل ما 
هو كذلك لا یکون جنس للامور المحصلة؛ وهذا ظاهة. 

واستدلٌ على الصغرئ بقوله: (لِعَوَكْفٍ نة أَحَدِهِمَا علی وَسَطٍ 
فإنّهما لا یحملان على ما تحتهما الا بوط ولهذا التَجْنَا في إثباتِ 
جوهريَّةٍ وس والصّورٍ وغيرهاء وفي اثبات عَرَّضية الكميَّاتٍ 
والکیقیّات إلى وَسَطْء ولا شيء ممّا هو كذلك داخل في ما تحته فيكون 
زاندا من المعقولات الثانية» والجنس داخلء ولقائل أن يقول: كونها 
منها لا يمنع الدخول في ما تحتها من الاتواع. ۱ 


وَاعترض أيضا بأنَّ الاحتیاج إلى الوسط عند تصور ما تحت 


الجوهر تحقيقه ممنوغ والاحتی اج إليه في اثبات جوهريَّةٍ النفوس 


وغیرها بسبب عدم تصورنا هذه الأمور بحقائقهًا. والثاني: أن الجَوهرٌَ 
الجرء الأول 


بر الأول 


مَقُولٌ علی ما تحت من الأنواع بالتشكيكِ لاختلافها با لاولوية وعديهًا 
والاقدمية وعدیها. ۱ 

قال: الجوهر المُتَخُْصٌ أقدمٌ في الجوهريّة وأولئ بها من غيرمَاء 
وكذا اعرش مختلففٌ بالأولويةٍ وعديهاء فإ العَرّصٌ الغير القارٌ آولین 
بالعَرّضية من غیري وكلٌ ما هذا شأَنُّ حارج عن حقيقة ما تحتف فلا يكونُ 
جنسا له. 


واعترض: بأن الأقدمية والأولوية نما یقتضیان الروجٌ إذا 
كانتا في المحمول نفيهء أمّا إذا كانتا في آحواله فلاء وأقدمية الجواهر 
الشسخصية وأولوياتها من غيرها ممنوعة؛ فإنَّها لا تخالف غيرَها في 
حقیقته الجوهر ية بالأقدميق والأولوية نما هي باعتبار الوجود؛ لدم 
توقفه عل شيء؛ فان الجواهرٌ ال خصية من حيتٌ هي أشخاصٌ؛ آي: 
غيرٌ معقولة على کثرة وجودية أو وهميةء لا تتوقّف على شيء آخر مقولة 
هي عليه وعلئ غیرو ولا لكان وجوذ کل شخص مشروطا بأن یکون 
معه غيرةٌ» بخلاف الجواهر الكليّة فإنّها من حیث هي جواهرٌ كليّةٌ مقولة 
بالقياس الی جزئیاتٍ 

قال يخي العَلَامَةٌ رَحِمَهُ اللَّه: والحق أن الأر لیس جنس لما 
تحتّه من الأعَرَّاضء فإ الحَرّض لا یدل على طبيعة السواد والبياض 
وغيرهماء بل یدل علئ أنَّ له نسبة إلى ما هو فیه» وعلئ أله ذاتٌ تقتضي 
هذه الب وهذا معنئ عرضي؛ لأنّ نسبةً هذا المعنن الی أكثر الأعراض 
کالکیفیات والكميّاتٍ والوضع نسبه أمر غير مقوم لماهياتِهًا؛ لأنَّ ماهياتها 


القسم الثاني : قسم التحقيق ۳ بو 


درک مقر مف ولا تكون مشتملاً على هذا المعني والجنش يدل على 
طبائع الأشياء وحقائقهاء لا ما یل ماهياتها من السبق وا ا أن الجوهه 
جنس أو لا» فلم یتحقق عندي". 

واقول النسائخ في كلام المصنتي یخی لاه قال: (الججَوَهَرِدَ 
وَالعَرَضِيَة مس َراي المَعْقَولاتِ) وليس الکلامْ في جنسيتهما؛ ؛ لأنهما 
نسبتان لا يصو تم الأمر المحصلة بهماء ما الكلام ا في الجوهر 
والعْر ضٍ» والقول بکونها من المعقولات الثانية مشترك؛ فا المعقولاتِ 
الئانية هي التي تحقق المعقولاتٍ الأولئ في الذهن, وليس في الخارج 
ما يطابقة» والجوهرٌ موجودٌ في الخارج. 

لَايُمَالٌ: الموجودٌ فيه محروضه لا هو؛ لان معروض المعقولات 
الثانية هي المعقولات الأولئ» وليست في الخارج. 

لا يُقَالُ: معروض المصروض هو الموجودٌ في الخارج لا هو؛ لأنّه 
ليس بِعَرّضٍ قطعاء فيكونٌ جوهراً. 0 عَرَضُ فيتسلسل. 

وله : (وَالمَعْقولُ ایا که عَرَضِيٌ ي: المعقول من لقظ الجوهر» 
ا ی 3 
الجوهر ماه إذا وجدت يكون لا في موضوع؛ ومن العرض ماهيّه إذا 
وجدت تکون في مرضوع» والأول مُشْتراك , بين الجواهر والثاني بين 


الأعراض اشتراك العَرّضیَ بين معروضاته. 


.248/1١ تسدید القواعد:‎ )١( 


الجزء الاوك _ 


ولقائل أن یقول: الأنواعٌ الجوهرية لا بد لها من جنس ولیس 
العرض ولا الجوهر علي هذا التقدير» فیک ون آنواعنا بلا جنس وهو 
باطلء لا إذا التزم أن الجواهر الخمسة أنواعٌ مفردث و کذا قصولها؛ لان 
الجوهر إذا لم يكن جنس للأنواع لم يكن للفصول أيضتء وال لكان 
الجوهرٌ داخلاً في کل فصلء ويحتاجٌ إلئ فصل آخيرّء ويتسلسلٌ فیکون 
عرضیّا لها أيضاء ویکون أنواعمًا مفردة. 


FE‏ در لابخ 
Fi‏ بت ريت 


القسم الثاني : قسم التسقيق ا Ne‏ 


[َقَصْلٌ في أخكام الحَوْكر والعَرّض] 


قال: (وَلا تَضَاهٌ بَيْنَ الجَوَّاهِرِء ولا بَيْنّها وین غَيرهَاء وَالمَعْقُولٌ من 
القَنَاءِ المَدَمُء وقد يُطْلَقٌ لتضاد د علّی البَمْضٍ اعبار خُر وَوَحْدَةٌ الما 
تستلزع وختة الخال إلا مَمَ ال بخلاف العَکُسٍ: وام انیت 
ففیز مسارم في سر وَالمَوْضُوعٌ ین جُمْلَةِ المُسَخَصَاتء وق یر 


۳ 


الکال إلى محل وس 

اا ایت ادا تا را ان 
تعلق بموضوع. ١‏ 

e, 25 ٠. 5‏ 4 2 اسر سر ار 5 2 5 سر 0 
للجوهر؛ لأنَ المعق ول منه العدم وشرط الضدٌ أن یک رن وجوديًا لما 
۳ 

وقوله: (وَقَدْ يُطْلَقَ الَضاد) يعني: قد يعتبرٌ في الضدٌ وروذه على 
المحلّ أعمّ من أن يكونً موضوعا أو ماده وحینتذ تکون بعص الجواهر 
دا لبعض آخر. وهو الجوهرٌ الذي يكون في المحل, أعني الصورة. 

س یچ مت ر ي و برس وف 3 

و قوله : (وَوَحْدَةٌ القجَل لاتم خد الخال) يريد بهما ما هو 

بالمعنئ الاعم؛ أي : سواء كان المحل مادَةٌ أو موضوعا» والحال جوهراً 


د الصيرء الأول 


تزه الاو 


ل 


أو عرضاء لكن إذا كان مختلفاء فإنَّ الهَيُولْ يحل فيه الصورةٌ الجسميةٌ 
والنوعيةٌ والجسم الواحدٌ يحل فيه السوادٌ والحركةٌ والشخونت وأا 
إذا كان الحال متماثلاً» فوحدةٌ المحل تستلزمٌ وحدته؛ لامتناع مثلین 
في محل واحده لأنَّه يستلزمٌ رفح الإثنينية على تقديسر وجو دها؛ لانتفاء 
التّمَاِيِزْ بينهما وجودا؛ لاستوائهما فيه من حيث اللوازمٌ؛ لاتحاد لوازم 
المثلین» ومن حيتٌ العوارضٌ؛ لأب نسبتهما إلى جميع العوارضي سوا 
فإذا انتفئ التمیز انتفی الإ ثتينية. ۱ 


قوله: (بخلاف العَکُس) يعني: أنَّ وحْدَة الحال تستلرم وَحْدَةَ 
المَحَلٌ؛ لامتناع قيام الصّورَةٍ الواحدة بمادتین؛ وقیام الحَرَض الواحدٍ 
بموضوعين؛ لأن الصورة الواحدة إن قامت بكلا المَحَلَّينَ ارتفع التمايرٌ 
بين الاثنين والواحد وكذا العَرّضُ الواحدٌ وإن انقسم قيام جزء منها 
بمحل» وآخر بآخر لم يكن مما نحن فيه؛ فا الکلام فيما إذا قامت بكلا 
المَحَلَّينَء لا فيما إذا قام کل جزء بمحلٌ» فان ذلك يكونٌ صورتين قائمتين 
بمَحلین» وبهذا يظهرٌ بطلا ما توه م أنَّ الاضافات المُتَمَائْلةَ کالجوار 
والأجحرّة قائمة بمحلین: لأنّهما يعرضان لأحد المحلین بالقياس إلى 
الآخرء وأحوٌةٌ هذا لذلك غَيْرُ أخخرّة ذلك لهذاء وأَخرَّةٌ هذا قائمة به 


وأخوّة ذلك قائمة بذلك. 


8 5 3 ۹ حمر ی ال 
وبطلان قول أبي هاشم : إن التألیفت عرّض واحد قائمٌ بجوهرين» 
ويمتنمٌ أن يقوم بأكثرٌ؛ لأن التألیف لم يَقُمْ بمحلین من حيث هما محلان» 


القسم الثاني : قم التحقيق ۱ ۳۷ 


بل من حيث إلَّهما محل واحث فا التأليف أمرٌ عقلخ یعرش في العقل 

كذاقيل» وفه نَظَرٌ؛ِ لأنَّ المجتمعین اثنان لا واحد فلا يندقمٌ 
النقعش. وان آرید بالمجتمعین المتحدان» فان اتحدا قبل حول التأليفي 
كانا مؤلفين قبله» والکلام في ذلك التألیف کهو في الأول ویتسلسل 
وان اتحدا بعدّهء فقد حل في محَلین؛ وكذا إن اتحدا معه. 


جزه الا ول سس سس .سح 


ل 


د 


قصل في انقسَام المَحَلٌ به يَسْتَلِرْمُ انقساع الحال] 


وقوله: (وَأَنَاالانْقِسَامٌ) بيان ضدٌ الاتحاد ولا استلزام فيه من 
الجائبين» قإن انقسام الجسم إلئ الأجزاء الوجودية الیل والصورة 
أو و العقلية کالجنس والفصل لا یستلزم اتقام ما يحل فيه كالوحدة مثلاء 
ومحل التُقطة رالوحدة والاضافة منقدٌء وانقسامُةُ لا یوجب انقسام 
النقطة وال و حدة والإضافة؛ وكذلك اتقام الحال إلى الاجزاء الغیر 
متباينة في الوضم لا یستلزمٌانقسام المحل کالسواد المنقسم إلى الجنس 
والفصلء فان انقسامه بهذا الاعتبار لا یستلزم انفام محل وقد الأجزاء 
بغر المتباينة؛ 5 اتقام الحال إل الأجراء المتباينة في الوضع یوج 
انقسام المحل» و کتا العكسٌ إذا كان لول بالذات کخُلول السواد في 
الجسم لا من حيثٌ هو غيرٌ مشم کشلول اللفطة في الخطّء و الخط في 
السطح» و السطح في الجسمع. 

وقوله : (والتوضشوغین جمْلَةٍ الم خصات) القَرْض أنه إذا 
تحص لا بد له من نحص ليس الماهيّة ولرازمهاء والا لانحصر نومه 
في ششخصه. 

وغيرهما: لها محلَّة أو حال في محلَّي أو حال فيد أو مبایی" له 
سبیل إلى الثالثِ والرا بع لتلا يستخني عن الموضوع ولا بد منهء فا 
إذا اكتفئ في وجوده وتخوه بغير الموضوع استفنی عنه أَلبثّة فتعيّن 


الأولان» وعلی التقدیرین یفتقر في تشخصه تشخصه إل موضوع» فکان من جملةٍ 
الم حصات وهذا ی علئ عدم صِحَةٍ الانتقالٍ على الأعراض؛ ان 
الموضوع لمّا كان مشخُصاا واجب أن يكوك مشخصا؛ لأن المبهمّ من 
حیث هو مبهجٌ لا يوجدٌ في الخارج» فلا يفيدٌ وجوداً مشسخصاً فيهء فإذاً 
الحَرَضُ لا تحت وجوده إلا بمحل معيّن فلا يبقئ بدونی فلا يصح عليه 
الانتقال» وهذا بخلافی الجسم في احتياجه إلى لحي فإنّه لا یحتاخ في 
وجوده وتشخصه إل لحر بل یحتاخ في تحيّره إلى حب غير معن فلا 
يمتنعٌ عليه الانتقال من حير إلى حير من حیث اه موجودٌ ومشسخص. 

وَفِبِهِ تَظَرٌ؛ لما تقدَّم أنَّ المشخص إذا لم تكن الماهيّةٌ ولوازمها 
یستندٌ التشخص إلى المادّة وأعراض يكشف بها كالأين المعيّنِء 
والکیف المعیّن» والوضع المعیّن» فكيف لا يحتاجٌ الجسم في تشخصه 
إلى المادَّة وغيرها؟. 


دب و 


صسصسصسبب ہہ لے 


فَضْلٌ في قد یام العَرَضِ ی عرض ] 


رفول دحال إن محل يوط ميد إن أل الع 
قد يحل في الموضوع بلا وَسَطٍ وهو الاب كالسّوادٍ في الجسمء وقد 
رال وصط يحل العرش فيه ثم ذلك المَحَل بحل في الموضوع 
کالشرعةالانمة بلح رک القائمةبالجسم فا الشّرْعة محل ولا في 
الحر که وبتوشطها يحل في الجسم. وهذا یدل علئ جواز قیام العرّض 
بالعرّضيء وهو مذهبٌ الحکماء. ونفاه المتَكلّمون وقالوا: قيامٌ الشيء 
بغيره حصولَهٌ في الحيّز تَبَعا لحصول غیرو فيه» ولا یک ون الغيرٌ إلا 
جوهراً؛ إذلو كان عرض كان له غيدٌمٌ فإِنْ كان هو الحال الأول دَار؛ 
لأنَّهُ يكونُ حصول كل منهما في الحیّ نع لحصول الآخر فيه» وان كان 
یره لزع الترجيحٌ بلا مر جج إذليس جمل أحيهما قائم) بالآخرٍ أولئ 

من العكس» ؛ فيلزمٌ أن یکون کل منهما قائما بمحلٌ هو الجوهرٌ. 

وضع بان لا نُسلَمْ أنَّ قیاع الشيء بغیرو عبارةٌ عمّا ذكرتم؛ بل هو 
عبارةٌ عن اختصاص أحدٍ الشيئين بالآخر على وجه یک ون الاول ناعتا 
والثاني مَنعُوت)» وان لم تكن ماهيّةُ ذلك الا عتصاص معلومة لناء ويسمّ 
الناعتٌ حالاً والمنعوت محال فان صفاتٍ اللّه تعالئ قائمة بذاته مع 
امتناع تحتزهاء سَلّمنا أن اقيم ما ذكرتم» لکن لِم لا یجو أن يکود تحير 
محّه تبعنا لتحيّرٍ محل آخرٌ وهو الجوهر؟. 


جزه الأول سس مس ۳۳ تست سس 


القسم الثاني : قم التحقیق ۱ ۸ ۳ 


وقوله: یلزم الترجيخ بلا مرججحء قلنا: ممنوغ. 

قوله: إذ ليس جعل آحدهما قائما بالآخر أولئ من العكي. 

قلنا: یجوز أن يكون أحذهما قائما بالآخرء والآخرٌ قائما بالجوهرء 
فجعل ال خر غير قائم به؛ لاله لم يَحُلَ فيه. فیکونْ جعلة قائما بالآخر 
آولی من العکس؛ أنه حال فيه. 

وفیه + لأنَّ جوارٌ قيام أحيهما بالآخر هو المتنازمٌ فيه ولان فيه 
التزامَ الجهل بماهية الاختصاص الذي هو مبنی الكلام. 

وقوله: یک ون النزاغ لفظياء والاعتضاد بصفاتٍ اللّه ضعيفٌ؛ 
لجواز أن یک ون إطلاق القيام عليها بالاشتراك اللفظيء ولو فَسَّرَ 
الاختصاصٌ بالتوصیفی. لَمَا جاز أن يقح موصوفناء كالجسم بالتسبة إلى 
الحركةء والحركة بالنّسبةٍ إلى السرعة والبطيء فهو المحل وما لا يجورٌ 
أن يقح موصوفنًا كالحركة بالسبة إلى الجسمء والسرعة والبطء بالنسبة 
إلى الحَرّكق فهو الحا أحال لهم منجاة. 


زد ين 


السمزء الاوك ا 


TAY‏ زان 


[قصل في تَجَرْي الأجْسَام] 


قال : (وَلَاوُجُوة لِوَضْعِوتَ لا يعجرا بالاشتفلال؛ ل جب المْتَوَسّطَةٍ 
وَالحَرَكَةٍ المَوْصُوعَيْنٍ عَلَئ طرفي المْرَ كپ من كات أو أ مج َل التبادل 
یمهم یفده الجس پگذبه ین الک وَسْكُونِ المُتَحَرّك والیقاء 
الدَّائِرَة). 

لما فرع من بیان الجوهر والأعراض رع في بيان تج الأجسام. 
وأشار بقوله: رل وجو لىي لاه 2 تَجَرْأُ) إلى أحدٍ المذاهب التي 
ذهب إليها لاس فیما یتر کب منه الجسم الطبیعیْ المفرد» وهو الجوهرٌ 
الذي يمك فيه فرص الا بساد الثلاثق وجملةٌ المذاهب فيه أربعةٌ؛ لأنَّ 
الانقساماتِ الممکنةّ» إا أن تون حاصلة فيه بالفعل أو لاء وعلی 
التقدیرین اما متناهية أو غيرُهاء فتلك أربعةٌ ذهب إلى كل منها واحد 
من العقلاء: 

الأوَلُ: کوئه موف من آجزاء لا تَتَجَرَّأْ متناهية» وهو مذهب بعض 
القدماء وأكثر المُتكلّمِينَ. , 

والئاني : کونة مألفا من أجزاء لا ب جر بالف عل غير متناهية» وهو 


مذهت فوم من القدماء» والتَّلّام من المتكلّمِينَ. 
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والالت: کون غیر متألّف من آجزاء بالفعلء لكنّهِ قابل لانقسامات 
متناهية» وهو مذهب محمد الْهَرَستانین). 1 

وَالرابع: كَوْهُ غير متألّف من آجزاء بالفعل لكنَّهُ يقبل الانقسامات 
الغير متناهية» وهو مذهب جمهور الحکمای واختاره المُصنّفُ وأبطل 
غیره. فبدأ بإبطال الاول ولمًّا كان ذلك موقوفا على بطلانٍ الجزء الذي 
لا یتجزا بدأ بإبطاله. 

رقال: (رَكَا وجو لِوَضْهِرءَ لا جرا بالاشتقلال) والوَضْعي هو 
المُشَارٌ إليه حِسا. 

وقوله: (بالاشیقلالی) إشارة إلى أنَّ سا لاجر ان استقل فهو 
الجزءء وال فهو النْقَطهٌ فاحترز به عن الْقطةٍ؛ لكوتِهًا موجودةٌ ذات وضع 
لا باستقلال» واحتج على نفي الجزء بأوجه: 

الأوّل: أن الجزء إذا توسط بين جزئین» بحیثْ تتلافی الثلاثة فإمًا 
أن يَحْجْبَ الوسّط الطرفين عن التماسٌ أو لاء والثاني يُوجِبُ التداخل 
فهو محال والأول یوجب الانقساع. 

الاني: أن جسما مرکا من ثلاثة آجزاء على الولاء إذا وضع کل 


)۱( محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح بن آبي القاسم الشّهِرستاني» 
المتکلم ویلقب بالافضل (ت: 54 2ه )ء كان إماماء مبرزاً في علم الکلام 
والنظرء تفقه علئ أحمد الخوافي» وبرع في الفقه. وق رأ الكلام والأصول 
على أبي نصر ابن القشيري وأخذ عنه طريقة الأشعري» وقرأ الكلام آیضا 
علئ الامستاد أبي القاسم الأنصاري. وكان كثير المحفوظ مليح الوعظ ‏ 
صنف: كتاب الملل والنحلء ونهاية الإقدام» وغير ذلك. ينظر: التحبير في 
المعجم الكير: ۲/ ۱۰۰ المنتخب من معجم شیوخ السمعاني: .٠١١۲/١‏ 

| ۱ م ۱ للجرّء الأول 


3 الاوله 


من طرفيه جزت وتَحَرَّك على السواء في السرعة والبّطءٍ والابتداء يتلاقيان 
قطعاء فيكونٌ نصفُ كل واحد منهما على نصفي الطرفيء والنصفٌ الآخرٌ 
على نصفب الوسط, ویلزم انقسامٌ الجميع بالضرورة. 

واعترض: بات لا سلّمٌ جوا الحركة على الجزءء فان قابلها الجسم 
لس مطلق والقول با كل جزء جس قاب للانقسام مصادرة 
علی المطلوب”' 

التایث: أله فرض جسم مركب من أربعة آجزاء علی الولاع» ووضع 
فوق آحد طرفیه جزء وتحت طرفه الآخر جزىء وتحرّكا علی التبادل من 
ول الخ على السواء تحاذیا بين الثاني والتالت بالضرورةٍ والا لم 
یتساویا في الحركةء وذلك يقتضي انقسام الجمیم. 

واعرض عليه أيضا بما مرٌ. وآقول: الاعسراض على الما لیس 
من دب المُحَصَلِينَ ویمکن أن يفرض جسم مركب من ثلائة عشر جزءاً 
مشلا ويوضع علی كل من طرفیه جسم مركب من ثلاثة أجزاء تحرّكا 
على السواء يقطع كل منهما ثلاثة أجزاء ويتلاقيان في نصف الخامس 
ويلزم انقسام الجزء. 

وَقَولَهُ: (وَيَلْرَمْهُمْ ما يَشْهَدُهُ الحس بِكَذِبِه) إلئ آخحره إشارة إلى ما 
التزم أصحاب هذا المذهب من الأمور التي يكدَبّها الحس. 


)١(‏ المصادرة من المطلوب: هي التي تجعل النتيجة جزء القباسء أو تلز م 
النتيجة من جزء القیاس؛ کقولنا: الانس ان بش وکل بشر ضحال ينتج أن 
الانسان ضحاك. فالکیری مهنا والمطلوب شي- ء واحد؛ إذ الیشر والانسان 
مترادفان؛ وهو اتحاد المفه وم فتكون الکبری والتتيجة شيئًا واحدًا. 
التعريفات: ۱۱/۱ ۲. 
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۱ مها : تفکك أجزاء الکو ۵ في الحركة» وتقریره: أن الجزء 
البعيدَ من المركز إذا تحرّك وقطع مسافة مساويةٌ لجزي فالقريبٌُ منه إن 
یتح رل جزء كان حركة الجزء القريب مساوية لحركة البعيد في السرعة 
والبطءء فيلزمان بقطع الطوقٍ الصغیر دوران والعظيم دورة وهو خلافٌ 
المحسوسء وإ يتحرك أقل انقسم الجزء وثبت المطلوب؛ وهو خلافٌ 
مذهبهم وإن سکن تفكك أجزاء الرَّحَئْ بحركةٍ بعض وسکون آخره 
والحس يكدَّبُه والاعتراض المذ کور والجواث المذکور یدفثه. 

۲-ومنهّا: کون المُتَحَرّكِه وتقریرة: أن الفَرَسَ السَائْرَ من آول 
هار إلى نضفه إِمّا أن تکون حر كه في فطع جزی كحركة الشمس إذا 
قطعت مسافة مساوية لجزء أو أقلّ آو ینکن ۱ 

والأول: يوجبٌ تساوي حركتهما وهو باطل بالضرورة. 

والثاني: يوجبٌ الانقسام المهروب عنه عندهم. 

وَالنَايِتُ: يوجبٌ سکول المُتحرّكِ والجس يكذَّبُهِ وقد التزموه. 

۳-ومنها: انتفاءٌ الدائرة. وتقریژه: أن للدَایرة المُطبيّةَ جهتين: إحداهما 
تلي المركز وهي باطتهاء والاخری دائرة أخرئ محيطة بالقطبية وهي 
ظاهرهاء فأجزاءٌ القطبية إن لم تتلاق بظواهرها وبواطنها لزم الانقسام؛ 
لاه يتحمّقُ في کل جزء جزآن: ظاهر وباطن وان تلاقت بهما فظاهر 
القطبية یک ون مساويئا لباطنهاء ثم المحيط بالقطبية الملاقي لها إن لم 


)۱ الرحَئ : مَْصُورٌ الطاخون. وَالضَرْسٌ آنضا وَالْجَمْعْ آزج وَأرْحَاء یل سیب 


مه 


وَأَسْبَابِء وَرُبّمَا مت عَلَى أَرْحِيَةِ ومع ُو حاتم وقال : هو خطاء وربا 


جُمعث على رح عَلَىْ فُمُول. ينظر: المصباح المنیر: ۲۲۳/۱. 


یلا قها بظاهره وباطته انقسمت أجزاژه: لان باطنه يلافي القطبيةء وظاهره 


لا یلا قيهاء وان لاقاها بهما كان المط مساویا القطبية ثم ينقل الكلام 

إلى محیط آخر بذلك ویلزم: إمّا انقسام أجزائه آو مساواته اللفظية» 
وهكذا الی المنطقية» فیلزم: اما انقسامها وهو المطلوب المهروب عنه 

أو ماواة القطبية للمنطقية و هو باطل بالضرورة ولمّا لزمهم ذلك قالوا: ۱ 
هذا تما يلزمٌ أن لو تحققت الدائرةٌ وهو ممنوعٌء فاد البصرّ بخطی في آمر 

الدائرة» فا الدائرة المصوسة کل مضوّس. ليست بدائرة حقيقية. 


جد کج چ 


الأول .ہے س 


القسم الثاني : قسم التحقیق TAY‏ 
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[فضل فی بُطلان رل المَذْهَب الأَوَّلٍ] 


قال : (وَالتقْطَةُ عرص قَائِمٌ بلتم باغتٌار التتاهي وَالحَرَ 


لا وج ود لها في الال ویر تا فطلنته » والان لا تحتی له 
تار جا ولو تَر کت( الحَر که مت الا بت جرا تم تکن مَؤْجُو وه 


لما فرغ من بیان ما لزع أصحاب المذهب المذکور آشار إلى بُطلان 
حججهم . 

الحُجّة الأولئ: هي أن النقطة طَرَفٌ الخطٌ الموجوو في الخارج» 
ورف الموجودٍ موجود لا محالة وهي ذاتٌ وعرصٌ» فان كانت جوهراً 
ثبت المطلوبٌ بثِوتٍ جوهر ذي وضع لا یقبل القمة» وان كانت 
عرض لم ينقسم لاء الا لإنقسمت؛ لأ الحال في المتقسم یسم 
وجوابها: أن التقطة عَرَض ومحلها منقسم» م ومحلها نما يقتضي انقسامها 
لو حلت فيه من حیثٌ هو منقسمٌ» وهي نما تحل في الخ من حي هو 
غير منقسم؛ لالا محلَهُ من حيتٌ التناهي والانقطاع؛ والخط من حيتُ 
هو كذلك غيرٌ منقسم. 

الحجَّة الثانية: أن الحركة موجودةٌ في الحال» ولا لم توجذ آصاگ 
والثاني خلاف المحسوس. 


۶ 2 7 2 
والملازمه: بان الماضي والمستقیل معدو مان لا محالة» فلو لم 


(۱) في بعض الشروح: (ترکب). 
8 الك 8 را ال 5 1 الحرم الأول 


هد فوا ا 


توجد في الحال لم توجد أصلاً؛ لانحصار الرّمان في الثلاثةء وهي غيرٌ 
منقسمة والا لسبق بعص آجزائها على غیرو بالو جوی فلا تکونْ في 
الحال موجودق وهو خلفت وإذا لم تنقسم كانت المسافة الواقعة فيها 
كذلك والا لانقسمت؛ لکون الحرکة في أحد الجزئین جزء الحركة في 
الجزئین فیحصل المطلوبٍ. 

وجوابها: إن الحركة ليست بمو جودةٍ في الحال ولا يلزمٌ من تفیها 
فيه نفیها مطلقا. 

قوله: لا الماضي والمستقیل معدومان. قلنا: لا نَسَدَّمٌ آتهما 
معدومان مطلقاء بل في الحال» ولا یلزم من العدم فيه العدم مطلقا. 

لقائل آن يقول: أجزاءٌ الحر کة منطبقة على الماضي والمستقبل مير 
موجودة في الحال, فان لم تكن ی الحركة في الحالة أيضنا مو جو دة انتفت 
بجميع أجزائهاء والحس يكذبة. 

احج التالشة: إن ان مو جود ولا لم يوجد الرّ مان أصلا؛ لأن 
الماضي والمستقبل معدومان» وهو غير منقسيء ولا لتقدَمَ بعشّه على 


بعض» فلا یکون مو جوداً بتمامه وذلك خخلفتٌ» وإذا لم ینقسم » فالحركة 
المطابقة له والمسافة لها كذلك فیحصل المطلوب و جوابها هو جوا 
الحركة. 


وَلِقَائل أن یقول: لو لم يوجد الآن لم يو جد الزمان مطلقت؛ لأنّ ان 
إن كان عبارة عن الحال» وقد تدم وجودی لم يتحقق ماض ولا مستقبل؛ 
لآن الماضي ما كان حالاً ومضی. والمتقبل ما يصير حالاً فيو جد فإذا 
انتفی انتفئ جميمٌ أجزائه. وان كان عبارة عن جزء من الحال لزم انقسام 


ره الأول 3 


القم الثاني : قم التحقیق TA‏ 


الحال إلى أجزاءٍ زمانية لسبق بعضه بعضاء فكان الحال ماضيا وغيره 
وهو باطل. 

وقوله: َو تکیت الحَرّكَةٌ معا لا بمَجَرأً) إشارة إلى حُجَّة على 
امتناع رب الحركة مما لا يتجزأً. 

وتقریژها: لو تركّبت الحركةٌ مما لا يتجزأ لم توجد؛ لأنَّ المُتحرَّاءَ 
من جزء إل جزء إن اتصف بها في المبدأ فهو باطلٌ؛ لاله لم يأخذ فيها 
بعد. وان اتصف بها في المنتهی فكذلك لانتهائهاء ولاواسطة بينهماء 
تج لوص باون دح 

ولقائل أن یقول : هذا مشترك الإلزام م الحكيم» وإن قال: يتجزأ 
به الجزء حون یکون بين المبدأ والمنتهین أجزاء یتح ك المتحرّك فیهاه 
فیتصف بالحر كةء لکنها وهميقٌ والاجزا الوهميةٌ لا تكوب مسافة للحركة 


رع يمع 


الخارصةء وكدلك المندا او المنتهی. فاك یمکن اتصافه بالحر که فلا 


تکون موجودة. 


.+ الأول 


[َقَصْلٌ في بُطلان المَذعب الثّانی] 


قال : (والقَایل بعدم تّاهي الا جرا یا رمه مَعَ ما تلع التقض بوّجود 
المُوَلَّف یا یامن وَیفَعر في التعويم إلى التَنَاسْبٍء وَيَلْرَمُ عم لوق 
السريع البطيت ون لا فطع المسَافَةُ لاه في رَمَانٍ ماب وَالضَّرُورَة 
قضت ببطلان الطفرة ولد اخْلٍ). 

هذا بيان بُطلانِ المذهب الثاني: ومعناه: أن ما رم المذهب الأول 
لزم هذاء فان الحجم المُبْطِلَ للجزء لا یفصل بين کون الاجزاء متناهية أو 
غيرهاء ویلزمه أيضا النقض بوجود جسم مولف من آجزاء متداهیت فان 
إذا آحذ من آجزاء غير المتناهية أجزاء متناهیة» وضم بعضها إلى بعض. 
فان لم يزد الحجم بازدیاد النظم والتألیف تداخل الاجزای وان زاد آمکن 
أن يحصل حجم في كل جهة؛ فهو جسم مولف من أجزاء متناهية» وبطل 
القول بأنَّ کل جسم مركب من أجزاء غير متناهية. 

قوله: (وَيَفْتَقِرٌ في یسمل التتاشب) يى يعني: إذا أرَدْنَا تعمیم 
الحكم. بأنّه لا شيء من الاجسام مؤلّفٌ من أجزاء لا تعجزأ غير متناهية 
يفتقر إلى التناسب؛ أي: إل أن یقول: نسبةٌ هذا الجسم الحاصل من 
الأجزاء المتناهية إلى الجسم المتناهي الم وف من أجزاء غير متناهية 
نسبة متناء إلى متناوء لكنّ نسبة المُؤلف إلى المُولف كنسبة الا حاد إلى 
الآحاد؛ لأنَّ ازدياد الحجم بختب ازديادٍ الم والتأليفي» فتکون نسبة 


القسم الثاني : قسم التسقيق ۱ 5 


الآحاد المتناهية إلى الآحاد الغير المتناهية لسبة ماو إلى متناو هذا لف 
هذا ما ذكره آبر علي في الإشاراتء وهو مبنيٌ علی تناهي الابحاد. 

رفيو نظو لأن نسبة هذا الجسم الحاصل من الأجزاء المتناهية إلى 
الجسم المتناهي من أجزاع غير متناهية نسبة متناو إلى متناء باعتبار تناهي 
الأبحادء لا باعتبار تناهي الأجزاء» ونسبة آحاده إلى الآحاد الغير المتناهية 
نسبة المتناهي إلى غير المتناهي من حيث الاجزاه إلا من حيث تناهي 
الأبعاد فلا يلزم الحلف والتزم أصحاب هذا المذهب تداخل الأجزاء 
لمکم بحيث يكون حير ها واحداء فلا يكون ازدياد المقدار بحسب 
ازدياد الأجزاءء فلا يلزم أن تكون نسبة الم وف إلى المؤلف نسية الأجزاء 
إلا الأجزاء. 

وكوله: (وَيَلْرَمْ عم لوق التّرِيع التطِي:) إشارة إلى مايلزمٌ هذا 
المذهب من المحال. ۱ 

فینة: أن الجسم لو تركب مما لا یتناهی بالفعل لم يلح الجسم 
السریع الحركة بطؤّهاء لأنّه إذا ابتدأ بالحركة بعد البطي وقطع جزء 
فالسط 4: إما أن یقطع مثله» أو آقل» أو یسکن. رالات محال؛ لا الط 
ای بتخلل السكنات» والثاني يو جب الانقام والفرزشی عدمف فتعیّن 
الأول ويلزم أن لا یلحقه أصلا؛ والمجوس خلافه. 

وَمنة: أنه لو تركب مما لا يتناهئ بالفعل لم يَقْطَمْ ماه مناهية 
في زمان متناو؛ لأنّ المْحرك إذا آراة فطع مسافة احتاج أن یقطع نم 
ونضف نِضْفِهَا وهلمٌ جرّا. فیحتاخ في زمانٍ غير متام ال أن یط أنصافا 
غير متتاهية فلا یط أبدآء والواقمٌ خحلافة. 


ال + الآرل 


جزء الاول 


7 2 هم 2 1 8 5 ع 
وَفِهِ نظر؛ لأنّه إنّما یلرم أن لو كان زمان يضفي التَضفيه ونِصفة 


وهلمّ جرّاء مثل زمان النصف الأول المشتمل علئ الجميع أو أكثرء وأمًا 
إذا كان أزمنة قصيرة بحیث إن جمیع ذلك يكون هو زمان النصف الأول 


الشاملء فلا يلزم» ودفع أصحاب هذا المذهب هذين اللازمين بارتكاب 
مره( بن قالوا: السریغ يَطْفْرٌ فيحصل في بُمْدٍ کر فیلحق البطيء: 
والمُتحرّكُ إذا أراد أن یط مافة متناهيةً ذات أجزاء غير متناهية يَطْفِرٌ 
فيحصلٌ في يُعْدِ أكثرٌ من غير أن يَفْطَعَ شيعا فشیشاه فیط في زمانِ متناو. 

وأشار المصنف إلى بطلانه بقوله: (وَالِصََرُورَةٌ قَصَتٌ ببطلان 
الطَفْرَّة) ولقائل أن يقولّ: الصَّرورةٌ قضت بصحتهاء فان نشاهدٌ المتعحدلهَ 
الواسع الحُطَن يأخدٌ مسافةٌ أكثرَ من غیره» واتکاره مكابرة. 

وقوله: (وَالتَدَاحُل) إشارة إلى ما ذكرنا من التزامهم التّداخل. 


2 26 بو 


() الطَّفْرَةُ فى اللغة: ال یقال: طفر یطفر طفوراً. والمراد ها هنا: انتقال 
جسم من آجزاء المسافة إلى أجزاء جر منهاء من غير أن يحاذي ما بینهما 
من أجزائها. وقال التظام من علماء المعتزلة: هي أن یقطم المتحر لك 
مسافة بحیث يشب ویطفر من مکان إلى مکانٍ من غير أن يحاذي بالمسافة 
المترسطة. ینظر : الصحاح تاج اللغة: ۲ دستور العلماء: ۰۳۰۰/۲ 


الق الثاني : قسم التحقیق وب 


[فضل في أَنَّ الا جساع المُشَاهَدَةَ لبْسَتْ بِبَسَائْط] 


قال: رونت نی خرث نی ساي مغ کل اجو یت 
طِبّاع المَجَمُوع. وَافیتا کال لعارض لابق يفضي الافیتاع الا َم 
و الجسم شيء وَاحِدٌ یل الانقساع ال ما لا یتنای). 
لمَافَرَعَ من ابطال المذهبین؛ أبطل المذهبِ المنسوب إلى 
ذیمقراطیس(» وهو أن الأجسام المُمَاهدةٌ ليست ببسائط؛ بل هي 


ِ 
1 
نت 1 


مُتألْفَةٌ من جسام بسيطة صغار» متشابهة الطبع في غاية الصلابة» وتألفها 
5 1 ۾ کت ا 
بالتماسٌ والتجاور فقطء والجسم الواحدٌ البسيط لا ینقسم بالقك صلا 
وینقسم بالوهم. 
ووجه بطلانه: أن القسمة بأنواعِهًا؛ أي: الفرّضية والوَهمية والواقحة 
بسبب اختلاف عَرََضَيْن قَارَین كما فى اللقة أو مُضافين کاختلاف 
(۱) زییمَراطیس, ویکتب دیمقراطیس: طبيبٌ يوناني قدیم عالم معالج حکیم 
مشسهور في زمانه» من تلامیذ آرسطی وَكَانَ قد رکب لنفسه شراب حفظ به 
مزاجه من الامراض طول حياته. وهو شراب نافع لضعف الکبد والمعدة 


وغلظ الطحال؛ وفساد المزاج البارد عاش في حدود ستة: ٩۹(‏ ۵ وق.م). 
ینظر : إخبار العلماء بأخبار الحکماء: ۱/ 4٠‏ ١؟‏ طبقات الاطباء لابن جلجل: 


ص ۰.۳۲ 


اش الآرل 


معا تين أو مُحاذاتين تخد في المقسوم إثنينية» تساوي طْبَاعٌ کل من 
الائنین طباع الآخرء وطِبَاعَ الجملق وطباع الخارج الموافق بالنوع. 


راصح بين كل اثنين منهایَصح بين آخرین؛ فيص إذن بين 
المُتبَاينيِنِ من الاتصال الرافع للإثنينية الانفكاكية ما يصح بين المتصلين» 
ويصحٌ بين المتصلین من الانفكاكِ الرافع للاتحاد الاتصالي ما يصح بين 
الشتاینین» فيلزمٌ صحةٌ الانقسام الانفكاكي في کل من تلك البسائط. 

ولقائل أن يقول: هذا يقعضي صحة الانفكاك بين المتصلين» وكلٌ 
۱ يط من ذلك متصلٌ واحدٌّ لا متصللان» فلا ینهش فیه» غاية ما في الباب 
توهم الانفکاك وهو لا یوجت الانفكاك. 

قوله: (وَامْيَامُ لاف کال لعارض) جوا عمّا یقال: لِم لا يجورٌ 
أن تمتتع تلك البسائط عن القسمة الانفكاكي لعارض؟ وجهّةُ ن امتناع 


الانفكاك لعارض (لا يَقْتَضِي الامْتتَاعَ الذَّاتِىَّ)؛ وكلامنا فیه. 


واغثرض أيضا بأنَّ هذا الجواب ليس بكليٌّ» بل هو دافعٌ لمذهب 
ذیمقراطیس. ولغيره أن یقول به ويجعل البسائط مختلفة الطباع» فلا 
ينهض فيه. 

رأجیب: بأنّه لم يذهب إليه ذاهب. فان ذهب فالجواب: إِنَّ الامتداد 
من حیث هو طبيعةٌ نوعيةٌ محصلة لا یختلف مُعَتَضَاها في الأفراد» فامتدادٌ 
البسيط الواحد الذي ينقسحُ وَهْمَا لا فَكّاء کامتداد المجموع الحاصل 


القسم الثاني : قسم التحقیق ۳۹9 


منه» ومن بسيطٍ خر یار فيقتضي كل منهما ما يقتضي الا خژه ويحصل 
المطلوت. 

وقوله: (قَقَدْ تَبَتَ) آي: |ذا ظهر أن الجسم لا يكوك ملفا من 
أجزاء بالفعل متناهية كانتء أو غيرهاء ثبت (أَنَّ الحشم ميء وَاجد يَقْبَلُ 
الاسام ی لا یتناهین) ولم يتعرض لمذهب الشهرستاني؛ لأن مذهبٌ 
الحکماء يتضمّنه. 


26 


۳۹ وود 


[َقَضْلٌ في الهیُولی ] 

قال: (وَلَا يَقتَضِى ذَّلِكَ یوت مَا مَادّة سوّی الجسم لِاسْتِحَالَةٍ التَسَلْسُلٍ» 
وود ما لا تاه 

اختلف العقلاء ء في آن وی الأولئ الحاملة لجميع الصورء 
هي مذمب طائفة من المتقدمين إلى أنَّها الجسم. وهو جوهرٌ بيط لا 
ترکیسب فيه عندهم بوجو من الوجوو فمن حيث جوهره يسمّئ جسماء 
ومن حيث قبولَهُ الصورّ یسم یل والاتصال والانفصالٌ عرضان 
متعاقبان عليه» وهو في ذاته ليس بمُْتصِل ولا منفصل؛ ليمكن أن یکون 


موضوع لهماء وذهبت طائفة أخرئ إلى أنّها أبسط من الم دي 
مع الاتصال القابل للابعاد الثلاثة تکون جسماء وهو مذهب اما« 
وأبي علي”". 


والمصنّف اختار الأول وقال: (ولا يَقتضي ذَلِكَ) أي: اتصال 


)١‏ المشاؤوت: هم من أهل لوقین. وأفلاطون لاحترامه الحكمة كان یعلمها 
دائما وهو في حال المشيء وتبعه على ذلك أرسطوء ومن هذا الباب سمي 
وأتباعه بالمش‌ائین» وقيل: ان آنباغ هذه المدرسة يتبعون المنهج العقلي» 
وهو آنهم يسيرون من المقدمات؛ ليش كلوا الدليل حتئ يصلوا إلى النتييجةء 
المدخل إلى الفلسفة: ص١١1.‏ 

(۲) هو الحسین بن عبد الله بن سينا البلخي البخاري أبو على شرف الملك» 
الفيلسوف الرئيس المتوفئن سنة: (۲۸ 5ه). 

٠‏ الاول 


»یس سس تحت 7ات لت 


القسم الثاني : قم التحقيق 1 وا 


الجسم أو قَبِولُ الانفصال إلى غير النهایة* مادّة سوی الجسم؛ أي: 
ثبوت مادّة يكون الجسم مركا منه ومن غيرهاء واحتج بِأنْ ثبوتها 
يستلزمٌ التسلسلء أو وجود مواد لا تتناهئ؛ وكلاهما باطلٌ» وذلك لأنَّ 
الجسم المتصل له ماه واحدق فاذا قسمناه لم تبق وحدتها بالضرورق 
بل یحصل لکل جزء ما فان كانت ماده کل جزء حادثة بعد القسمةٍ 
تسلسلت؛ لأنَّ کل حادثٍ عندهم لا بد له من مادَّة» وان كانت موجودة 
قبل القسمة لزم وجود مواد لا نهاية لها؛ بحسب قبول الانقسامات الغير 
المتاهية وفیه نظرّ. 


أمَا أو لاء فلن كل حادث زماني يتا إلى المادّف والمادَةٌ ليست 
کذلك وقد تقدم فرض ذلك مُحَالاً فیجوز أن يستلزم محالاً آخر. 
رما تَانيً؛ فلن الانقسامات الغير المتناهية إنّما هي في الوهم» 
أو بف رض العقل» وذلك لا يقتضي وجوة مواد غير متناهية بالفعل؛ 
ووجودها بالو هم م أو بر ض العقل غير مستحل. 
وَأْمَا تاكا+ فلما ذکره شيخي العلامة رحمه الله أن الوحدة الشخصيّة 
أو التعدّد الذي بقابلها لا یعرضان للمادَة الا بعد تش خْصِها المستفاد من 
الصورة وحیتتذ تکون مادّة کل جزء قديمة من حي الذاتُ» وو حدتها 
المستفادة من الصورة حادثة بحدوث الجزءء فلا يستدعي مادّة أخرئ؛ 
لأنّ حدوت وحدته الطارثة علي المادّة بحسب الصورة مسيوقة بذات 
المادة وخ ۱ 
حنج أبو علي على تركب الجسم من الهيولئ والصور 5: بان 


(1) في بعضص الشروح: (نهایة). 


0 الوا 


ل 


الجسم متصل في نفسه قابل للاتصال والانفصالء فإذن فيه قوَّةٌ الاتصال» 
والانفصال تفش لا تکون فيه قرَّةُ الاتصال والاتفصال؛ لأن الَسيء لا 
يَقْبَلُ نفس ة ولا ما ينافيه» فلا بِدَّ فيه من شيء آخر غير الاتصال فيه قوّة 
الاتصال والانفصالء وهو الهیولین. 


ولقائل أن یقول: الاتصالٌ إن كان عرص لا ايكون جزء للجوهر» 
وإن كان جوهراً لا يلزمٌ قبول الشيء لنفسه ولا ينافيه» فان الاتصالٌ 
عرض مقبولٌ كالانفصال. 

ونقل شيخى العلامة رحمه الله اعتراضات عن صاحب الاشرای» 
علين هذه الحجق وأجاب عنها"". 

الأول: إِنَّ هذه الحْجَةَ مبنيةٌ على أن للجم اتصالاً في نفسو غير 
الاتصال الذي هو من عوارض الک وهو ممنوع. 

وما قيل: إِنَّ السّمعة تذل مقاديرها ويبقئ اتصالهاء فيكونُ لها في 
تفس ها اتصالٌ غير الاتصال الذي هي من عوارض الكَمٌّ فغيرٌ مُلَّمء فان 
السّمعةً الطويلة إذا جُعِلَتْ مستديرةٌ يجتمع فيها أجزاء كانت متفرقةً» 
والمُستديرةٌ إذا طُوّنَتْ تَقَرّقَت الاجزاء التي كانت متصلةً» فالاتصال 

وأجاب يخي العَلَامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ: بان الاتصال الذي هو من أجزاء 
الجسم هو الامتدا وبقاء الامتداد الوجداني في الشمعة مع التبّدل في 
المقادیر يدل علئ مُغَايرةٍ للمقادير. 


)١(‏ ينظر: حكمة الإشراق للسهروردي: ص هل. 
(۲) ینظر: تديد القواعد: ۵۷۳/۱. 


القسم الثاني : قسم التحقيق 4۹+ 


وأا قولة: إن المع الطّويلة إذا بجیث مستديرة يجتمع فيها 
اجزا كانت مُتفرّقة فباطِلٌ؛ ان الشمعة لا تكونُ فيها أجزاءٌ بالفعلء حت 
صارت مجتمعة بالاستدارق بل الشمعة لها امتدادٌ وجدانيٌ باق مالم 
يطرأ عليه التفرق مع تبدّل المقادير حالة عَدَم التفرّق» فالباقي عند عَدَم 
التفرّق غير الزائل عند عدمه. 

وَأقول: المرادٌ بالاتصال هو الصورةٌ الجسميت ولا شك في بقائها 
وإن تبدلت المقادیز» وإنكاره مكابرة» لكن بناء الحجّة على عدم قبوله 
الاتصال والانفصال علئ ما تقدم غير صحيح لما ذكرنا. 

الثاني: ان الاتصال الموروة في الحُجَّةِ هو الاتصالٌ الذي يقابله 
الانفصالء وهو عرش والقايلٌ له هو الجسم وكيف لا یکون عَرَض) 
وهو يَحْدْتُ ويَبْطُلُ مع بقاء ماه الجسمّةه فان كان وراء هذا الاتصال 
اتصالٌ آخر جوهريء فلقائلٍ أن يقول : هو الجسم لاغير ولا یکفیکم أن 
تقولوا: انه لاي یت مع الانفصالء فن الذي يُبْطِلّهُ الانفصالٌ هو العارضي 
لا الجوهري. 

واجاب يخي اللامَة ر حِمَهُ اللَّهُ: بنا نختارٌ أن للجسم اتصالاً 
آخرٌ وراء هذا الاتصال العَرّضي وهو جوهري) 

وقوله: هو الجسم لا غير. قلنا: لا یجوز أن یکون هو الجسم بل 


۱ عرق م ون رم ا اجس يدف قصال ماف و 
الانفصال يہ یقی بمین بعد طريان الانفصال» وهذا الامتداد الجوهريٌ 


الوَجدانی لا یہ يبقئ بعد طَرّيانٍ الانفصالء بل عَدم ووجِدَ فيه امتدادان 


() ینظر: تسدید القواعد: ۶/۱ ۵۷. 
الجزء الأول 


جر« الأول 


آخحران» فلا يكونٌ قابلا للانفصال قبولاً یکون بعینه باقیا وموصوفا به 
فلا بد في الجسم من شيء آخرٌ غير هذا الامتداد فيه قوّةٌ الانفصال. 


ور بان لمانع أن يمنع الصغرئ ويجعل الكبرئ سنداً لمنعه يقول: 
لا نسم أن في الجسم قوَّةٌ الانفصال؛ لأنَّ ما فيه قوّة الانفصال یبقی بعینه 
بعد طرَیانٍ الانفصال» والجسم ليس كذلك» وبَأنَ قول صاحب الإشراقٍ 
في السوال» ولا يكفيكم أن تقولوا: اه لا يبقئ مع الانفصالء فان الذي 
یبط الانقصال هو العارض لا الجوهري لا يندقمٌ بهذا الجواب. 

وَأقول: : منع الصغرئ تشكيكٌ في المُسلَّماتِء فإن قبول الجسم 
للانفصال غير منازع فيه فلا يكون مسموعتاء والانفصال في الأجسام 
محسوس ویحتاج إلئ قابل» فإن كان الجسم ماب 2 يتم هذا الجواب وان 
كان المادّة ثبت المدعین» ویندفم قول صاحب الاشراي : بأنَّ الامتداد 
الواحد يعدم ويوجد امتدادان آخصران. فلا شاك في أن الذي يبطلء 
الانفصال هو الجوهريٌ لا العرضی 


وَلعَائلِ أن یقول من كلام الشیخ أن الجسم فيه و لانفصاله 
والحاصل منه أله ليس فيه قوّة الانفصال» بل لاد فيه من شيء فيه قرَّة 
الانفصالء. وذلك تناقضٌء وان هذا الجواب لا يطابقٌ كلام أبي علي؛ 
لأنه قال: الجسم متَّصلٌ في نفسه قابل للاتصال والانفصال» وجعلهما 
مقبولين» وفي الجواب جعل الاتفصال وحدَهُ مقبولا: فلا يسد الخلل 
لن في کلام بي علي بأ المّصل في نفسو لا یکوت قابا لصا 

واعترض: أيض) بأن اليو الاد أيضاً لا تبقئ بعد طرياتٍ 
الانفصال بل توجد کیان أَخْرَيانِء فلا يكون فیها َوه الانّصال. 


القسم الثاني : قسم التحقیق e‏ 


وَأجیب: بان الهَيُولَئ قابلةٌ لانفصال من حیث هي» لا من حيثٌ 
هي واحدث فقو الانفصال فیها من حیث هي واحدةٌ فان قیل: قلیکن 
قبول الامتداد أيض]ً من حيث هو لا من حیث هو واحد. 

واجیت: بأنَّ الوحُدة والتعدَّدَ للامتداد بالذات: وللهیولی بالعَرَضٍ 
فیمتنم أن يطرأ الانفصال على الامتداد الواحد؛ ويبقسئ ذلك الامتداد؛ 
لاه إذا طرأ الانفصال زال الوحدة اللازمة لذلك الامتدادء فترتفع ذات 
الامتداد وارتفاع لازمه بخلاف الهَيُولَىْء فإِنّه إذا طرأ الانفصال وزال 
وحدتها العرضة لم يرتفع ذات الهَبُولىء بل عَرَض لها التدذ ما لم 
ترتفع ذاثٌ الهَيُولئ بارتفاع الوَحْدَةِ؛ِ لأن الو خدة ليست بلازمة لها. 

وَلِقَائْل أن یقول: لو كانت الوحدة والتعدّد للامتداد ذايًا كان 
الم لازم من لوازمه كالوحدق ولزم استلزامٌ الطبيعة الواحدة أمرين 
متنافيين» ويلزمٌ من ذلك انفكاك الملزوم على اللازم» وهو محال. 

الثَالِتٌ: إنَّه لا یخلو من أن یی بالاتصال ما لا يتصرَّرٌ أن يفعل 
لا بين اثنين» وهذا عرضيٌ يقابله الاتفصالء فلا يصلّحٌ أن يون جزء 
لأمر جوهري محضء أو يُعْنَ به ما لا يستدعي أن يكون بين اثنين» وهو 
في الجسمء ويكونُ اصطلاح] آخر غير ما يفهمه الكَافَّة وهو الامتدا 
فلا يكون الانفصال مقابلاً له» بل ذلك الامتداد هو الجسمء وهو القابل 
للانفصال والاتصال الذي يقابله. 

وأجاب شيخي الملامة رحمه اللَّه: بن نعي بالاتصال غيرٌ ما بقل 
بين الشیئین» وهو الامتداد. 

وقوله: فلا يكونُ الانفصال مقابلاً له. قلنا: الانفصال كما يكونُ 

_الجمزء الاول 


1 الأول 


مقابلاً للاتصال المعقول بين الشيئين یکون مقابلاً للاتصال الجوهري 
الذي هو الامتدا فالاتفصال الذي يكونٌ مقابلاً للامتداد هو رفع ذلك 
الامتداد عما من شأنه أن یکون له الامتداد أعني: الهیولی ورفم ذلك 
الامتداد عنها یستلزمٌ حدوث امتدادین آخرین. 


وأمَا قوله: الامتدادٌ هو الجسم وهو القَابلُ للاتصال والاتفصال» 
فقد عرفت ما فيه. 

وَلقائل أن یقول: الاتصال الذي هو الامتدادٌ حور قطع؛ لاله 
جزءٌ الجسم وهو الصورةٌ» وحينئذ لا یکونْ بينه وبين الانفصال مقابلة؛ 
لعدم المقابلة بين الجواهر والأعراضي. ولا یمک أن يرفعَةٌ الانفصال؛ 
لان الحَرَضَ لا يرف موضوعه وإِلّما هو رافح للوحدة العارضة للهَيُولئ 
بواسطة الصورة. 


د عد 2 


قال: «وَلکُل جسم مَكَانٌ بيو يَطْلْبّهُ عِنْدَ الخروح على فرب 
الطرق َو ند انه وَمَكَانُ مر کب مان النّالب َو ما اتم وجوژهه 
وَكَذَا اقل والطبییی: هُوَ الکَرة). 

لما فرع من بان حقيقةٍ الجسم بيّنَ بعص أحواله الكلية قال 
ليخي العَلَامَةٌ رَحِمَهُ اللَّهُ اّما حص المكانً الكل بالذكر؛ لآن 
المكانّ مُُخْتَلِففٌ في الأجسام والشَّكُلٌ متساوء وسائرٌ الأحوالٍ یمکنْ أن 
یت بهما؛ نها متش ابهة أو ممختلقة"©. 


وَفِيِهِ نظرٌ؛ لأنّه لو ذكر غير المكان من الأمور التي یختلف فيها 
الأجسام كان الأمرٌ كذلك. 

وأجيب: بأد النّْظِرٌ على هذا الوجه سوال دورئٌ» وهر ساقط 
ويمكن أن يقال أيضاً: خصّه بالذكر ليتدرج من ذكر المكان إلى بیان 
حقیقته المختلفة فيهاء ولما كان المُتمكنّ في مكان لا يخلو عن شكل 
استطرد بذكره وإنَّما جَمَلَ الحکم کل ؛ لاد المكان عنده هو ال 
وذلك يستلزمٌ کون كل جسم في مكان حتئ محدد الجهات» ويتناول 
البسائط والمر بات وفسّر المكانَ الطبیعی بوصفه وهو قولّه: (يَطَلبَهُ 


() ینظر: تسدید القواعد: 2193/1 


یعزه الأول 


عِنْدَ الخُرُوج علن فرب الط فان کل جسم فرض [ذا حلي وطباعه» 
ولم یعرض له من خارج تأثیر غریب لم يكن له بد من مکان معیّن يطلبه 
علی الوجه المذکور ویکبره لیدل على الوحدة فاّه لو تصدّد انتفی 
المکان الطبيعي» وهو خلاف الم ضٍ وذلك؛ لأتّه لو تَعَدَّدَ حلي الجسم 
وطبَاعك فامّا أن يحل فیهما أو لاء والاول محال؛ لأنَّ الجسم لا يكون في 
محلين» والثاني يستلزم انتفاءة فتعیّن أن يكون في أحدهماء فان طلب 
الآخر فهو المكانٌ الطبيعيٌ إلا الذي هو فيه؛ هذا إذا كان الجسم بسیطتا. 

وأمًّا الم رکب فان غلب شيء من أجزائه» فمكانه مكانه» ولا فمکانه 
ما انق فيه وجودٌةٌ؛ إذلو مال إلى واحدٍ من تلك الأمكنةٍ المتساوية بالنّسبٍ 
إليه كانت تخصيصا من غير مُخصّص.. 

قوله: (وَكَدًَا الشَّكُْلُ) يعني: أن لکل جسم شكلة طبيعيًا علی الو جه 
المذكور. والشکل: هيئة إحاطة حد» أو سدود من جهة ال حاطة. 

قوله: (والطیییی: هُوَ الكُرَةُ)؛ لآن انمقتضی لشکله( هو الطبيعةٌ 
وهي واحدة وحامله الجسم وهو كذلك. وأثر الفاعل الواحد في 
الفاعل لا يكون واحدا فيجب أن يكون كريء و إلا لاختلفت آئاره(۳؟. 

ولا بط لأشكال المُرّكساتِ؛ لأنّها تختلف بحسب اختلافِ 
التراكيب الحاصلة من العناصر. 


)22 في بعض الشروح: (لتشكله). 
زفق فليزم حيئذ الترجح بلا مرجح. 


القسم الثاني : قسم التحقيق مع 


قال شيخي العلامة رحمه الله : المُصنَّفُ عمّم الحکم بالنسبة إلى 
جميع الأجسام فقال: الشكل الطبيعي هو الكرةٌ وفيه نَظَرٌ؛ إذ يجورٌ أن 
يكوت الشكل الطبیعغ للمركّب غير الكُريّ”". وأجیب: بأن طبيعة الجسم 
من حيث هي مقتضاها الک وما وقع في المركبات من الاختلاف. فمن 


تأثير خارج. 


(۱) ينظر: تسديد القواعد: /١‏ 0۷۸. 
بت ۳۳۳ الجزء الأرل 


ر الأول ۳۹ 


Moe‏ و و 5 ا 
[فصل فى وجودية المّکان ] 


قال: (وَالمَمْقُولٌُ ین الأوّلٍ البمْدُ فَِنَّ الأمَارَاتٍ تاد علیی وَاعْلَمْ 
فد ينه ملاق یلعای وَهُوَ الحال في الجشمء بان ماويه وله 
يعد المُتَمَكُنِء وید به ولا اماع لِخُلُوٌه عن ال اد وَلَوْ كَانَ المَکَان 
سطس تشاد الا خکاش وَلَمْ يَعْمَّ المَكَانُ). 

اختلف العقلاء في وجوديّة السکان. فذهب المتکلم ون إلى أنه 
ليس بمو جود بل هو بح مجرّدٌ مفروض. 

وَقَالَ الحکماء: اه موجوف لأنه مشار إليىف ومَقَصِدٌ للمتحرك 
وکل ماهو كذلك فهو موجوف وليس بجزء ولا عرض حال فيه؛ لاله 
يَسْكُنٌ فيه الجسم وينتقل عنه والیه وکل ما هو كذلك» فليس بجسم 
ولا حال فيه ثم اختلفوا: 

فذهب أفلاطون إلى أنّه بُعدٌ مجر عن المادَّةِ مرجودٌ یتفذ فيه 
الجسم. 

وذهب أرسطو: إلى أنّه التطع الباطن للجسم المحاذي المماس 
للسطح الظاهر من المَحوي. 


القمالثاني : قسم التحقيق لالع 


1 عام 7 ۳ .3 2 1 و 
واختار المصِدّفٌ الأول؛ وقال: (وَالمَعْقَولُ من الاو هو (البْعْدُ 
ان الأمَارَاتِ تُسَاعِدٌ عَلَيه): 


١‏ فمنها: أن الناس یحکمون أن الماء فيما بين أطراف الاناء وأنّه 
۶ و و 
يزول ویفارق ویَحصل الهواءٌ في ذلك البعدِ بعینه. 


؟- ومنها: آنا إذا تَوَهَّمْنَا الماء وغيرَهُ من الأجسام مَرْفُوع غيرٌ موجود 
في الانای رم من ذلك أن یکون البّعدٌ الثابثٌ بين الحَوّاف موجودا 
وذلك أيضا موجودٌ عندما يكون هذا موجوداً معه. 

۳ وَمِنهَا: أن الجسم في مكانٍ ليس يسَطحي سل بِحَجْمهٍ وكَمَينه 
فيجبٌ أن یکو ما فيه الجسمٌ بحجمه مساويا له فيكون بُعْدَاًص 

ئ ومنها: أنَ المكانَ مساو للمُتَمكنء وَالمُتَمَكَرْ ذو أفطار ثلاثة 
فالمكانٌ ذو أقطار ثلاثة. 
د ام e MA‏ ر 3 

E‏ ومنها: آن الناس يقولون: المکان قد یکون فارغاء وقدیکون 
ممل مُمْتلناء ولا یقولون: ا لسطح یکون فارغاً ويكون مُمْتَلِئَاء وهذه 
۶ ت ل 
امارات ضعيفة لیس فیها ما يعتمد علیه فان هذا بحث علمی 
وعرف العوام لا يفي به عم 


قوله: (وَاعْلَمْ أن البْمْدَ من ملاق) جوابٌ عن دلیل القائلينَ بالط 


 )۱(‏ ينظر: طبيعيات اله فاء فن السماع الطبيعي: ص ۱۱۱+ الصحائف الإلهية: 
ص١‏ ۲؛ كشاف اصطلاحات القنون: ۲ ؛ شرح الهداية في الحكمة 
لقاضي مير: ص۰۲۹ 
1 الجزه الأول 


0 الأرل 


وهو أن المكانّ لو كان اعد فان وج مع بُنْدِ الجسم الْمْتَمَكٌنِ بوجودٍ 
غير وجو و بدي كان هناك بعدان: بل بين آطراف الحاوي» وهو 
المكان. وَبُمْدٌ للمُتمكن: وهو آیضا بين آطرافه وهما غيران وليس 
كذلك بالضرورق فإنَّهِ بُمْدٌ شخصك لا تعد فيه؛ لاله آمز واحدٌ مشار 
إليه بين الطرفين المحدودین: وماهو كذلك فهو ش خصتء فهذا البعد 
شخصيٌ والبعدٌ الذي للمُتمكن مو جود لت فلا يكون مه بُ آخر» 
وان وجد بوجود هو عين وجود المتمکن بأن شَحدّ به ويصير هو هو 
فليس هتاك الا بعد الجسم المعمکن» وكذلك إن حصل فيه جسم آخرٌ لا 
یک و مه بل ند ذلك الجسم الآخرء فلا يكونٌ اعد الذي فرضناء 
أله مكانٌ موجودٌ» أو إن لم يوجد مع ید الجسم اکن ينتفي المكان 
مع وجود المُتَمِكَن؛ إذ المکانْ هو هذا البُعدٌ الذي لم يوجد مع المَخويٌ 

وَتَقَرِيرٌ الجواب: أنَّ من البّعْدِ ما لا يلاقي الماد وهو الحال في 
الجچسم؛ ویمانم مساویه أي: بعد آخرٌ ملاقيئا للمادّق و لا يجامع معه؛ 
لامتناع التداخل بين البعدین لتلاقيهما للمادّة» وأن منه ما یفارق المادّة؛ 
أي: هو مجرّدٌ عنهاء وتحل فيه الاجساش وهو يُلاقيها بجملتها ویُداخلهّا. 
بحیث يَنْطَِقٌ علئ ؛ بعد المتمِكّنٍ فيه؛ ويََْحِدٌ به وهو مکان الجسم ولا 
اماع في تدا تمل هذين؛ حدم ما يمنع عن ذلك» وهو المادَّةٌ في المكان. 

وَاعرض عليه: بان نعم بالضرورة آن الأبعاد لذاتهًا متمانعة عن 
التداخل لا بسبب الهَيُولن» ولا بسبب الصور والأعراض. فان الصُورَ 
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والأعراض لو لم تكن» وفرض البعد موجود كان ممتنعاً من التداخل: 
والهَيُولئ لو لم تكن ذات وضع لم یتصور فيها امتناع التداخل» وعند 
کونهادات وضع تمتنع عن التداخل بالعرض يسبب البعد الذي یعرض 
لها نسبة التَّجَرّيَ والانقسام فیکون استعداد الهَيُولى لأن يحمل علیها 
امتناع التداخل آمور یلحقه من البعد» والبعد هو السبب في حمل هذا 
علیها. 

وَأَقُولُ: نعلم بالضرورة أن الأبعادَ الماديّة لذاتها متمانعة عن 
لتداخل لا المَجَر دوه ودعوئ الضرورة فيها تفعیل لمثل أفلاطون ومن 
تابعه من الحكماء عن الضروريات» وهو خطأء على أنَّ قوله: والهيولئ 
لو لم تكن ذات وضع لم يتصوّر فيها امتناع التداخل اعترافٌ بان ما ليس 
ذات وضع لا يمتنع فيه التداخل» والبعدٌ الذي نحن فيه ليس ذا وضعء فلا 
يتصرَّرٌ فيه امتناع التداخل» فكان الكلامٌ متناقضاء ون البعد الذي منع 
الیو عن التداخل مادي» وهو مدع الحكماء. 

نعم يرد عليه أن يكون تقسيم المار في أول الباب غير حاصر؛ لأنَّ 
هذا البعدٌ موجود» ولیس بعرض ولا جوهر مقارنٍ للمَادَة؛ لكونه مجرّدا 
ولا مفارقة؛ لأنّه اما العقل أو النفسٌء وهذا البعد ليس شيئا من ذلك: 
فان ذهب إلى أن المقارق أعجٌ من ذلك سَقط. 

وَقِلّ: إن نظرنا الی جُرئيَِاتِ المُتَمَكنِاتِء فالمكان هو السطح 
وإذا نظرنا إلئ المُتَمَكّن الکلن فهر البعد فتأمل. 

وقوله: (وَلَرْ ان المَكَانٌ سَطّحا) دلیل علئ أن اللّامكانٌ ليس 


الطر ء الأول 


بسطح. وتقریزه: لو كان سطحا تضادّت أحكامٌ الجسم الوا حد في حالة 


1 


۳ 0 0 
واحدةء واللازم باطل بالضر ورة. 


وبيان المُلازمة: بأنَّهِ لو كان سعطْحا كان الطائرٌ الواقفٌ في هواء 
يتِبِدَّلُ عليه المکان ساکنا مُتَحك معتا؛ لأ الحركة هي مفارقةٌ التّطح 
إلئ آخرء والطائرٌ علئ تقدير تبدّلٍ اله واء عليه یفارق س طح إلى آخرٌ 
فيكونٌ متحرکنا: ولکونه واقف یکون ساکنا. 

وَاعترض عليه: بأنّ الحركة انتقال المْتَحِرّئٍ من سطح إلى آخر 
لا مفارقةٌ سطح إلى آخرّء فيكونٌ انش کون للطاتره والحركةٌ للمكان فلا 
يتضاد الأحكام بالنّسبةٍ إلئن شيء واحدٍ. 

وقوله: (وَلَمْ يَعُمَّ المَكَانُ) يعني: لو كان المکانْ هو التَطحٌ لم يكن 
كل جسم في مکانٍ» لكن العقلاء والحكماء قد حکموا باحتیاج کل جسم 
إلى مكانء فيكونٌ شالف لقولهمء وأمًا القول بِالبّعء فإنّه يستدعي أن 
یکون كل جسم في مكان» وهو موافقٌ لما حكموا به. 

قیل: إنّهم حکموا بامتناع الخلاء والتداعل؛ ولو كان المكان هو 
البعد لزم خلاف ما حکموا به فتأمل. 


ای واج 
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[قَصْلٌ في انیا ال ین شَاغِلٍ]‎ 


قال: (فَهَذَا المَكَانُ لا َصح م عله ی اللو ین شَاغِلٍء ولا تساوث 
حَرَكٌَ المَُاوق حَرَكَةَ عدبمه ند فرض مُعَاوقَ َل بیش زماتیهما). 

اختلف القائلون: بأنَّ المكانَ هو البُعْدُ فمنهم: أحال له عن 
مالی. ومنهم: مَنْ جِوَّزهُ وهم أصحاب الخَلَاء واختارٌ المُصتفٌ الأول 
وقال: فهذا المکانْ لا يصح عليه الخُلوٌ من شاغل. 

واستدل بقوله: (ورلا لسَاوّت) وتقریره: لو كان الخلاءٌ يساوي 
زمان حركة الجسم ذي المُعَاوق زمان حركة الجسم العدیم المعَا وق 
واللازم باطل بالضرورة. 

وبيان المُلازمة مبنق على مُقدَّمَة هي إِنَِّقَةَ المسافة توجب سرعة 
الحركة فيهاء وغلظه ابطاء ها إذ الرقیق آقل مقاومة للدفع الخارق» فکان 
شديد الانفعال عنه والغليظ بخللافه » وهما یختلفان بالرّيادة والتقصانه 
فكلّما زاد القلظٌ زادت المقاومت وکلّما زادت المقاومه رَد الط ء فكان 
سرعة الحركة وبطوها باعتبار قوَّةِ المقاوم وضعفی واعتبار الحركة في 
الماء وخارچه. 

وَإِذا ظَهّرٌَ ذلك نقول : لو كان" الاب فاذا تحر فيه جسم بقوته» 
لا بد وأن يَقَطَمَهُ في زمان» لاه يقطمٌ بعض المسافةٍ قبل الكلء وليكن 


جاع الأول 


ذلك في مسافة فرسخ ساعة فإن تحر الجسم بتلك القوّةٍ في مثل تلك 
المسافة في مَلاء كان حرکثه أبطأء وفي زمان أكثر لا محالة» ولا بد من 
تسبة بين اللحركة الخلاية والملائية» ولتفرضها العشرهء فتکون الحركة 
الملائية في عشر صاعات فان تحرّكٌ الجسم بتلك القرَّة في ملاء قوامه 
َر قوام الملاء الأول تقع الحركة فيه في ساعةٍ لا محالة ويلزمٌ تساوي 
حركة عديم المُعاوق مع حركة ذي المُعَاوقٍ وهو باطل. 


واعترض عليه: بأنّه تما يلزمٌ ذلك أن لو لم يستحق الحركة لذاتها 
شيعا من الزمانٍ. وهو باطل لما تقدّم» والحركةٌ في فرسخ خلاء إذا كانت 
في ساعة كانت الساعة مستحقهاء وإذا كانت ملاء رقته عشر الماء الأول 
يجب أن يكون في ساعة وعشر تسع. 

أمّا السّاعةء فلذاتهاء وأمّا مر تسم ساعات؛ فلن قوامه عُشْرُ الأول 

۲ و 

وزمان ساعات الأول كان تسع ساعات. فیکون زمان الثاني عشر ذلك. 

وأجيب: بأل الحركة لا تستدعي لذاتها شيعا من الرّمان؛ لأنّها لا 
توجدٌ مفردة أصلاء والمعدوم لا يستدعي شيئاء بل على حَدّ من السرعة 
والبطء الحاصلین برقة المقاوم وغلظهء حتی لو فرض عدم المعَاوقِ أصلاً 
لوقعت لا في زمان» فلو وجد الخلا لزم أن تكونَ حركةٌ الجسم في زمان؛ 
لاله يقطمٌ نصف المسافة قبل الكلّ» وأن لا یکون في زمان؛ لاله لا مُعَاوقٌ 
له» وذلك محال هذا يصلح أن يكون دلیلاً مستقلا على امتتاع الخلاء. 

فيه نَظَرْ؛ِ لأنّه التزم أن تکون الحركة في زمانٍ لما ذكر من قطع 
نصفي المسافة قبل الكل وهذا قطعیة. ۱ 

وأمًا قوله: وأن لایکرن في زمان؛ لاه لا مُعَاوقَ له فليس بذاك؛ 
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لا الحركة السريعة فيها آمران» فجاز أن یک ون لها زمانٌ لذاتهاء وزْمانٌ 
لما معها من السرعة والمعدومٌ في الخلاء ما يقابل السرعه لا اصل 
الحر کف وعدم استدعائه الزّمان منفردا لا يستلزمُه مضافها. 

قسل: ومن الدلائل الذَّالةٍ على امتناع المخلاء: أن ما بين الأجسام 
المتباينة کم لاه قابل یادة والتقصان والمساواة وعدمهّء وهو مطایق 
للحركة» فکان تاک فيكونُ مقدارآ: والمقدارٌ ممتنم التجرّد عن المادة؛ 
لأن طبیعته إذا استغنت استغنت حيث وحدت ولیس كذلك» لاستحالة 
مقدار الجسم بدونهاء وإن احتاجت لم يوجد بدونها فاستحال أن يتجرد 
المقدار عنهاء فكان ملاقيا له وقد فرض بخلافی هذا لّف. 

ورد : بأ المقداز الجنتَاني مُخالفٌ للمقتار المكاني من حیث 
الحقيقة؛ لان الأول يحتاجُ إلى الثاني من غير عكس ئلا يدور و حیتف 
لا يلزمٌ من احتیاج الأول احتیاج الثاني (لبها .وأجیت : بأن ادا یسم 
إلئ الخط وال طح الجسم التعليمي وکل منها طبيعة نوعيةٌ محصلا 
تختلف بالخار جات دون الفصول؛ إذ العف ل ليس في تحصبها محتاجا 
إلئ شيء لت .بل تستکیل في العقل حقائقَهَا من غير أن ها 
شي وإذا كان كذلك لم تكن مُختفةً في التجرد وعدمه. 

وَِقائِل أن یقول: سلّمنا أن لخط والسطخ والجسم التعليميٌ كل 
راح من طبيعةٌ نوا محصلة لكن لیس كلامنا فا اما مو في 
المقدار الذي ینقسم إليهاء وذلك مفهومٌ جنس يه فيججورٌ أن ينسم إل 
المادّي وغيرو» والاول: ینقسم إلى الانواع المذكورة والثاني: : يكون 
نومه منحصراً في شسخصهه؛ لأنَّ الكثرةً للمادة والفرش عدها فيه 


۶ 2 نا 


5 الأرل 


قصل في الجهَةٍ] 


قال: (والجهة: طَرَفُ الائیدّاد الحاصل في مَأَحَذِ الاشازی وین 
مُنْقَسمَة وم من ذَوَاتِ الازضاع العَقضودة پالخر که 2 بلخضول فیها 
وبالاشار 5 والطبییی منها قوق سل وَمَا عَدَاهُهَا عير مُتتاه). 

لما ناسب الجهة المکان حتئ اشتبه آحدّهما بالآخر ذکرها بعدّى 
وعرَّفَهَا: بأنّها (طرّف الائیداد الکاصل في تاذ الاتساروک وحکم يعدم 
انقسامهّا؛ لأنّها لو انقسمت ووصل المتحرّل إل ما یف رش لها آقرت 
الجزأين من المْتحرك ولم یِقف فإمًا أن یقال: إِنّه متحرّكٌ بعد إلى الجهق 
فتکون الجهة وراء المقسم أو أنه يتحرّك على الجهة. فما وصل إليه هو 
الجهة لا جزء الجهةء لا يقال: القسمةٌ غيرٌ حَاصِرة؛ لجواز أن يتحر فيها 
لا عنها ولا إليهاء لأنَّ الحركة في الشيء المُنْمَسم: انا عن جهة أو إليهاء 
ويعودٌ القسمان الأولان» والشي؛ الذي وقع فيه الحركةٌ هو المسافة لا 
الجهة. 

قوله: (وصی) يعني : الجهة (مْ دَوّات الاوضاع)؛ لأنها مقصد 
المتحرك بالحركة الآنسّةء وماهو كذلك فهو ذو وضع؛ ولما كان هذا 
مختص بمذهب من لا يقولوا بالخلاء؛ لأنَّ من قال به يمكنه أن يقول: 


اهب مُجِرَّدٌ موجود بقصد المتحرّك الحصول فيه قال: وبالإشارة؛ أي: 
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من ذوات الاوضاع المقصودة بالاشارة يريد ها مشارٌ إليها بالإشارة 
الحسيّة. وما هو كذلك فهو ذو وضع. 

وقوله: (لِلِحُصُولٍ فِيهَا) قيل: هو جوابٌ عمًا يقال: لانسلَم أن 
بالحركة من السواد إليه. وهو غير موجود. 

وتقريرٌةٌ: أنّا لا ندَعي أن کل ما هو مقصودٌ بالحركة هو موجودٌ؛ بل 
ندعى أن كل ما هو مقصودٌ بالحركة للحصول فيه لا بالتحصيل موجودء 
والحركة من السواد إلى البياض يقصدٌ بها تحصيل البياض لا حصول 
المتحرك فيه كذا قيل. 

رفيو تر فإنّهِ لم يقل أوّلاً: أن كل ما هو مقصود بالحركة موجودٌ 
حتوم يرد عليه السؤالء وإِنَّ المتحرّكَ من السواد إلى البياض»ء أو عكسه 
تما هو الجسم وليس يلرم أن يتحرّكَ بالارادة؛ لتکون مقصودة فخرجت 
بقوله: (المَقَصودة). 

ولو اقتصر عنه مريداً بالحركة الحركة الآنيِّةَ جاز» وجاز أن یکون 
ذکره بیان للواقع لا للاخراج. 

5 9 هس ےو نگ 0 0 

وقوله: (والطبيعيٌ منها فوق وَسفل) إشارة إلى أن من الجهة ما هو 
طبیعی» وهوالذي لا يتبدّلُ بالفرض» مثل: فوق وأمفلء وما هو غيرٌة 
وهو بخلافه کالیمین والشمال والشدَام والخَلْفِء فإنّها تتبدل بالرض 


وهو غيرٌ متناء؛ لام کال فرض أطرافٍ امتدادات غير متناهية في جسم 
1 الجزء الأول 


حزه الأول 


واحد. کل طرف منها جهت والحکم بآن الجهاتٍ ست مشسهور ولیس 


)( # 


ولم یتصرّض المصنف لمحدّد الجهات. ولا بأس بذ کره فنقول: 
لا بد للجهتین الطبیعیتین من محدّد یعیلهما؛ لأنّها حد لا یقوم بنضسه 
بل بغیری فیکون ذلك الغيرٌ معيّنُها ومحدّدها» ولشّا كانت ذا وضع كان 
وضمها في مُحدّدهاء وهو لا یکون خلاء؛ لامتناعه كما تقدّم» ولا في 
ملاء متشابه بأن یک ون بعض حدوده المفروضة فيه جهة» وبعضها جهة 
آخری لعدم الأولویق والجهة مفتقرة إلئ التحدید من الطرفین» فتعيّن 
أن يكونَ شيءٌ مختلفٌ خارج عمًّا یتشابه: وذلك الشیء لا محالة یکرن 
جسم أو جسمانيا؛ لوجوب کونه ذا وضع علئ التقدیرین, لا بد من 
الجسم هذا ما قالوا. ۱ 

وَفِيِهِ تَظَرّ؛ٍ لأنّهم أثبتوا له الحركة الدورية» ولا يتن ذلك الا بكونه 
متشابه الطبع؛ ولأنّه لو كان جسم قیل الإشارّة إلى تطحی فيحتاج إلى 

واجیب: باتهم أثبوا لك التاسع الحركة الدوریةه ولم يقم 
دلیل على أله المحدود وأنَّ المحدَّد سطحٌ وهو لا ينفك عن جسم 
فکان جسمانيا» ورد باتهم نفوا أن یک ون وراء لك التاسع جسم أو 
جسماني؛ ولا يجورٌ أن يكو سطحَة المحدد ولا حالف السطح الفلك 
في الطباع ويجبٌ أن يكو واحدا؛ لأنّه إِنْ كان اثنين» وأحاط آحذهما 


.۲ ۶۷ ينظر: الشفاء لابن سينا: ص‎ 4)١( 
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بالآخر استغنی بالمحيط عن المحاط في التحديدٍء وان تباینا تحدد أحد 
الطرفين بأحدهماء ولا يجب أن يتحدة الآخر به؛ لا وقوغ الجسم 
محاذی ليس بواجب؛ لجواز أن يع على آلحاء مختلفة» لكنّهِ يجبٌ 
تحدده فتعيّنَ أن يكونَ جسم واحداء ولا يجورٌ أن يحدد الجهتين من 
حيتٌ هو واحدٌ؛ لاه من حي هو واحد لا يتعلُ بالجهتین» فتعيّنَ أن 
يحددهما من حيثٌ إِنَّ له مركزاً أو محيطاء فيحدد جهة القرب؛ أعني: 
فوق بمحيطه. وجهة البعد؛ أعني: السغل بأبعد حد منه» وهو مركرٌه. 


ج و 


8 1 رم المأولى 


لقصل الاني: في الأجْسَام] 


قال: (القَصْلُ الثاني في الأَجْسَام تي ق کان تلك تغنصية, 
أا اي الكل نها یستة: وَاجد عر مو گب فیط بالبجويع» وتخته 
لَك التو ابت بت. ثم فلا الکوایب السَيّارَ ة السَبَمَة وت علن آفلال: 
تداویر وَخَارجَةَ المَرَاج وَالمَحْمُوعٌ أَربَعَةٌ وعشرون. وتشستول ل عَلَى 
سَبْعةٍ یار ولپ تیب وَعِشْرِينَ كو كبا توابت). 

الاجسام البسيطة: ما فلكية أو عنصریة؛ لأنّها إن تحرکت بالارادق 
فهو الأولء والا فهر الثانيء والفلکیاث: إِمَا آفلاله أو کواکت؛ لأنّها ان 
كانت نيرة فهو الثَانِيء وال فهر الاوّل وطريقة إثباتٍ الأفلاك الاستدلال 
بالحركاتٍ الموجودة بالرّصْدٍ بعد تقرير الأصول الحكوية» وهي |سناد 
كل حركةٍ إل جسم يتحر بالذاتِ ويرك ما يحتوي عليه بِالْعَرّض» 
ووجوت اتصال حركاتها المستديرة» ووجوث التشابه فیها» واستحالة 
الْخَرْق والالتئام على أَجرَامِهاء وطریق معرفة وجود الکواکب المشاهدة 
لا غیر. 

توله: (أَنَا للع فَالكَزيّةُ منها تشعه) نها المتأخر ون بالأرصادء 
وواحد منها لا کوکب فيه محبط بالثمانية الباقية» يح ر کها بالحر كة اليومية 

من المشرق إلئ المغرب» ويسسمّئ فك الأعظم والفلك الاطلش» 

وکل منها یحیط بما تحت بحیث ما بين مَُعٍ الحاوي مُحَدّب المخوي. 
ومراکز الجميع مركز الأرض. 
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2 تَسْقَهُ فك الوابست) المتحرك بالحركة البطيئة من المغرب 
إلى المشرق» وتسمّئ فلگ اروج نع فلك رُحَلَ» نم فك المشتري» 
نم فلك المزیخ. ر نم فك الشمسي على رَأيء نم فلت الرْضرّف ثم فلا 

وهذه البعة تسین ۳ مُمَثَّلاتَ لذلك البُروج» فهذه هي الأفلاك 
الكليُّ التي هي الأفلاك السبعة الس یره غير الشمس تش تمل على فك 
تدویر غير محيط بالأرض» بل هو في یخن الخارج المركز؛ یماس محدیه 
سَطْحيه علی نقطتين» یسمی الأبعد عن مركز الأرض ذْرْوَة وأقريُهما 
الب کیش وذلك حارج المركز عن مركز الأرض محيط بالارضی» 
يفص ل عن المٌمَثْلِ يماس مُحَدَبَاهُمَا وم مُقَمِّر اهما علی نقطتین» یس 
آبعذهما عن مركز الأرض اج والاقرث منه عضیشّت وأمّا الشمس» 
فإنّها يكتفي فيها بأحد الفلکین؛ أي: خارج المرکز والتدویر» لامرّية 
لأحدهما علي الآخرء لکن بطلمیوس"؟ رأئ إثبات الخارج المر كز 
آولی. 

وقد أثبحوا لمطارد فک آخر ایض خارح المركزء فَلَهُ فلکان 


(۱) الحکیم الماهر صاحب المجسطي بطلمی وس القلوذي الفلکي الرياضي 
اليُوناني» كان من علماء اليونانء فظن أنه احد البطالسة وذلك غلط, لأنه ذکر 
في المقالة الثالثة سن المجسطي أنه رصد في سنة تسم عشرة من آدریانوس: 
وکان بطلمیوس امامت في الرياضيات والنجوم وأسرار الفلك: وإليه انتهت 
علومهاء وعنده اجتمع ما كان متفرّق منها بأيدي آهل الشرق والغرب. ولم 
يتعرض أحد بعده لتأليف مثل کتابه وهو أول من عمل الإصطر لاب الكريِ 
والآلات النجومية والرصدية وكان في أيام أدريانوس. ینظر: سلم الوصول 
إل طبقات الفحول: ۰۳۷۹/۱ 


۰ الارل 


خارجا المرکز» يشتمل الممثل على آحدهما اشتمال سائر الممثلات 
على أمثالهاء وهو المسمی بالمُدبر» ویشتمل المُدبر علی الثاني اشتمال 
المُمَمّل عليه» وهو المسمّی بالحامل لفلك التدویر» وقد آثبتوا للقمر 
لک کاملا آخرء مُنْتَمِلاً علئ فلكية حارج المرکز والتدویر یستی 
ذلك القَلَكُ بالمائل ومُمَشَّلُ القمر یحیط بالمائل» ویسمی له بفلك 
الجَوْرّمْر ©. 


فتكون جميع الأفلاك أربعةٌ وعشرين» عَشَرَةٌ منها موافقة المراكز 
لمركز الأرضيء وثمانية خارجةٌ المراكز عنه» وستة أفلاك تداوير» 
ویشتمل الجميع على الكواكب السبعة السيارة» وألففٌ وَنَيْفكٌ وعشرون 
كوك ثوابت, لها في القَلَكِ التّامن, ويّمِكِنٌ أن تکون في ألالهٍ كثيرة. 
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() الجَوَرّهْرٌ: معرب الکوزهر؛ وهو نقطة على سطح فلك القمر ثم یسمی ذلك 
الفلك بالجوزهر تسمية المحل باسم الحال. وتقصیل هذا المرام أن فلك 
القمر مشتمل علئ فلکین مرکزهما مركز العالم وعلی فلك حامل خارج 
المركز» والقلك الأول المحیط بالثاني یسمی بالجوزهر؛ إذ علی محیط 
هذا الفلك نقطة مسماة به. پنظر : شرح المقاصد في علم الکلام: ۱ ۶۲ ۳+ 
مفاتیح العلوم: TE‏ 


۰ الي الثاني : قم التصقیق ۱ 


[فَصْلٌ فى أَنَّ الأفلاك کُلها بَسَائْط] 


كال (وانكل بت افط غا ضح الات اف الاعات 
وا ها شَمَاقَةُ) اي: اقلا لها ب الط والییط: هر ما ون 
فيه تر کیب قوي وطبائع کالماء رالهواء» راستدل عل بساطتها بان فیها 
تا مستديراً؛ لاستحالة وجوه الحركةٍ بدون المَيْل؛ ولیس بِقَسْريء وا 
لکانت حرکتها على وف لاس فیتوافقان في النرعة والبطء والجهفه 
وليس کذلك. فیکون في طِبَاعِهًا یل مستدیل فیمتنع أن کون فيها یل 
متقيعٌ؛ ان الطبيعة الواحدة لا تفتضي شيئين ها إل شيءٍ وصّرقَا 
نك , 

واعترض: بان برت اتل الم تبیر ما من اطا 
فالاستدلال به علیها دور سل لعز الطيعة الراحدة قد تقتضي آمرین 
مختلفین کالجسم البسیط الذي فيه یل مستقيمٌ» فإنَ طبیعتّه واحدةٌ قد 
تقتضي الحرکةالن مکانه الطبيمي إذا قار قفاو لون موص لوي 
لح لا بجوز أن يقتضي جم ميلا مستفیما عند إحدئ حالتبه؛ ومیل 
مستدیر | عند الحالة الأخرئ؟. 

رَالجَوَابُ عن الاول: أن الاستدلال لا تعليل فلا دور. وَعَن الاني: 
بأنْ اقتضاءً الحركةٍ وان کون شي واحدٌ يقتضيها لطيعة الواحدةه وهو 
استدعاءٌ المكانٍ الطبيعي فقط» فان كان فيه اقتضی السکون وان لم يكن 
فيه يقتضي حركة مُحَصَّلة فهو إذن لیس شيئا خر غير ما اقتضته أو لا. 

7 س > ج کک ی وي ۱ الجزء لوگ ۱ 


کک کی 


وأمّااستدعاءٌ الحركة المستديرة فهو مغاي لاستدعاء المکان 
الطبيعي؛ لاله قد ينك عنه. وإذا لم يكن في طباجه مَل مستقیم م اس تحال 
أن يتحر بالحركة المستقيمة افلا تكو مرگ من أجسام مختافة 
نم لها ل رت ات بس اطي الا ماع نیسح مالقا 
وقوله ان کاب ان أي: لايكود في لاد كبفية 
فعلية کالزارو والبر ود ولا قبلت الحركة المستقيمة؛ لاشتماله على یل 
صاع أو هابطء ولا الكيفيات الانفعالية کالژطوبةوالیُوسةه والا قبلت 
الق والالعتام والاتصال والانفصال» فتكونُ قابلةً للحر کة المستقيمة. 
وقوله : (وَلَوَازْمُهَا) أي : ولوازم الكيفيات كالخِقة والعّل والتَخَلْحُلٍ 
والتكائٍ لذلك. 
عن رؤية ما وراءهاء فانّا تری الکواکت. 
۱ واعترض: بأنَّ الساء والزجاجَ والبل ور لا نَحجّبُ عن رؤية ما 
۱ وراءها وهي ملونة؛ لكويهًا مرئية سلْمَاك لکن لیس وراء الفلك التاسع 
شيءٌ مرئيٌ استدل به علی كونو شفافاه والغلك التاسعٌ وان كان وراء 
الثامن» لكنّه لیس مکو کیا لیدل علی آله شفافٌ. 


وأجیب: بمنع أن تکون الأشياءٌ المذكورةٌ ملونة» ولونها مرئية؛ 
لاستلزام التلن فان کل ملونٍ مر ولا عكسٌء وأن الفلكين لو کانا 
ملونین لکانا مرثیین. 

جه 4 چ 


مزء الأول 


[قَضلْ في العتاصر البَسيطة] 


قال : (وَأَنَا المَتَاصِءُ البَيِيطَه قارب يع بَعَة: كُرَةُ الناره والهواء والمّای 
والأزض وَاسَتفِيدَ عَدَدُهَا من مُرَّاوَّجَاتِ الكَبْفِيّاتِ الفِعليّة وَالاْفِمَالِيَة). 

هذا بيان أحوال العناصرء وبدأ بسانطها؛ لتقدِّيِهًا علی الم بات 
وهي أربعة: كرةٌ الثّانٍ والهواء؛ والمای والأرض؛ لأنّها ثقيلة الحر کة 
المستقيمة: فإمًا أن يتحرَّكٌ عن المرکز أو إليه» والاول نا أن يطلب 
متعمد فلك القمر أو لاء والاول هو النَّانُ والثاني هو الهواءٌ والتاني ما 
أن يطلب المر كز أو لاء والأول هو الأرضٌء والثاني هو الما 

وقيل: دل على الحصر فيها انتسابُ الكيفيَّاتِ الأربع الفعلية 
والانفعالية؛ أي: الحرارة والرّطوبة والبُرودة واليبوسة بحسب 
الازدواجاتٍ الممكنة إليهاء وبيانة: نا نَجِدٌ في العنصرياتٍ کیفیّات تجعل 
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موضوعاتها مُعَدَّة للتأثیر في شيء آخرٌ؛ کالحرارة والبرودة والطعوم 
والرّوائح والکیفیات يجعل موضوعاتها معدة للتأثر عن الغیر بحسب 
السرعة والبطء کالر طوبة والیبوسة واللین والصلابة ثم فتشنا فوجدناها 
قد تخلو عن جميع الكيفيات الفعلية إلا الحرارة والبرودة والمتوسطة 
التي يسترد بالقیاس إلى الحار وتَسْتَسْحَنُ بالقياس إلى الباري فلت وَجَدُنا 
جسم خاليًا عن اللون وجسما خاليا عن الطعم» ولم جذ جسما 
خاليئ عن الحرارة أو البرودة أو المُتَوسّطة. 1 


الجر » الأول 


وكذلك فا فَوَجَدْنَاها خاليةَ عن جمیم الکیفیات الانفعالیق لا 
ال طوبةً والببوسة» والمُتوسّطة بینهما. 
فَعْلِمَ بهذا الاستقراء أن العناصرٌ البسيطة لا تخل عن إحدئ 
الكيفيتين الفعليتين؛ أي: الحرارة والبُرودق» ولا عن الکیفیتین 
الانفعالیتین؛ أي: الرّطوبة والبوسة. 
ولماكانت الاژدواجات الممكنة الثنائية من هذه الأربعة لا تزيد 
عن آربعة: الحرارة مع الیبوسق الحرارة مع ار طوبق البرودة مع اليُبُوسةٍ 
البرودة مع الرطوية كانت البسائط الموضوعةٌ لهذه المُرُدَوَجَاتٍِ أربعة: 
١‏ موضوغ الحرارة واليُبُوسة» وهو النار. 
8 ۳ ¢ 5 
۲ وموضوعٌ الحرارة والرطويةء وهو الهواء. 
۳ وموضوعغ البُرُودةٍ والرطوبق وهو الما 
1 0 7 ۳ ۳ 
٤‏ وموضوعٌ البرودة واليَبُوسةٍ وهو الارض. ویدل علئ كريتها 
بساطتها؛ لما تقدّم أن مقتضئ البسيط الشكل الكري. 


e‏ د 


جح الأول 1 سب 
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هه و ۳ ع ۵ مر می سے ۳ 
قصل في أَْوَالٍ العتاصر البَسِيطَةَ] 


قال: (و کل مایق کی الملاصت, وی العَبِر بوتط أو 
وَسَائْطً) قد علم مما ذکر ترتیب العناصر البسيطة, وهذا الکلام لبیان 
انقلاب بعضها إل بعض» ملاصقین کانا أو لاء والاول يكون بلا وم 
والثاني بوسَط أو آکثر. 

والانقلابٌ: هو أن يَخْلَعَ أحذها صورة ویس أخرئ» ويسم 
الكونُ والفسادٌ. والانقلابُ إلى الملاصق كانقلاب الأرضي ماء عندما 
تحل الأجسادٌ الصلبةٌ الحجريةٌ میاه سيالة یعرف أصحاب الاگییر 27 
وذلك بأن تُصَمِّرَ أولاً آملاحتا: نّا بالاحراق أو السحق» ثم تذابُ 
بالمای وعکسه عند انجماو المياه الجاریة بحیث تصيّرٌ حجارةٌ صلدت 
وکانقلاب الماء هواء. کتحل الأبخرةء بحیث بلطف بالكلاب وعکسه 
كما إذا کب طاس علین جمد فاد مرکبه ندئ كلّما نحيته حدث غيره» 
وليس ذلك بالزشح)؛ إذ الماءٌ لا يصعد بطبعه ولو كان به لكان الماء 
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(۱) الاکسیر: كان قديمًا يطلق على ما كان یلقی على المعادن قيحولها إلى ذهب؛ 
قال صاحب مفاتيح العلوم: إنه الدواء الذي إذا طبخ به الجسد المذاب 
جعله ذهبًا أو فضة. وفي دائرة المعارف الإسلامية عن روجر باكون: إن 
في الإكسير وسيلة لإطالة الحياة؛ وذلك لأنه لما كان الإكسير يرفع المعادن 
الخسيسة إلى الكمال ويبرثها مما فيها. ينظر: معجم متن اللغة: 191/١‏ 


. الأول 


الحار أولئ به؛ لاله آقبل للرّشح والصّعودء وليس بنازل من الهواء إلى 
الطاس؛ لأنَّ الهواة المطيف به لا یمک أن يشتملٌ على آجزاء كثيرة من 
الماء لا سیما في الصیفی؛ لأنّها لو كانت باقيةً في الهواء لتصاعدت جدا 
لفرط الحرارةء ولأنّها لو كانت كذلك لنفذ تلك اللأجزاء إذا تواتر حدوث 
الندئ بالتحتيّةٍ مر بعد أخرئ مع کون الاناء محالهاء أو تناقصت» 
فیحدث كل مرة أقلّ مما قبلّهاء أو تراخت آزمنة الحدوث لتباعدهاء 
والواقعٌ خلاف ذلك كله. وَفِيهِ تَظَرّءِ لجواز أن يكو عدم التراخي بانتقال 
البعد إلى موضوع القريب. 

واعترض آیضت: بأنَّ يرود الماء لو أفسدت الهواء المطيف بالاناء 
صَارّ الهواءٌ المحیطٌ بذلك الماء ما بیردی وهلمٌ جرّا إلى أن يجري الماءٌ 
جرياناء والمُشاهدةٌ تكذبه فَعُلِمَ أن الهواء لم يصيِّرٌ ما واتّما هي من 
أجزاء ماهية. 

واجیب: بان جرم الاناء لصلابته. يعس تیه بالكيفية الغريبة» 
وعند التكيّب یَشتَد تکیفه بها ويَحْمَظهُ بطیثا» ولذلك ريما تو جد الااواني 
الرصاصية المشتملة على المائعات الحارة سین من تلك المائعات» 
فالاناءٌ المذكورٌ لشدة بردو يُفِسدُ الهواء المُحیط بی والماء لسُرعةٍ تكيقه 
بالكيفية الغريبة یله الهواء المحیط به ظاهرة عن برودته الشديدة 
سريعاء فلا يقد الهواءٌ ما دام على سطح الاناء ما أمّا إذا نحي منه 
واتصل الهواءٌ بات طح عاد إلى افسادو وکانقلاب الهواء تارا عند إلحاح 
التفخ علئ الکیر وسد الطرق التي يدل فیها الهواءٌ الجدیث وعکسه 
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كالتار المنفصلة عن الشعلء فانّها لو بقیت لرویت وأحرقت ما قابلها 
على بعض الجوانب ولیس كذلك: فإذاً قد انقلب هواءً» لا یقال: بل صار 
معدوم)؛ لانّه ربّما یحس بحرّهاء والمعدومٌ لیس کذلك. وأمًا الانقلاب 
إلى غير الملاصق لوسطء کانقلاب النارٍ ماء بواسطة الهواء وبالعکس؛ 
وباکشر کانقلاب النار إلى الارض بواسطة الهوای ثم الماء وبالعکس؛ 
والدلیل على ذلك المُشاهدةٌ. 


تب 3 


سي ا 


ء الأو 


ل 


قال: (قَالئَارُ ار ياب ة اه محر كه بالجَمیّت لها طَبَقَةُ وَاحِدَةٌ 
وَقُوَّةٌ علی إِحَالَةٍ المُرَكّب إِلَيْهَاء وَالهَوَاءُ حا رَطِبٌ قفافت. له أَرْبَعْ 
طَبْقَاتٍءوَالمَاء برد َطِبٌ مات محیط بل آزتاعالازضي: له َة 
وَاحِدَةٌ والازض بّاركة یاه َة حاکن في الوَسَط سَّمَّاقَه لها تلا طَبَقَاتِ). 


هذا بیان طبقية کل من العناصي أا حرارتها فمحسوسته فإنَ الا 
التي عندنا مُحَالطه بسا َكيف بالیُرودق وحرارتها محسوسسة» فالتا 
الصّرْفة آولی بذلك وأمًا يُبُوسمّهَاء فلافنائها الوّطوبة من جسم يُجَاورُّها. 

وَاعتر ص بان ذلك يجورٌ بأن تکونْ للتَّلطِيف والتَّضْعِيدِ لا لیبسها. 
وَالجَوَابُ: إِنَّ المفه وع فيهما التبخر ولم يشاهدء فهو محتملء وإزالة 
الد ده مُتيقَنٌ فالظاهرٌ أن الرُطوبةَ قنيت بضدَّمًا وهي اليبوسة» 
وقبل: ها رَطبة؛ لأنّها سَهْلة القَولٍ لک سَهْلةُ الترك له. 

واعثرض : بِأنَ التَارّ التي عندنا يجورٌ أن تكو ذلك واسعدلٌ 
أبو علي في الاشارات"؟ على يبو ستها بالصا عقة فان الثَّارَ إذا قارقتها 
السخونة تتکون منها آجزاء أرضيّة صلية د قفا السحابٌ الصاعق» 
دا منها بعد خمووهاه ومفارقة سخونتها عنها يدل على نها يابسة. 


() ینظر: شرح الاشارات للطوسي: ۲۸۹/۲ 


القسم الثاني : سم المحقیق ET‏ 


وَاعمرِمّى: بأنَّ هذا القول یناقص ما قاله في مكان آخر: الصاعقة 
تنولدٌ من الأدخخنةٍ والأبخرة المْتَصَعَّدَةِ من الأرفي المُّحْتَةٍ في السخاب. 

ويُمكيِنٌ أن يقال: المراةٌ بِالصَّاعِفَةَ المذکررة قي غير الاشارات 
انار التي تولد منها الاجسام الأرضية الصلب وهي تتکون من الأَدخِئّة 
والأبخْرَة الْمْتصَعُدَةٍ من الأرض المُحْتَسةٍ في السخاب. 

وقرله: (قََفَافَةٌ) أي: الثَّارٌ عَفَافد لها لا تست ساوراء‌ها من 
الكواكب. 

وقرله: (مُتَحَرَّكَه باه يعني بمتابعة”" + لاا رى شهب 
متحرّكة نحو المغرب. وتلك الحركة بح ركة كرة ال 

ورد بآنّها مختلفء الحركة شرق وغربا وجنوب) وشمالا؛ فليس 
حر كي ا دللا على حركة النار» وقیل: ال طم مقر لك القمر مکان 
للنارء فإذا ترك ذلك بِحَرّكةٍ فك القمر انتقل المتمکنْ فيه بالعرّضِ 
کجالس الس فيتةء وضعف استلزامه يحرك کر الهواء والماء والأرضي. 


وحركة الثَّارٍ لما كانت بالعَرض لا تستتبع غيرها فيها. 

وَقَولَّ: (لَهَا طَبَعَة وَاحِدَةٌ) لاه لوَا علئ إحالة ما ماز جها إلئ 
الثّارية لا بوج في مکانها غيرٌهاء فكان فوّتها علّة لایجاد مكازهاء ولا 
كانت قويّة علئ إحالة الم رکب لین جوهرها كانت علئ إحالة البسیط 
إليه أقوئ. 


(1) في بعض الشروح: (بِمُتَايَعةَ). 
لالم يي سس يي لے 


3 الأول 


fT. 


وَقَولّةُ: (وَالهَوَاءُ حار رطس شاف آمّا حرار تفه فبا لتسیة إلى المای 
وأمّا بالتسبة إلى التّار فلیست كحرارتهاء ومما یدل علئ حرارته َو 
الساء به بصیرورته بُخَاراً إذا سحن ولطّت. ولو لم يكن أخفتٌ والطت 
منه. والهواءٌ المجاورٌ لژبدانتا الما یحش"۲ ببرده؛ لامحز اجه بأبخرة مائية 
اختلطت به. 

وأمّارطوبةٌ الهوای د یعنی؛ أنَّ له كيفية بها يقل التَس کل وگ که 
بسهولة فظاهرةٌ. وا شفافث فاه لا يستر ما وراءه. 

(وَله ریم طبْقَات): 

الأولئ: الهواءٌ المُجاورٌ للارض. المُتَسحْنُ بمجاورة الأرض 
المُتَسخْنةٍ بشعَاع الشمس. وهي بُخارية حارّةٌ. 

والبّْخَارٌ: هو المُتَحلَّلٌ الطب وهو أجزاء مائيةٌ اکسبت حرار 
فتصاعدت لأجلهًا و خالطت الهواء. 

والثانية: الهواءً المتباعد من الأرض» الذي انقطع عنه تأثيرٌ الشعاع 
مه عن الأرض» وهي بخارية باردةٌ» ویقال لها: الطبقةٌ ال هیر 


fT} 


والثالشة: هواء أقربٌ من المحوضة أو مَحْضش 


 )۱(‏ في بعض الشروح: (يتشبه) و (یشبه). 


 )۲(‏ في بعض الشروح: (جش). 

(۲) المحض: الخالص الذي لم یخالطه غیره. وأصله تخلیص الشيء مما فيه 
عيب کالفحص لکن الفحص يقال في ابراز شيء من الأشياء تختلط به و هو 
منفصلء والمحض يقال في إبرازه عما هو متصل به. التوقیف علی مهمات 


التعاریف: ۳۰۰/۱ 


القسم الثاني : قسم التحقيى که 


الرابعة: طبقةٌ دخانية» فان لباز وزن صَعَدَ في الهوای لكين الدخان 
يُجاوزه ویعلوه؛ لکونه أخففٌ حركة وأقوئ نفوذا لش ةٍ الحرارة. 

والدخانٌ: هو المْتحلل اليابسٌء وهو أجزاءٌ أرضية صفاژ اکتسبت 
حرارةٌ فتصاعدت لأجلهًا 

(وَالمَاءٌ بَارِدٌرَطِبٌ شَفَافُ)» وهو ظاهرٌ (محبط بَلانَةٍ أَرْبّاع 
الأزض)» وله (طبقة وَاحدة) وهو والأرض بمنزلة كرة واحدة. 1 


(وَالأرض بَارِدَةٌ) بالتسبة أمّا يبوستها فظاهرت وأمّا برودتها فلانها 
لو خی" وطباعَهاء ولم تسخن بسبب غریب يَظْهَرٌ عنها رد محسوس» 
وهي (سَاكِتَةٌ في الوّسَطِ). 

وَقِيلّ: انا نتسه حركة وضعية يومية من المغرب إلى المشری؛ 
وشروق الکواکب لها إِنّما هو بسبب حرکتها. 

ورد بآلها لو تحرکت كما زعموا وَجَبَ أن لا یقع الحَجِرٌ المَرمیْ 
في الهواء على استقامة على موضعه الأولء بل يجب أن يقمٌ في الجانب 
الغربي منه؛ لحر الأرض مُدَّة صع وده وهبوطه قذرآما إلئ جانب 
الشرق. 

وبأنّها لو تحركت كما زعموالوجَبَ أن تکون الحركة لا تفصل 
عن الارض کالسهم والطائرٍ إلى جهة حرکتها» وهي الشرق أبطأء وال 
خلافِهًا وهو الغربٌ آسرع. 


3 01 2 03 3 


1۷ ۷ 


(1) في بعض الشروح: (خلي). 


» الأول 


یمک أن یت ایعَهّا بما يَتَصِلُ به من الهم والطاثر والحَجَرء كما يُشَايمٌ 
اند ال 


والصّوابٌ نها ذات مَل مستقیم » قيمتنمٌ أن تتحرّكٌ على الاستقامة 
إلئ علو أو شفل؛ لألّها لو تحرّكت عُلوآء لما رل الحجرٌ المرمی إلى 
فوق» وان تحرّكت سفلاً ما وصلها الحجرٌ المرميٌ إلى شقل؛ لان حركة 
الجسم الثقبل آسرخ. 

وقوله: (قي الوَّسَط) يعني: أنّها ساكنة في الوسطء مرکزها منطبق 
على مركز الفلك الأعظم؛ لاله نو لم يكن کذلك. فا أن یمیل إلى آحدٍ 
الخافقین أو إلى أحد السمتین أو إلى أحد القطبین أو إلى غير ذلك من 
الجهات المفروضتة. ولا سبيل إلى الأول والا لم يكن زمان ارتفاع 
الكواكب وانخقاضها مدَّة ظهورها متساويينء ولا إلى الثاني لظهور 
النصف من فلك البروج دائماًء ولا إلى الثالث ليطابق إظلال التمس 
في وفتي طلوعها وغروبها في يوم واحد بعينه عند كونها علئ المدار 
الذي يتساوئ زمان ظهوره وخفائه علی خط واحد مستقيم» وهو معدّل 
النهارء ولا إلى الرابع لانخساف القمر في مقاطراته الحقيقيّة للشمس 
حينما يكون مركز جرميهما علئ طرفي قطر من أقطار فلك البروج دون 
غيرهاء ووجه دلائل الوجوه مذكور في علم الهيئة. 


د عد 8 


القسم الثاني : قسم ای( ۳۳ 


[فَصْلٌ في طَبَقَاتِ الا ض] 


وقوله: (شَمَاقَةٌ)؛ أي: الشفافية أغلبٌ؛ لأنّها وان لم تكن أرضيَّة 
صرفتة. فالأرضيّةُ فيها غالبة» وهي (لاث طَبَقَاتِ): 

طبقة تمي إلى مُحُوضةٍ الأرضيّة وتُفنيها طبقةٌ مختلطةٌ من 
الأرضية والمائية» وهو طيرٌء وطبقة منكشفة عن الماء جَمْفٌ وجِهّهًا 
الشمس» وهو ابر والجبل. 

وطبقاث هذه العناصر الأربعة على مُحُوضتها تشپ أن لا تکون 
موجودة؛ لأ قوئ الأجرام السماوية هه خی في السفیّات 
الباردة حرارة تخالطها قفتصيبٌ بذلك بخارية ودخانية ۳ ۰ فتختلط بها 
نارية وهوائية وتَصَعَذ إلى العلویات أيضا آبخرة مائيّة وأدخنة آرضیّ 
فتَخْلطها بهاء فتكاد أن تکون جميمٌ المياه وجميمٌ الأهوية مخلوطة 

ثم إن توَعْمَت صرافت یه أن تكون للأجزاء النارية» فان الأبخرةً 
والأدخنة لثقلهما لا تبلغ ذلك الموضع بحركتهماء وان بلغت فالتار قويّةٌ 
علئ إحالتِهًا سريعاء ويّشْيهٌ أن یکون باطنْ الأرض القریب إلى الم رک 
على هذه الصفة هذا ما قالوا. 


وفیه نَظَرٌ؛ِ لأنّهم قالوا: إن الكل شفافٌ» واختلاط الشفافٍ بالشفافٍ 
كيف يو جب الكثافة؟. 


_ لاول‎ ١: 


الى 9 5 ان 2 
[فصل فى العتاصر المركبة ] 
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قال: (وَأَمَا الجُرَكَبَاتُ قهذه الأربَعَةٌ آشطقستانها. وهی حَادِنَة عند 
تقال بَمْضِهًا فی بض فَتَفْعَلٌ الكَيْفِيَةُ فى المَادَةِ کر صَرَافَةَ كَيْفيهَا 
وَتَحْصلٌ کی مُتَشَابِهَةٌ في الكل مُتَوَسَطَة ی المزاج عم حفظ صوّر 
الیسَایط ). 

الأجسامٌ الأربعةٌ المذ ک ور باعتبار أن المر كات تتر کب منها 

و تهب 525 1 
تسمی أسْطقسَات ۱ وباعتبار أن من ضدها یحصل عالم الکون والقساد 
تسمّی أركاناء وباعتبار أن کلامنا ینقلب إلى الآخر تسمی أصول الکون 
والفساد وباعتبار أن المر کبات تنحل إليها تسمّی عناصراء و اندلیل على 
me‏ 3 لابن عو 2 
انها أسْطُقّمَّاتٌ المرکبات الاستقراء. 

وقیل: النارٌ غير موجودة في المركبات؛ لأنّها لا تنزل عن الأثير 
إلا بالمَشر ولا اسر هناك ولا تتكرَّن عن غيرها؛ لأن استعداة الجزء 
المخلوط بغیر الثّار لقبول الناريّة أضعففٌ من استعداده لقبول غیرها. 

وأجيب: أن المْعَدّ كإسخان الشمس وغيرها إذا صار غالبا على 
سائر الأجزاء صَّرَ الاستعداد لقبول الثّارية آقوی. 

قيل: لقائل أن یقول: لِمَ لا يجورٌ أن یکون واهبٌ الصور قاسرا. 
() الأسطتسات: لفظ يونائق بمعنی الأصلء وتسمی العناصر الأربع؛ التي هي 


الماء والأرض والهواء والنار أسطقسات؛ لاه أصول المر كبات» التي هي 
الحيوانات والنباتات والمعادن. التعريفات للجر جانی: ۶7/۱ ۲. 


القسم الثاني : قسم التسقیق {Te‏ 


قوله: (وَمی خاونة) أي: الم رکبات حادثة بحدوث زماني؛ لأنّها 
تحصلٌ باجتساع لطس اتِ وبفاعلها بكيفياتهاء وذلك اّما يتم 
بالحركة؛ لأنّها إذا امتزجت تفاعل بعضها في بعض. وطریق ذلك أن 
يفعل كيفيته أحدها في مَادَّةٍ الآخر؛ لاه إذا امتزجت وتفاعلت لا یمک" 
أن یفعل كل منها في الآخر من حيتٌ يتفعلٌ عنه؛ لا فل کل منها إن كان 
مع انفعاله» كان الشيء الواحد بالشسبة إلى آخرٌ غالبا مغلوبا مع وان 
كان مُتَقَدَما على انقعاله صار الآخرٌ المغلوت غالبا علیه وان كان بعد 
أفعاله صارٌ غالب بعدما كان مغلوبا» وك ذلك محال فلا بد أن یکون 
فعل کل منها في الا خر من جهة غير جهة انفعاله. 

ولا یجوز أن یک ون من حيث المادة فاعلا؛ لأنّها من حیث هي 
بل والقابل من حت صو قال لایکونفاعا ولا یجو أن یکو 
الفاعل هو الصورة والكيفيةٌ هي المنکسرء ؛ لأنَّ الصورة لما تکسز 
بواسطة الكيفية» فيلزمٌ أن یکون الکاسر منکسراء أو المْنکسر کاس را 
والشيءٌ في حالة واحدة كاسراً ومُلكسرا؛ لأنّ مجموع الصورة والكيفية 
یکون کاس رآ والمجموعٌ منکسرآ؛ وهو محال فیک ون الفاعل الكيفية, 
والمنفعل المادق فيفع ل كب كيفية کل منها في مادة الآخر؛ فیکسر صرافة 
كيفية الآخر» ویس تحيل في كيفياه ا وتحصل كيفية متش ابه في جمیع 
العناصر متوسطة بين كيفياتِ البائطء وتمَّئ تلك الكيفيةٌ مزاجاً. ٠‏ 

وقوله: (مَعَ حِفْظٍ ضور البَسَائط) إشارةٌ إلى بُطلانٍ قول من یقول: 
إن البسائط إذا امتزجت» وانفعل بعضها سن بعض. خلت صورّهاء 


 )(‏ في بعض الشروح: (المنکسر). 
لسك 8 5 الجزه الأول 


3 الأول 


ولبسّت صورة واحدة فتصيرٌ لها هَيُولئْ واحدة وصورة واحدق وهي 


صورةٌ متوسطةٌ بين صور العناصرء أو صورة آخری من النوعيات في 
اعتلاف انرّائین» فان صورها إن لم تحفظ كان کون وفساد الأمزج 
فاته اما يتصوٌّرٌ عند بقاء الممتزجات» فالقول به مبنيٌ على الاستحالة 
في الکیفب» وهي متوقفة على ابطال مذهبین للمتقدمین: 

آحذهما: إن العناصرٌ لا يوجدٌ شي منها صرف» بل مختلطة من 
تلك الطبائع» ومن سائر الطبائع النوعيةء وإنّما تسم بالغالب الظاهر 
منهاء ویمرش عند ملاقاة الغیر أن يبرز منها ما كان كامن) فيهاء فيغلبُ 
ويظهرٌ للحسٌ بعدما كان مغلوبا غالبا غانبتا عنه؛ لأنّه حدتثٌ بل على 
آئه يبرز ويمكن فيها ما كان يارزاً فيصير مقلوب] وغاثبا بعدما كان غالبا 
وظاهراً. 

الثاني : إن الظاحرٌ ليس على سبيل البروزء بل على سبيل النفوذٍ من 
غیرو فيهء فالماءٌ نما يتسخن بتفوذ أجزاء نارية فيه من النار المجاورة له. 

والمذهبان يشتركان في أن الماء لم يصر حاراء بل الحار أجزاء 
نارية خالطته. ويفترقان بان أحدّهما يرئ أن الا برزت من داخل الما 
والأخر آله وردت من خارج. 

مَا بطلا الأول فبأنَ الا الكثيرة تتفصل عن عة الفضای 

رتشن في ظاهر الجر وا ولو کات كات فيه أ تا 
لعاقل أن یحکم بكمون جميم الأجزاءٍ النارية المنفصلة عنها والباقية 
19 

وفیه نَظَرِ لأنّهم لم يقولوا بالكمون والبروز في المركبات» حتئ 


القسم الثاني : قسم التحقیق ۳۹ 


توارد أن النارٌ الكثيرةً في الخشبة لو كانت كامنة فیها أحرقتهاء وإِنّما 
يقولون بذلك في البسائطء والتّار التي في الخشبة نما هي ناژ وردت 
من حارج فأحرقتها وجعلت أجزاء الخشبة نارأء ثم نرق جزاء‌ها رأسا. 

ما بطلان الثاني فبحدوث السخونة عند الحركة العتيفة فيما يغلب 
عليه آحد العناصر الثلاثة الباقية من غير حصول نار غريبة یمک نفوذها 
في المتسخن كالمحكوك» وهو الشيء اليايس الصلب الذي تماسه مثله 
ماه كله سوا ة فة خفن رامق كان نکر که مها تي 
بل تحرق من غير نار وهو مما تغلب فيه الأرضية. 


1 زد علد 


۳ ااا 58 ۳ الجزء الار ل ۳ 


[قَصْلٌ في المرّاح] 


8 #و سروس رو م رگ مس سر 5 اس ويس ۳۷ 
قال: (ثَمّ تختلف الأمزجَة في الأَغْدَادٍ بحسب قريهَا وَبُعدِهَا ین 
ي ی پر کے رات س سر و س س ص و ر ۵ ر ت ا و r‏ 


ص 
و م 


إفْرَاطٍ وَتَفْرِيطِ وهي يَسْعَةٌ). 

لما كان اراح الكيفية المتوسطة الحاصلة من تر كيب اللأسطقسات» 
والتركيبٌ یختلف با ختلاف مقاديرها كانت الأمزجة غير متناهية؛ لأنَّ 
التر کیب كذلك. وذلك الا ختلاف الواقمٌ فيها سبب مُعَدَ لاختلافٍ 
الم بات التي هي الْمَعْدِنياتٌ والنباتاتُ والحیوان ات وذلك لانّ هذا 
الا عتلاف لیس بسبب الیل ولا يسبب الجسمية؛ لکونهما مشتر كان 
فيهماء ولا بسیب المبداً المقارق؛ لتساوي نسبته إلى جمیم المادیات 
فهي بسبب آمور مختلفة» وهي في الهَيُولئ الصور الاربم النوعية للعناصر 
التي هي مواد المركبات» ولیس الاختلاف يسبب آنفسها: لاله بسبهّا لا 
یزیدٌ على الأربعةء فهو إذن بحب آحوالها في التر کیب؛ وفیما یعرض 
بعده من الأمزجة» فكان المرَاج سبي معدا لحصول المركّبات» مختلف 
في الاعداد بحسب قربها وبعدها من الاعتدالء والمر با ثلاثة: 

۱-ذو صورة لا تفس لها" وهو المَعْدنىٌ. 

١‏ وذو صورة له نفس غاذية ونامية» ومُولّدةٌ للمثل غير محس ولا 


متحرك بحركة إرادية وهو النبات. 


)2 في ب بعض الشر وح: (له). 


القسم الثاني : قسم التحقیق e4‏ 


"وذو صورة له تس غاذية ونامية ومولدة للمثل وحمّاسة 
متحرّكة بالار ادة وهو الحیوانْ. وجميعٌ هذه الضور کمالاتأولن» فان 
الکمال منوعٌ هو صورة کالانسانية الحالة آول شيء في المادة وغیر 
مُتَوّع كالضحكِ ونحووء وهو كمال ان یر ض للنوع بعد الکمال الأول. 


فهذه الصور كمالاثٌ مختلفة الآثارء یحصل من الحيواني ما 
بحصل من النباتي» ومن النباتي ما یحصل من المعدني من غير عکس. 

وکل هذه الثلاثة نس لأنواع لاتتحصرٌ بعشهافوق بعض» وکل 
نوع یشتمل علئ آصنافي» وکل لب علئ أشخاص لا حَضْرٌ لهاء بحيثُ 
لا يتشابه منها اثنان لا من الانواع» ولا من الأصنافي» ولا من الأشخاص 
بحسب انقسام الأشطقشًات الواقع فيها هذا المراج النوعي أو الشخصي» 
وان كان لکل نوع مزا له عرص بين طَرّفي إفراط وتفريط؛ لو جاوز 
ذلك الطرف لم يكن ذلك التوع. 

وقوله: (وَهِيَ تشعة) أي : الأمزجة؛ لأنَّ مقادیر الکیفیّات المتضادة 

في المُمْترّجٍ إن تساوت فهو المعتدل وان اختلفت فغير المعتدل 
وروج مي الاعتدال إن کان في ی راحدق هاري ساد + لاه 
ما أن يكونّ في الحرارة أو ال طوبة أو البرودةٍ أو الیُوست وان كان في 
كيفيتين ولا يمكنٌ في المُتضادين. بل ما في الحرارة والیبوسة أو في 
الحرارة والرّطوبةء أو في البرودة والرّطوبة أو في البرودة والیتوست 
فذلك أيض) أربعةٌ» فكان الخارجٌ عن الاعتدال ثمانية» والمعتدل واحد 
فتلك تسعةٌ لا محالة والمعتدل الحقيقي لا يمكنُ وجودة؛ إذ لو وجد 
ولم يكن له مَل طبيعيٌ إلى مكانء فهو باطل؛ لامتناع وجود ج جسم لا مَل 
فيه الی مكانٍ» وإن كان له مَل إلئ مكانء ولم يكن المكان مكان أحد 


بسانطه فكذلك؛ إذ ليس للمرکب غيرٌ مکان بساتطه ولا يلزم الخلام 
قبل حدوثٍ المرگب. 
وإن كان المكان مکان أحد بساتطه لزم التر جیح بلا مر جح ضرورة 
تساوي بسائطه. فالمو جود من الامز جة ما هو حارج عن الاعتدال. وقد 
0 اس 2 ۳ 
يُطلقٌ المعتدل على ما توفر عليه من اللأنطقصّات بكمياتها وكيفياتها 
القسْطٌ الذي يليق به. 
والمعتدل بهذا المعنی موجوث والخارح عن الاعتدال وهو مالم 
يُتَوَّفر عليه ذلك ایض ثمانية؛ لته أحرٌ مما ينيغي» أو أبردٌ أو أزطبٌ». أو 
آییس أو آحر وارطب. أو أحّ وأيبسٌ. أو أبردٌ وارطت. أو آبرد وآیبش. 
5 ۳ 5 “لس ع ع ۶ 
فقوله: (وَهِيَ يَسْعَةٌ) إن أراد بالمعنی الأول فهو من حيث الامکان 
دون الوجودء وان أراد بالمعنئ الثاني» فالجميعٌ م و جوذ. 


مد و د 


الأول 


القسم الثاني : قسم التحقيق ا 


[المَصْلٌ الثَالِتُ: في مَبَاحِتِ الأَجُسَام وَأَفْسَامِهًا] 


قال: (القَصل الثَالِتُ فى بت ی خگام الألجسامء وتفستر تَرِكُ الأَجْسَامُ 
في ووب التَنَاي؛ لۇ جوب انْصَافٍ ما رض لَه دهع بت ۱ 
بمثله َع فَرْض نقصانه عن 4 ولجفظ التب يبْنَ ضِلْمَي الزاوبة را 
اشستتلاعلیی مغ وجوّب الصاف الثاني بو). 

لما ذَكَرَ في الفصل الثاني مباحت الأجسام وَأقسامّهاء الجر 
البحتٌ عنها إلى البحت عن بعض أحكايهاء در في هذا الفصل بق 
أحكامهًا. 


فقال: (وََ تَشْتَرِكُ الأجتام في وُجُوب الناهي) يعني: لاجسمٌ غير 
متناه أصلا. واستدل بقوله : جوب الصاف ما فرص لَه ده يو) يعني : 
لأنّه يجبُ أن یتصف ما فرص له ضد التتاهي» وهو اللاتناهي بالتناهي» 
فیلزم أنَّ ما فرص غير متناه هو متناه» وما پلزم من فرض وجوده عدمه 
فهو معدومٌ دائما. 

وقوله: (عند مُقَايَمَتِه یه بوِؤْلِ) بأن فرص في بُعدٍ غير متناو خط غير 
متناو من مبدؤ معين وآخر بعده بذراع» فيتوهم هناك خطان: أحذهما 
آنقص من الا خر بذراع فیطبق الثاني علی الأول فلا بدَّ وأن ینقطع 
الثاني» والا تساوی الزائد والناقص وهو محال وإذا انقطم الثاني تناهن 
وزاد الأول عليه بمقدار متنای والزائدٌ على المتناهي بمقدار متناو متناو 
فیلزم تناهیهما علی تقدير لا تناهیهما. 


الجز+ الا ل 


وَمَا تقدّم من الاعتراض في إبطال التسلسل وارد علئ هذاء وقد 
ذکر الجوابٍ عن بعضهّا. ۱ 


وقوله: (وَلِحفْظٍ السبة) برهان آخرٌ علئ و جوب تناهي الأبعاد. 
وتقريره: الأبعاء فتاچي, ولا تاهی ما لا هی وهو باط بما تقدّم. 

وبين الملازمة بقوله: (ولجفظ التَسبة بَيْنَ ضلعي الزَّاوَيَة وَمَا 
اشَْمَلَا عَلَيْهِمَعَ وجُوب انّضَافٍ الثاني )؛ يعني: ما اشتملا عليه (بو)؛ 
أي: بالتناهي. وذلك بأن یفرض ضلعان قد اشتملا على بعد فيما بينهماء 
وتحفظ النّسبة بينهما وبين ما اشتملا عليه من البعد بأن یک وت تزايدٌ 
البْمَدِ بين الصَّلْمَيْن بحَسَب تزايدهماء فان كان طول کل من الصَّلْعَيْنِ 
ذراع] كان البِعدُ بينهما كذلك» وإن كان عشرة كان البعدُ کذلك» وعلئ 
هذا يزداد البعد بينهما بمقدار تزايدهماء والبعدٌ بينهما يجب أن يكونَ 
متناهياء والا كان غير المتناهي محصوراً بين حاصرين» وهو محال 
فيجبٌ تنامي الضَّلْمَانِ آیضتا؛ لأن المَرْضَ تساويهما للبعد المتنامي 
ولأنه لولم يتناهيا والبعد يساويهما لم يتناه البعد آیضا: وقد قلنا بوجوب 
تناهيه هذا خلت ولقائل أن يقول لمان نا الخص غير متناهيين؛ 
فلا يمكنٌ فرض بُمْدِ بينهما يساويهما؛ لکونه محصوراً بين حاصرين 


فإ علد عبد 


القسم الثاني : قصم التحقيق 4Y‏ 


[قَصْلٌ في أنَّ الاجساع مُتَمَائِلهً] 

قال: (وَاتَحَادٌ الخد الا القِسْمَة فيه یل علی الوَحْدَقٍ وال ور 
قَضَتْ بقانها وَيَجُورُ موه عَن الكَيْفِيّاتِ موه ری وَالملمُوعة 
گالهای وَيَجُورُ رها بط ال وَاللَْنِ وَهُوَ ضَرُورِيُ). 

اختلف وا في أن الأجسام متشاركةٌ في حقيقة الجسمية”" أو لك 
فذهب الحکماء: إلى أن الجسم الصادق على الجميع حقيقةٌ واحدةٌ 
يشترك فيها جميع الأجسام. 

وقال النََظَّامٌ: إنّها مختلفة الحقائق واختار المصنّفُ الأول 
واستدل عليه بقوله: (وَاتَحَادُ الد انا القسمه) يَعبِي: نم اتفقوا 
على حدّ واحدٍ للجميع من غير قسمة وان اختلفت عبارتهم فيه فان 
الأوائل حَدُوءٌ باه الجوهرٌ والقابل للأبعاجٍ الثلاثةِ من غير تفرقة بين 
جسم وجسم ولم يُقَسّموا. 

والمُتكلّمونَ حدُوه: باه الطويل العریض العمیق من غير تفرقة 
وقسمةء وذلك دلیل على اتحاد الجميع في الحقيقة؛ إذ لو اختلفت لم 
يكن لهم 7 من القسسمة؛ لامتناع تحديدٍ المُخْتَلفَاتِ بدونهًا بح واحدٍء 
)1١(‏ ينظر: المحصل للرازي: ص ٠”‏ ؟!؛ تلخص المحصل: ص ۱۰ ۲؛ تسديد 


القواعد: ۲۲۷/۱ . 
000 الجزه الأول 


فلا یصح أن یجمع بين الاتسان والفرس في الح بأن یقال: الحيوانٌ إِمًا 


ناطقٌ أو َهّالْ. وشَبّه النَظَّامُ تَخَالْفتَ حواضها وهي مدفوعة بان تَخَالْفَ 
الخواص يستلزمٌ تخالف الأنواع لا التخالفت بتمام الماهية. 


وآقول: إن أراد الم باختلافٍ حقائقِهَا نها أنواعٌ تشترك في جنس 
فلا إنكارٌ لذلك» وتخالف الخواصٌ يصلح دليلاً له وان راد ها أمورٌ 
متباينةٌ» واطلاق الجسم عليها بالاشتراك اللفظیت» أو هو قول عرضيٌ 

قيل: المصتفٌ صَدَّرٌ الفصل ببقية أحكام الأجسام وحكمٌ الشيءٍ 
هو الأثرٌ الثابتٌ» والاختلافٌ فى الحدّ ليس كذلك. 

وأجيب: بأن المراة بالحكم ليس ذلك ما يتعلّقٌ بالأجسام من 
المپاحت» وهدا من جملتها. 

وقوله: (وَالضّرُورَةُ قَضَتْ بِبَقَاتِهَا) رد لمَا زعم التظام: أنَّ الاجسام 
لا تيقن» وهو مذهبٌ الکرامیة؟. 

وَقِِلَ: إن هذا النقل من النظّام غير معتمد عليه. وقیل: إِنَّه قال 
باحتياج الأجام إلى المُؤثر حالة البقای فَتَوَمّمَ التَقَلَهُ أنَّهِ نفئ بَقَاءَها 
وليس كذلك؛ لأنّه قال: الإعدامٌ من المُوَّئَّر غير معقول؛ لاه إن كان 
وجوديًا لم يكن ذلك الوجود غير عدم الأجسام وال لكان الوجودٌ عير 
العدم وهو محال بل غایثه أنّه إن يقتض عدم الوجويء فيكونُ إعدامًا 


۱ سبق التعریف بها ص 1852-5186 


جز سس یتست 


القسم الثاني : قم التمحقيق £40 


بالصدٌ ولا ضِدَّ له» وان لم يكن وَجُوديا كان عدما محضاء فيمتنم إسنادة 
إلى المُوّثر» والأجسامٌ لا ضِدَّ لها حتئ تنتفي بِطَرَيَانٍ الضِدٌء وذلك قول 
ببقاء الأجسام لا محالة» وهو مخالفٌ لمذهبه؛ لأنّه يقول بانتفائها عند 
القيامة» وهو قول منه بألّه لايتفي» والمصنفُ ادیآ الحكم ببقائها 
ضروري لا يستدل عليه. 


¥ اع 


الجزء الأول _ 


الأول 


< "5 2 مه وه‎ 0 2 Pert 
[قضل في خَُلّوٌ الأخْسَام من الكَيْفِيّاتٍِ المَذوتة]‎ 


وقوله؛ : (وَیضُ ور لو » حکم آخرٌ من , َة به أسكاء الاج جسام. فان 
يجورٌ (عن الکیفیّات المَذُوقةِ)؛ أي : الطَعومء (وَالمَرْنِيةِ)؛ ى: الالواب» 
(وَالمَشْمُومَةِ)؛ أى لو الها ف شال عن هذه اب 

ول عن الأشعريّ خلا 4 » قياس] علئ الكَوْنِء فان الجسم كما 
امتنم له عن الكَوْنٍ امتنع وه معن اللَّونْء وقیاس] لما قَيْلَ الاتصافٍ 
علی ما بعتَ فان العادة جَارِية بخلق الألوانٍ عقیب زو الها: و کما امت 
ره ه عنها بعد الاتصاف بها امتنع خحلوّه عنها قبک ومُيِمَ القياسٌ الأول 
بخُلُوّه عن الجامع. 

والثاني: بالفزقی والملع في الأصل؛ فان امتناع الخُلُوٌ بعد الاتصافٍ 
موقوف على طَرَّيَانٍ الضَّدَّء وقبله ليس کذلك» فان صح المَرْقٌ بطل 
انقیاسش. وان التزم عدم صحة الفرق علی ما عرف في موضعه منعنا 
الْحُكمَ في الاصل» وقلنا: پجّواز ال بعد الاتصاف. 

وقوله: والأجسامٌ مرئية وش ط اللوت. يعني ني: آنها ليست مرتية 
بذاتها ولا لرّتي الهواء واتما هي مرئية ب بط اللّون» يعني : أنها ليست 
مرئيةً بذاتها والضوی وهذا حکمْ ضروري لا یحتاخ إلى دلیل . 


زد زد 


۱ ممن نقله عنه بو منصور البخدادي؛ حيث قال :ذهب شي خا أ ہو البمسن إلى 
استحالة تعرّي الأجام من الألوان والأكران والطصوم والروائح ». أصول 
الدین: ص ۵1 . 


القسم الثاني : قسم التحقين ۱ 5 


قال: «والاجسا كلها اة دم انکاکها من جُرْئِيّاتٍ تايه 
ارت كَإِنّهَا لا تَخُلُو عن الحركة اش کون وَل مهما حادث وَهُوَ 
ظآهيٌ. وَأمّا تتاهي جُرْئيَاتِهَاء لا وْجُود ما لایتناهی ل محال للتطبیقی: 
لوضف کل حاوث بالرض این ن تابن وَيَجِبُ زب ادها لصف 
ِحْدَاهُمَا ینعی عبت و يك عن تیب پاخزنتقغ افش 
0[ ث بو ما لا ْمَك ڪن حوادت مت هیة 
قَالآَجْسَامٌ حَادِنَة وَلَمَا استحال قم الأعْرّاض الا بها نت خذونها). 

هذه المسألةٌ من المعضلات. المتكلمون قاطبة علئ أن الاجسام 
حادثة والحكماء وَالدَّهْرِيّهُ على قِدَمِهَاه واختار لت الاو وَاخْمّجّ 
بمعتمدٍ جمهور المتكلّمِيِنَ» وهو نها لا تخلُو عن جزئياتٍ متناهية 
حادق وما هو كذلك فهو حادث؛ وين اضر بتوله لو 

عن الحَرّكَةِ وّالشگون)؛ ان الجسم ذو وضع بّه فإن بقي عليه كان 
ساكناء وان انتقل عنه كان متحرّكاء والحركة والسکون حادث. 


ما الحركةٌ؛ فلکونها مسبوقةٌ بالغیر؛ لکونها انتقال» وهو بقتضي 
المتنقل عنه» والمسبوق بالغیر لا يكونٌ قديما. 


وأمًا السُکون؛ فلا لو كان قدیم لامتنع زوا لأنّه زن كان واج 


لذاته فهو ظاهرٌء وان كان لغيره افتقرَ قر السی مور واجب لذاته ابتداء أو 


3 الأول 


بط دفعا للتسلسلء ولا يكونٌ مختارا؛ لأنَّ فعلّهُ مُخدّت والقديمُ 
ليس مخت فيكونُ موجباء فان لم يتوقّف تأئیژه فيه عل شسرطٍ لزم 
وجوب أثروء وإن توقف عليهء فان كان ممكنا عاد التقسیم في احتياجه. 
وإن كان واجب) لزم من وجوب العِلَّةٍ والسرط امتناعٌ زوا ذلك القديم» 
وأمّا بطلان التالي فلانًا نشاهدٌ في الفلكيّاتٍ والعُنصريّاتٍ الح ر كة فتبَت 
أن الاجساع لا تخلو عن جزئیات الحركة والسكون الحادئتین ثم بين 
تناهي الجزتيّات بقوله: (قَلانَ وجوه مَا لا ینعی مُحال بلتطبیق) وقد 
تقدّم تصويرٌ التطبيقٍ في السلسلةٍ المترتبةٍ من العلل والمعلولات؛ وإن 
ذلك يقتضي اعتبارین وم من کل واحَدٍ منهما سلسلة» وقد يتوهجٌ 
عدم ذلك في الجزتياتٍ التي نحن فيهاء فقال المصنّفُ: (وَلِوَضْفيٍ كل 
حادت) زيادة توضيح لذللك. 

وتقریره: أن کل حادثٍ موصوف باضافتین متقابلتین؛ أي: بکونه 
سابقا على ما بعدّه» وبکونه لاحقا يما قبكهٌ» والاعتباران مختلفان وان 
كانا في ذاتٍ واحدق فإذا اعْتَبَرْنَا الحصوادت الماضية المُبَْدَأَةَ من الآن 
مرتين: إحداهما: من حيتٌ ان کل واحدٍ منها ساب والأخرئ من حي 
له بعينه لاحقٌء كانت السوابقٌ واللّواحقٌ المتباينتان بالاعتبار متطابقتين 
في الوجود. 

ويجبٌ زيادةٌ الصف بأحيهما من حيث هو مفب بها على 
الصف بالأخرئ» أي: يجب أن تکون السوابق أكثرّ من اللواحق في 
الجانب الذي وقع فيه النزاع. 


فإذن: اللّواحق متناهيةٌ في الماضی؛ لو جوب انقطاعهٌا قبل انقطاع 
السوابق» والسوابق الزائدةٌ علیها بمقدار متناه متناهية» فیلزم أن يتناهئ 
مافرض آنه غير متناو هذا َُلّفٌ. 


وهذا في بیان السلسلة حسیْ» ولکن قد تَقَدَّمَ أن حجَّة التطبيق 
في الامور الم و جودة المترتبْة فإن فات أحدهما لم يق حُجةَ ومطلق 
الجزتیّات المتناهية الحادثة التي لا تتمك عنها الاجسام لا يلرم أن تکون 
رب والكلامُ في الحر كات» وهي بجملتها لا تکون موجودةً وقد تقد 
وأمّا الکبری فقد بها بقوله: (وَالضَّرُورَةٌ فص خدُوبِ ما لا يفك عن 
حو ات معامیة) والَةٌ على ذلك بما قیل: إِنَّ ما لا يَنْقَكُ عن الحوادث 
المتناهية إن كان قديما وانفكٌ في القدم عنهاء لزم خلاف المقدارء وان 
لم ینفلت لزم قدمٌ الحادث. فثبت أن الأجسام حادثة فاعترض على هذا 
البرهان إمَا على الحركة فيما قیل ما معناه: إن آردتم باقتضاء الحركة 
المستوفية بالغیر أن نوعَهًا یقتضیها فممنوغ وان آردتم آن كل جزئي یقم 
یقتضیها فمسلَّرٌ لکن لا يلرم أن يكو النوغ كذلك؛ لجواز أن يكون کل 
۹ 8 8 ۷ ا 3 

لایکون مسبوقا بشيء آخرٌ غير الجزئيات. 


وأجيب: بأن ماهيّة الحرّكة , وج : نوعهّا مرك من أمر بَمَهُ ۱ 


وأمر تَحَصَّلَء فماهيتُها مُتَعِلَقَهُ لمسبوقية بالغیر وماهيّةُ القديم ليست 


کذلك. ورد بتسليم مركب نوعها من ذلك لکن لا يلزمٌ منه مسبوقیته 
بأمر غير الأمور المقتضية والحاصلة. 


۷ 0 


الجزء الول _ لغ 


الأول 


وأجیب: بأن الترکیب من أمر تَقَضَئ وأمر تَحَصّل لا یرجم 
إلى الأشخاص فقطء بل النوعٌ يشاركها فيه؛ لأن التوعَ تمامٌ حقيقة 
الا شسخاصء فما دحل فيها دخل في حقيقةء وليس بشي لله يدل عا 
تما ذلك حل هي مسيرقة بحسب نوها بالغير أو لا؟» وليس فا 
ذكرتم دلیل علئ ذلك وهذا كله شغبٌ؛ لا المراد بالغير الذي هي 
مسبوقةٌ به هو المتنقل عنه لا جزتياتهاء وهي بحسب نوعها وشخصها 
مسبوقة به لا محالة فكانت حادئة. 

شا ما يرد على السُكونِ فما قيل : لقائل أن یقول: لالم أن 
السکوت إذا توت علی شرطٍ ممکنٍ» وعاد التقسيمٌ فیه» لزم من المحال» 
لِمَ لایجوژ أن يكون کل شرط مشروطا بشرط آخر لا إلئ أول؟. 


وأجیت: باه لا یج ور ذلك لما نیا من امتناع حوادت لا نهاية لها. 


ورد : بأ ما قيل فيه لیس , بصحيح: أمّا التطبيقٌ فلاتّه لا یحصل الا 
في جماتن حاصلتب رن في الوهم والخارج؛ وكلاهما مت : آنا الاو 
فلانْ ما لا يتناهيئ لا يرتسم في الوهم. 

وأمٌا الثاني» فلأنَ جُملة الحركة لا توجد في الخارج. بل حرية 
منهاء وأا ورود البق واللحوق في غير حادث؛ فلألّه أيضا يتوقفُ 
على حصول السّوابق في الوهم أو في الخارج. وهو غيرٌ متصور لما 
ذكرنا في التطبيق. ١ ١‏ 
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وَأجِيتَ: بأن ورود السبق واللحوق بحسب نفس الأمرٍ لا يتوقف 


آلقسم الثاني : قسم التحقيق 3 


على حصول السوابقٍ في الخارج دَفْعَة بل توف على حصولها في 
الجملة أعمّ من أن یک وت على التدريج أو دَفْعَة والمرض أن للسوابق 
حص ولا في الخارج على سبیل الندریج والانقضاء قيتع البيان على هذا 
الوجه. ۱ ۱ 1 

ورد 3 بأنّه قد تقدّم أن التطبیق لا یکون با في ال مور المترتبة 
الموجودة معاء وحصول السوابق واللّواحق حيلةٌ في حصول التطبیتی» 


2 


فلا ينهض حجّة. 


۵ و ی 


وقوله: (وَلَمّا انستخال یام الا غراض إلا بها تر نت خدویها) بیان 


سس ام 


حدوث الأعراض الحِسمَانيّة؛ لأنّها لا تقوم إلا بالاجسام» فتکون متوقفة 
عليهاء والمتَوفّف على الحادث أولئ بالحادت. 


ود نيد اعرد 


الارل 


[َْضل في الجَوَّاب عَنْ شب القَائِلِينَ بقِدَم الاجسَام] 


قال: (وات ختص الخدوث بوَفیه؛ إِذْ لا وَفت بل وَالمُخْمَارٌ رجح 
اعد تفلوزنه لا يأر لد بَمْضِهِمء وَالمَادَةٌ مُنتفية» وَالقَيْلِيَةُ لا تشتدعي 


2 مس تَحِْيقَةُ). 


الرمَان وقد سَبَقّ 

لمَافْرَعٌ من بيان حدوث الأجسام وأعراضهاء آشاز إلئ آجوبة 
دلائل القائلين بِقَدَهِهًا. تة تقريرٌ الدليل الاول: ال حساع لو كانت حادئة 
لكان لها مور والمُلازمة ظاهرةٌ ما تقدّم. وبطلانٌ التاني» بان العُوترَ لا 
یمک أن یکو ممكرٌ لا ينتهي إلا قديم؛ لثلا يدور أو يتسلسسلء فیکونْ 
إا قدیم أو متهیا إليهء فاذن لا بدّ من مور قديم» فان حصل له في 
الأزل جميع ما لا بدَّ منه في المُؤَثَريّةَ ووجَب معه حصول آثاره لزم قدم 
الأجسام» وهو تخلفت مع أله المطلوبٌ. 

وإن لم يجب كان وجوده مع تلك الآثار جائز» وتستوي الأوقات 
كلها بالشبة إلى وجودها وعديهاء فاختصاص وجودها بوقت دون وقتٍ 
إن توقف عل أمر مخصص كان مما لا بد منه في المؤثّرِيَةِء ولم يكن 
حاصلاً قبل ذلك» فما فرضناه من حصول جميع ما لا يد منه في المؤثرية 
لم يكن حاصلاً هذا حلف 1 

وان لم یتوقف ترجّح أحدُ طرفي الممكن على الآخر بلا مرجّح. 
وان لم يحصل له ذلك في الأزل توقف على حادث لا بد له من موش 


فینقل الکلام إليه. ولا جائز أن لا یکون قدیما أو منتهي] إليه لما تقد 
فکان قدیما أو منتهيا إلیهء فتأثيرٌه إن لم یتوقف علی شرط حادثِ كان 
قدیماء وان توقف يُنْقَلُ الکلام إليه» ولا يتسلسل فیکون قديما. 

وَتَقَرِيِرٌ الجواب: إِنَّ حدوتٌ الاجسام إِنَّما یختص بوقته؛ لعدم ما 
يزاحمه» فإنَّ وجود الزمان تما هو مع أول وجود العالم» ولا یمک ابتدا 
سائر الموجودات قبل وجود الزمان أصلاً. ٠‏ 

قيل: ولقائل أن يقول: إذا لم يكن ابتداءٌ ساتر الموجودات بل 
وجود الرّمان صلا یکون ابتداءً سائر الموجوداتٍ ممتنعا: ما لذاته 
ويلزمٌ القلب. أو لغیروه فیتوقف علی انتفائي» فلا یکونْ جمیع ما لاب منه 
في المُوَترية حاصلا» والتقديرٌ بخلافه. 

وَالْجَوَابُ الصحیخ أن يقال : اختصاص الوقتٍ بوجود ذلك الأثر 
دون وقتٍ آخر؛ لاجل تعلق الإرادة القديمة به» فلا يلزمٌ التو علی 
مُخصص. ولا الترجیخ بلا مرجح؛ فان تعلق الارادة هو المُخصّصٌ 
والمرجح. ۱ 

وفیه تَظَرٌ؛ٍ لائه يقتضي أن یکون قبل وجود العالم أوقات خصص 
الإرادة وجود العالم ببعضها ولیس بصحیح) لا لوق ات من العالم؛ 
على أنَّه تما ينهض على قول من یقول بان الإرادة عن ذاو تلزمٌ قدم 
العالم» والقائل بقدم العالم لا يلتزم الا رادة الزائدة» ولعلّ الصواب أن 
یقال: لو صح ما ذکرتم لم یمکن حادث أصلا وهو باطل بالضرورة. 

وَتَعَرِيرٌ الدلیل الثاني: مُوجذ الاجسام إن كان مُوجب] لذاته» لزم 

اا اال . الجزء الأول 


س الأول 


من قدّمه قِدَمُ آثری وان كان مختاراً لا بد له من غاية في الایجاد. فكان 
مُسْتَكمَلاً ناقصاا لذاته. 


وَتقريرٌ الجواب: أنه مختارٌء والمختارٌ ترجح أحد مقدوريه لا 
لغاية» وهذا قول بعسضء ومنهم من يقول: يفعل لغايةء وهي استکمال 
القعل دون الفاعل» ومنهم من یقول: الغايةٌ نفس الفاعل؛ لاله تعالئ الما 
عل لذاتی, وهو فوق الکمال. ۱ 

وَتقرِيرٌ الدلیل الثالث: أن الأجسام لو كانت حادشة لکانت قبل 
الحدوث ممکتة وإمكانها لکونه تبوتیا يستدعي محلا لیس نفس 
الجسم ولا أمراً مباینا» بل مقارتا وهو المادت فان كانت حادثة افتقرت 
إلى المادة وتسلسل؛ والا لزم قِدَمٌ المادة الغیر المفارقة للصورة فلوم 
َم الجسم علئ تقرير حدوشه وهو خلف مع أنه المطلوب وتقريرٌ 
الجواب ما تقدَّم أن الحادث لا 7 تسبقةٌ المادَّةٌ وقد عرفت ما فيه من 
السؤال والجواب. 

وَتَقرِيرٌ الدلیل الرابع: إن قیل: کل حادث حادث لا ول له؛ لانعدامه 
قبل وجوده» ولیست القبلية نفس العدم؛ له كما يكون قبل یکون بعد» 
فكانت ثبوتيةء وهو الزمان. وهو حادث. فيكون له قبليِّةٌء والكلامٌ فيها 
كهو في الأول. فقيل: کل حادث حادتٌ لا أولّ له وهو ينافي القول 
بحدوت العالم. 


۳ ۳ : 35 4 
وتقریر الجواب: أن القبلية لا تستدعی الزمان وقد سبق تحقيقف 


القسم الثاني : قسم التحقیق ۱ ۱ وی ؛ 


1 5 م امم ع تت س لا 
قال شيخي العلامة رحمه اللْه: واعلم أن كل حادث له علل أربع: 
الفاعل» والخایت والماد والصورةٌ. 
5 2 م8 » 8 8 ۹ ع انل 2 
هذه الدلائل الأربعة مأخوذة من هذه الأربع: الأول من الملة 
القَاعِليةء الثاني من العَّائِيةِء الثالث من الماديةء الرابعٌ من الصّوريّة"©. 


+ E عله‎ 


(۱) هو الإمام مس الدين الأصقهاني المتوفئ سنة: (49 لاه). 
(۲) يتظر: تسدید القواعد: ٤/١‏ 14. 
۳ ۳ ۳ بح "۳ 5 السزء الأول 


رت الأو 


ل 


[القَصْلٌ الرّابعُ في الجوّاهر المُجَرَّدَةِ] 


قال: (القَصْلٌ الراب في الاجر المُجَرَّدَةء آمَا العَفَْلُء قَلَمْ بت 
دلیل علی امیتای وَأوِلَةُ وجوه تذ وله كَقَوْلِهِمْ : الوَاحذ لا صدر عَنهُ 
ما ولا سب یروط اللاجي في تأثيره آز زج ویو ولا لا انتقث 
صَلَاحِيّةٌ لیر عنه؛ لِأنَّ المُوَثَّرَ مشتان. 

هذا الفصل في بيان لاه جر وهي العقول ولو 
العقل وهوالجوهرٌ المقّارق لذاته وفعله؛ أي: الذي لا تعلق بالاجسام 
عن التدبیر والتصدٌفيء فقد أنكره المتكلّمونَ مستدآین: أنه لو وجد 
جوهرٌ مُجِرَّدٌ لشارك الباري فیه» ولزم تر كيه من ومما يمتازٌ به عنه» وهو 
محال. 

وردَّهُ المصنف بقوله: «ََم یت دَلِيلٌ علین امیتاعه»؛ لأن الاشیر ال 
في العوارض لا یسم في السلب لا يَقتَضِي التر کب في ذاته. 

ثم قال: رادل وجوده مَدْخُولَة) أي: مُرَيّمَة. منها ان اللّه تعالئ 
واحد من جمیسم الوجوی وما كان كذلك لا يَضْدٌ يَصُدْرٌ عنه الا واحد وقد 
تقدّم بان فلا يجورٌ أن یکون المَعْلُولُ عنه جسماء ولا لصدر عنه آمران؛ 
لت بو من الیو وانصّورةء ولا صورة؛ لأن المعلول الأول مُوْثْرٌ فیما 
بده وهي لا تصلخ نذدك؛ لان تا یر ها موقوفٌ على تَكَخصِهَاء وهو 
موقوفٌ على المادّق فيكون تأ* رما موقوفا على ما فرض لاحقنا؛ أي: 
یکون تأثيرٌ الصورة مشروطا بما فرص لاحقناء وهو الم ات فما فرش 


القسم الثاني : قسم التحقیق {av‏ 


لاحقا كان سابقا َلّفا لا نفس لأن فعلّها یترقف على الآلةِ المحتاجة 
إلى المادق ويلزمٌ ما لزم في الصورة وزيادة وساطة الآلة» وأشارٌ إليها 
بقوله: (وََا سَبْقَ لوط باللاجق في تأثیرو) أي: لا سبي لمشروط هو 
الصّورةٌ أو التفس في تأثیره بما فوض لاحقاء وهو المادة 

وقوله: (وجُوده) إشارة إلئ أن المعل ول الاول لا يجورٌ أن یکون 
عَرَضََا لاه لو كان كذلك كان سابع علی غير ویمتنع أن یکون العَرَض 
سابقتا على الجوهر؛ إذ الجوهرٌ شرط في وجود العرّضي. فمعناه: لا سَبْقٌ 
لمشروط هو العَرّض في وجوهه بما فُرِضٌ لاحقا وهو الجوهر ولا 
مادة؛ لأنَّها لو كانت المعلو الأول لأَثّرَتُ فيما بعدّها كما ذكرناء لكن لا 
صلاحية لها لذلك؛ لأنّها قابلةٌ أبداء وما هو كذلك لا یصلْح للتأثير؛ لما 
تدم آن الشيء الواحد لا يكون فاعلاً وقابلاء وإليه شار بقوله: (وإلا لما 
تق صا يه ال ر عَنْهُ) وإذا بطلت الأقسامٌ الأربعة مع عدم صلا 3 
العَرّض مین العقل؛ إذ لا سادس للجواهر. 1 

هذا تقر هذا الدليل: وأمًا رجه تزييفه فإنَالفاعل المختار كما 
اش تغل والمختارٌ يجورٌ تَعَدّدُ آثاره» ورد بأنَّ که مختارا غيرٌ ابت فلا 
یضعفٌ الدليل الا بعد ثبوته. 


ك2 


ره الأول 


بالگایل؛ إذ طَلَبُ الخاصل فلا رقو يُوجبٌ الانقطاع و وَغَيْرٌ المُمُکن 


قا في تلیّل آخر علی بات العُّقُولٍ] 


قال : (وَقَولُهُم اسْيِدَارَةٌ الحر کة تُوْحِبٌ الإرَادَة امس تمه تیه 


محال؛ له عَلَ دَوَام ما ون انقَطَاعَ وَل عضر آفسام الب ة 
المُتَارّعَةٍ في افتناع طلّب المَحال). ۲ 

تقريرٌ هذا الدليل: الأجرامٌ الفلكيةٌ متحركةٌ بالاستدارةء دل عليها 
حركات الكواكب المعلومة بالارصاد وهي إرادية؟ لأنَّ المتح ول 
بالاستدارة يتوجّه إلئ ما يتركه ويترك ما یتوجه إليه دائماء ومثله لا 
يكون حركته لا طبيعية ولا ری والتحريك الإرادي: اما أن يكونَ 
صادراً عن تصور حسی أو عقليء والذَّاعِي إلى الأول: ما جذبٌ ملائيٌ 
وهو الدّاعي الشهوانی أو دَفْح منافل وهو الدّاعي الغضبيء لا تخرج 
الأغراض الحساسية عنهماء وهما مختصان بجسم يتغير من حال ملائمة 
إلى غيرها وبالعکس. والأجرامٌ الفلكيةٌ ليست منهاء فلا یکون تحریکها 
صادراً عن تصور حسی. فتعیّن أن يكون صادراً عن تصور عقلئ» ولا بد 
أن يكون لشيء يطلبه المريد ويختار وجوده علئ عدمه» وکل مطلوب 
مختارٌ محبوبٌ ودوامٌ الحركة نما یک ون لدوام الطلب الذي يقتضيه 
فرط المحبة الثابتةء والمحبةٌ المفرطة هي العش فلا بدَّ أن يكونَ 
تحريكٌ السماء لمعشوقٍ ومختار. 


القسم الثاني : قسم التحقيق 5 

وهو إمًا أن یک ون محضّلٌ الذات أو غیرّه فاذا كان غير محصّل 
الذاتِ وجب أن يتحصّل بالحركة. وال لكان الطلبٌ طلبا للاشيء 
وهو محال والمُتحصّل بها أين أو وضع أو کم أو کیف» وحينئذ تکون 
الحركة لنيل ذاتِ المعشوقء وان كان محص الذات فالحركة لا محالة 
تتوجه نحو حصول حال ما للمتحرك: فإمًا أن تكونٌ تلك الحال حالا 
من المعشوق» كمماسة أو موازاة أو ملاقاة لم تكن حاصلة فحصلت 
بالحركة. 

وإمّا أن لا یکون حالاً منه» فان كان الأول كانت الحركة لنيل حال 
من المعشوقء وان كان الثاني يجب أن يكونٌ مما يناسبٌٍ ذات المعشوق 
أو حالاً من أحوالهء والا لم يدخل المعشوق في الغرضي من الحركة» 
فلا تک ون الحركة لأجلو هذا حلف فإذن هذا القسم؛ أي: الذي لا 
يكونٌ الحال حال المعشوق يجب أن يكونّ لأجل نيل حال تشبه ذات 
المعشوق أو حاله: فظهر من ذلك كله أنَّ تحريك السماء الذي لمعشوق 
لايخلو من أن یکون لنيل ذاته أو حاله أو لتيل ما يشبههماء ولا يجورٌ 


5 


أن یک ون لنيل ذاته أو حاله؛ بل لكل ما يكونُ من كمالاتٍ المتحرّك التي 


یر 


لا تکون حاصلة؛ لأنه لو كان لأجل ذلك لكان أن يحصل في وقت ما 


أو لا یحصل أبداً. فان كان الأول وجب أن تقف الحر كة عند حصوله 
وإن كان الثاني والمتحرّك يطليّه آبداً طلب المحال والإرادة المنبعثة عن 
إرادة كليّة يتصوّرٌ بها جوهرٌ عاقل مجردٌ عن الغواشى المادية يستحيل أن 
يكون نحو شيء محال. 


٠‏ الأول 


فإذن: المعشوق ليس من كمالاتٍ المتحرّكِء ولا مما يتحصّلٌ 
بالحركة ذاته أو حاله» بل هي شيءٌ متحصّل الذات خارج] عنه ليس 
من شأنه أن ينال فَظَهَرَ أنَّ المُتحرّك إنَّما يريد تيل التسبهء ولا يجودٌ أن 
يريد شيها ليستقرٌ؛ لکمال ما قارٌ يوجد فيه شبهنا بکمال المعشوق؛ لثلا 
یه ود الوقوفٌ عن الحركة عند اليل أو طلب المحالٍ» فبقي أن يريد 
شبه) ليستقرٌ فلا ينال بتمامو؛ لعدم استقرارو الا على معاقب يشبه 
المنقطع الحاصل بالحركة لاتصاله بالدائم» وذلك إذا كان المتبدّل من 
الجزئيّات الغير القارّة بالعدد يسعبقي نوعه بالتعاقب» و کل عدو یفرش 
مما هو بالقَوَة یخرج بالفعل عند انتهاء النوبة إليه» ولنوعه أو صنفه 
حفظ بالتعاقب. والتشبهٌ للمسحرّك اّما یک ون بذلك الباقي لمحفوظ 
دون المنصرم» قيكونٌ محرّلٌ السماء متشبها بالأمور التي هي بالفعلء 
وهو العقل بنوع من التشبّه وهو برائها عن القَوَة لا الواجب. 1 لكان 
المُتشيّه به في جمیم السماوياتِ واحدّء ولیس کذلك على ما عرف في 
موضعه ولا تَفْسَا سماویث وال لکانت حركة المُتشَّبّه والمُتسَّبّه به مه 
في النهج والسرعة والبطی ولیس کذلك. 

ولیس المع یه به عقلاً واحداء والا لاتفقت الحر کات في مناهجها 
وكيفيتهاء ولیس كذلك فکان عقولا مُتَكدرةٌ» هذا تقريرٌ الدلیل على ما 
ذكره في الإشارة وشرح المُصئّقيء ولكن دلالة ألفاظ الكتاب عليها في 
مرتبة الالغاز والتعمية» مع شدَةٍ إشكالٍ في تصوره. 


و اما بيان ضعفو؛ فلأنّه موقوف على دوام الحركة» وقد أوجب 


القسم الثاني : قسم التحقیق ده 


المصّف انقطاعها حيث بين حدوثها فیما تقدم. والیه آشار بقوله: 
e)‏ عَلَى دَوَام ما أَوجبْناقَطاعه): ولانّه موقوف على حصر الطلب 
في الأقسام المذكورة من الذاتِ والحال والشَّبَه والْحَصُْرٌ فيها ممنوعٌ» 
وعلئ أنَّ طلبَ المحالٍ ممتنغ؛ وهو ممنوعٌ. 

والجوات عن الاول: أنَّ حدوت الحركة لا تكون زمانية» ولا كان 
قبلها زم ان وهو محال؛ لأنّه مقدارها فلا يسبقهاء والحدوث الذاتك لا 
ينافي الدواع. 

وَعَن الاني: بأنَّ طلب الأقسام دائرٌ بين الفي والإثباتِ» وذلك 
حاصدٌ لا محالةً. ومنمٌ امتناع طلب الْمّحالٍ من جوهر عاقل مجر عن 
الغواشي الماديّة مُكابرة. 1 ۱ 
واعلم أن بض من تمعن توجيه هذا الكلام قال: الأجرام 
الفلكية لیس ب بعص أجزائها المفروضة أولئ بما هو عليه من بعض؛ 
بكسب طباعها لتشابههاء فتكونٌ ال عنه جائزةٌ ولا عله بلا عیّل» ولا 
بد له من مبدإء وحيث لم يكن عليها سوئ الحركة المُستديرة لایکون 
فيها إلا ميل مستدی ليس له عاتق من داخل؛ لامتناع اشتمال المتشابه 
الطبع علئ ما وج شیاه وعلئ ما يعوق عنه ولا من خارج؛ لان العا 
الخارجي عن الْمَيْل المُستدير هو المیل المستقيم أو المركّبُ منهماء 
وهما ممتنعان في الأجرام العلويةء ففيها ميل مستديرٌ بِحَسَبٍ الطبع» 
فیتحر له بالاستدارق وهذا كله كما ترئ مق على بساطة الأفلاك: ويرد 


عليه إشكالان: 
- أ السزء الأول 


ار 


أحدهما: إن بساطتها نما تبث بوجود المیّل المستدیر فیها كما مر 
في بیان بساطتهاء فإثباته بها دوژ. ۱ 

والثاني: إن المَيْلَ فيها إذا اقتضی الحركة الدَّورَيَة فليس له دلال 
على وقوعها من المشرق إلى المغرب في بعض» وبالعکس في آحر دون 
الانحناء الا خر فهو تخصیص بلا مُخْصصٍ. 

وَلَمَا كان التقضي عن عَهُدَةٍ جوابهما مشكلا آثرنا اثبات الحركة 
المستديرة بحركة الكواكب المعلومة باللأرصادء ولا بد لها من ميل 
مستدير وبه ثبت بساطتهء ولا يلزمٌ الدورٌ ولا السؤال عن عدم الحركة 
إلئ الأنحاء الباقية؛ لأنَّ ذلك معنی في محر كها خف تعجز عن معرفتها 
قوة البشر. 


القسم الثاني : قسم التحقیق روک 


7 سد م 23 سر ار ۶ ت a‏ م 

[فصل في أن الجسم لا يَكون عله لجسم اخر ] 
قال: (وَقَوْلُهُمْ: لا عِلَيهَ ب تفیش تلالنگن نتف أو 

عُلَّلَ الأقوّئ بالاضعب؛ يَمْتَعُ”" الاميتاع الا 


عل لے ل مك ا روانم تعره ل اك 
لا تفعل » إلا إذا كان موجوداً بالف له والجسم اّما يوج د بالفعل 
لصورتء لا بمادتب فإنَّه معها یک و3 بالق وق فيفعل لصورتوء وكل ما 
یفعل بمشاركة الوضم؛ لا الصّورٌ القائمةً بالمادة كالصورة الجسسيّة 
والنوعيَّةٍ لما كان قوامّها بالم ادّة كان ما یصدر عنها بعد قوامها بها 
كذلك؛ ولذلك لا نسح ار ما اتفق ؛ بل ما يلاقي چزتهاء وكان 
محال منهاء والشسمش لا تضي؛ ج کا ل شيء+ بل ما لاقئ جرمهاء وكل ما 
يفعلّهُ بمشار كة الو < ضع لا یفصل فيما لا وضع لب وا لكان فاعلاً من 
غير مشاركة الوضع هذا خف وإذا ظهر هذا تین کمن اس 
والصورة لا يُمكن أن يكونّ فاعلاً للجسم؛ لان كا منهما باتفراده ليس 
يموجود بالفعل ولا بالجسم؛ لأنَ الشيء لا یفعل في المرگب إلا إذا 
كان فاعلاً في ری وأجزاء الجسم المادّة والصّورةء وقد ذکر أن كل 
منهما ليس بمو جودء فضلاً أن يكون ذا وضع. 


قال ابن كمونة: قالوا: إن الجسم لایور إلا فيما بينه وبين نسبة 
120 في بعض نسح المتن: (لِمَنْع). 


۲( سعد بن متصور بن سعد بن الحسن بن هبة اللَّه عز الدولة ابن كمونة- 


_ له الارل 


الأول 


وضعية مماسة أو محاذاة أو نحوهساء وبنوا علي ذلك دليلهم علی ن 
الجسم لا يكونٌ عله لوجود - جسمء ولا مجرّداء وهذه المقدّمة استقرائيّة 
لم أجد لهم بُرهانا عليهاء ولم أعلم تم لا سبب جوّزوا صدور 
الجسم عما ليس بجسيء ولم يجوّزوا عکسه؛ ولم يتبين أن ال في 
اعتبار النّسبَةٍ الوضعيّة في إحدئ الصورتين دون الأخرئ. فكل ما قالوه 


وَأجَاتٍ المصتّت: بان تأثير ذي الوضع في شيء لا وضع له متعيّنٌ 
دول غیره من الأشياء التي لا وضع لها يقتضي تعلق به دون غيره من غير 


جر اليد 


سببء وهو محال؛ لکونه ترجیحا بلا مرج وهذه المقدم هقی لا 
استقرائية. 


وأا تجويرٌ صدور جسم عم ليس بجسم. فإن أراد به الصدورٌ 
الإبداعيء فهو بمنزلة قوله: كيف یج صدور الحادث من القديمء أو 
الممکن من الواجب» ولم يصح عكسشة»ء وان آراد به صدورٌ الصورة 
الجسمية الحادثة فذلك الما صح لحدوث استعداداتٍ في موادّها 
یتعین بها صدور صور مناسبة لتلك الاستعداداتِ عن مصادرها دون 
غيرهاء وعکس لم يصح لاستحالة یر المصادر وحدوث الاستمدادات 


= ل(ت۰۱۸۳) : كيميائي» له اشتغال بالمنطق والحكمة. من أهل يغداد. وفاته 
بالحلة. سن كتبه: تذكرة في الکیمیاء» وشرح تلويحات السهروردي في 
الحکمة وتنقيح الأبحاث في البحث عن الملل الثلاث. وكتاب في المنطق 
والطبيعي مع الحكمة الجديدة واللمعة الجوينية. ینظر : الاعلام للزركلي: 
۳ ممجم المؤلفين: ۰۲۱/4 


القسم ال الثاني : ق قم التحقیق _ 4٤‏ 


فيهاء وأمّا النفش الانسانيةٌ التي جاز التّغيْرٌ فيهاء فقد جوّزوا فيها حدوث 
آعراضیء بسبب تأثير بدونها فيها كما جوزو کته 

شم یه يَقَولُ : كما لا یجوز أن كود الجسم وأجزاژه عله للجسم» لا 
يجوز أن تكوة اش وش س المفارقة التي هي كماليّةٌ الجسم عِلة له؛ ان 
أفعالها اّما تصدز عنها بتوسّطٍ ما فيه قوامها فصارت كالم ور فتعيَّ 
أن تكو عل الجسم آمرامفارق) ان وفعلا وهو ال وهذا برها 
عام بالنسبة إل جميع الأجساءء ولا كان أقربُ ما يتوه له الجسم 
للجسم عليه الحَاوي للمَحْوِيٌ أو عكسه بملابسةٍ واتصالٍ بينهماء وكان 
لاستحالعها طریق حاص تعرضوا لذکره بالعخصیص» وأشارَ المْصتَف 
ال للف بای تسد بوه : (لا عِلَّيَةَ ب نات یقن لک 
المُمْتَيِمُ» أو عُلَّلَ الأقْوَى بالاضعفی؛ يَمْنَمُ الاميتاع الاي 
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وأا تقريدٌ الدليل. فهو أذ أحد تین ي: الحَاوي أو 
الْمَحْوِيٌ لا يجورٌ أن يكونّ علَّة للآخر. 

أا الخاوي. فلانّه لو كان علَّةَ لأمكنّ الممتنع بالذاتِ واللّازمٌ 
باطلٌ؛ لاستلزامه القلب. وبيانٌ الملازمة: أن العلة تدم على المعلول 
وجوداً ووجوباء فاذا اعتبرنا تش خُصٌ الکاوي كان للمَحُوِيٌّ معه (مکان 
وجود. 

وأا الو جود فَبَعْدَ وجودوء فلا يخلو: إِمّا أن یک ون عدمٌ الخلاء 
واجبً مع وجوب الححاويء والمَحوي آیضا واجبا معه؛ لأنَعَدَمَ الخلاء 
داعل الخاوي أمرٌ مقارن اعتباژه اعتبارٌ وجود المَحْوِيٌ؛ لامتناع انفکاکه 
عنه» فان المعنئ من عدم الخلاء نفي ما يُتصوّرُ منه» والمَحْوِيٌ من حيثُ 
هومّلاء لايتصرّرٌ لا مع ذلك اللفي» وذلك لا يتصرٌّرُ لمع تصور 


الجزءالاول _ 


المَضوي من حيث هو ملای لکنّا قد بيا أن الملاء التضويٌ لا یکون 
واجبتامم الحاوي فیکون ما معه لا يفارقةٌ وهو عدم الخلاء كذلك» 
فیک ون ممكناء وقد ثبت امتناعه بالذات. 

اما المَحْوِيٌ؛ فلانّه يلرم تعلیل الاشرف الاقوی الأعظم بالآخر 
الأضعفي الأصغرء وذلك غيرٌ مذه وب إليه بوهم» ولا هو ممكرٌ» فإنَ 
الوهم إِنّما یذهب إلئ ما يتصوَّرٌ فيه متابعته ومشابهته بوجه ما للكق. 


ولمّا كانت العلة أتمّ من المعلول؛ لاستغنابِهًا عنه وافتقاره إليهاء 


وكان الخاوي بِقَرْبهِ من المبدأء وبعده عمًّا من شأنه أن يتخيّرٌ ويفسد أقوئ 
وأعظم؛ لاشتمالو حب الصورة والمقدار على ما هو مت مع زيادة 
كان إسنادٌ العِلَّيّةِ إلى الحاوي أب بِالحَقٌّ من إسنادها إلى المَخْويٌ» ثم 
همع كونه غير موب له يوه آله غير مسكن؛ لما تقدّم أن الج لا 
یمن أن یکون علَّة للجسم. 

وب الامامٌ هذا القولّ إلى الخطابة ظنَّا منه أن مُجِرَّدَ التلفظ 
بالشرفي خطابة» وقول المُصئّفِ ليس کذلك. لاله لو علَّل امتناع هذا 
القسم بالشرفي كان بیان خطابيّمء لکنه لمع بذلك لا كونه غير 
مذهوب إليه بوهم. 

وأمّا امتناعه فَعَلَلَ بما ذکرنا من امتناع کون الجسم عل لجسم آخر. 
وللمُيرهن أن یستعمل كل شيء في إثباتِ ما يناسبّفٌ هذا : تقرير الدليل. 

وقوله: تم الامیتاع الا ) إشارة إلى تزييفه. وتقریره: لالم 
أن الخلا ۶ ممتنعٌلذاتی والمُصنَّتُ قد اقتصرٌ على المنع الشجرّی ومنهم 
من عارض بان الْخَّلاءَ لو كان شمتنع] لذاتی كان عدمهُ واج لذاته» لكن 


القسم الثاني : قسم التحقیق 4۷ 


لا یک ون عدشّه واجبا لذاته؛ لانْ ذلك ينافي کون ما مه آعني: و جود 
المخوي واجبا بغیره. 

واعترض بان المراد بالغیر في قولکم: ينافي كَوْنَ المَحْوِيٌ واج 
بغيرو» إن كان الغيرٌ الذي هو الحاوي فَمُسَلَّمٌ لکن لا يلزمٌ من ذلك انتفاءً 
الأول من المنافیین؛ وهو وجوب عدم؛ لجواز أن یکون! " بانتفاء الثاني» 
وهو کون المَحُويٌ واجبا بغيره الذي هو الخاوي. وانتفاهبهذاالمعنی 
لا ينافي و جوبه بغير هو غيرٌ الحاوي؛ لأنَّ تفي الأخصٌ لا يستلزم تفي 
الأعم. 

وان كان الغيرٌ مطلق) فلا تلم المُنافاةً بينهماء ان وجوت 
المَحْوِيٌّ بغير الحَاوي لا يستلزمٌ إمكانٌ الخَلاء؛ لان لحلاء ٤‏ لا رض“ 
بارتفاع المَحْوِيٌ مطلقاء بل ارتفا وی من حيتُ هو موي مَلاء 
بان یفص حاو لا و له؛ فرص فيه الأبعادُ التي هي الحلا فان 
العَدّمّ المَخْضَ ليس بخلاء. 

وإذا لم يكن إمكانٌ الخلاء لازم لوجوب المَحُويٌّ بالغير» لم يكن 
امتناعه بالذاتٍ مُنَافِيِ لوجوبه بالغيرء وهذا بخلاف ما إذا كان الغيرٌ هر 
الحاوي» فان إمكانّ موی اّما هر من حيث اه هو محوي» وارتفاعة 
من هذه الحيثية يستلزمٌ إمكانَ الخلاء وإذا كان إمكانةُ لازم له من هذه 
الحيئية كان امتناعة بالذات مُنافيا له. 


رأقول: هذا الترديد فاسدٌ؛ لانٌ الکلاع في أن الحاوي لو كان عله 


)١(‏ أي: صدق التنافي. 
(۲) في بعض الشروح: (یفرض). 


الججزء الأول 


5 زاون 


للمَحْويٌ كان المَحْوِيٌ واجبً بغيره الذي هو الحاوي فالترديدٌ بين کون 
الغیر هو الحاوي أو غيره باطلٌ» فیکون قولة: لجواز أن یک ون بانتفاء 
الثاني كذلك؛ لا الفرض أنَّ العلّةٌ هو الحاوي» فكان فرص انتفاء 
الثاني خلفناء ومع ذلك يفيدٌ المطلوب» وهو کون المحويّ معلولاً لغير 
الحاوي. 

وقول»: فان وجوب المَحُويٌ بغير الحاوي... إلى آخره لا یفید 
شیثا؛ لأنّا إذا فرضنا انتفاء المحویین؛ لا من حيثُ هو محویْ» بل من 
حي إِنّه ممكنٌ من الممکنات لزم ما إمكان الخلاء أو انتفا الحاوي 
لا من حيث إِلّه حاو؛ لانّه إن نفي ولا محويّ له لزم الأول» وان لم ینت 
لزم الثاني؛ لأنَّ انتفاء المحويٌ لیس من حیث الاضافة. حتی يلرم انتفاءً 
الحاوي من حیث هو كذلك» بل من حیث کال وذلك باطل؛ لِعَدّم 
استلزام نفيه فتعيّنَ الأول وأمكنّ الحلام. ۱ 


3 رد لو 


[فَصْلٌ فى مَبَاحثِ النّمْس] 


قال ما فش فهو كمال ول شم طَبعِيٌ آي ذي حََاٍيالقوة 
وی اهما هي زط فبو؛ اشيا الذَِّْوَلُْمَائََةٍ في ای 


وَِيُطْلَانٍ أحَدِجِمَا مع بو لاخ وا تال عن وَالمُتَارَكةُ بی 
اذل فيد). 

لما فرع من بیان العقل شرع في بيان التفس» وعرّفها : نها گمَال 
وَل جسم طبيعيّ آل ذي حا بالقوّةٍ. 

والمراذ بالكَمَالٍ الاول: ما شم به وه فا نوعان: ما یحتاخ إليه 
في صیرورة الجنس نوعا بالفعل» وما ليس كذلك . والاوّل: هو الكمانٌ 
الاو والتاني: هو الکمال الثاني. 


فقوله: (أَوَلْ) احتراز عن الکمالات الثانية كالرؤية والحركة 
للإنسانء والکمال لا بد وأن يكونّ بشيء. 

فقال: (لجسم) والمراد به المعنی الجتسي لا المادي؛ لأنَّ الکمال 
(تما ب بعصو بالتسبة إلى ناقمص ینم به والطبيعة الجنسيةٌ هي التي تکون 
ناقصةً محتاجة إلى ما يتم به. 

وقوله: (طبییی) احترارٌ عن الصناعي کالسریر مثلاگ؟؟. 

وقوله: (آلِيّ) أي: تَضْدُرٌ عنه كمالاته الثابتة بآلات؛ ليستعينٌ بها 


() أي: فانه لا يكون نَفْسَا. 


_ اللجزه الوك ا 


سزء الأول 


کالعین للرّژية وَالأَذنِ للتمع. وغير ذلك. احترارٌ عن صور البسائط 
والمعدنیات فائّها وان كانت کمالاث آولی» لکتّها ليست بالات. 

وقونه: (ذي حَيّاة بالقوَة) أي: یمک أن یَصدر عنه ما يَصدُرٌ من 
آفاعیل الحياة التى هی : التغذیة والتمو» والتولی والادراك والحركة 
الار ادی والطيّ. 

واعترض: بأنَّ القرَّةَ تقابل الفعل, فلا یکون جسم الحيوان والا 
ذا حياة بالفعل؛ لأنَ ما يكون بالقرَّةِ لا یک ون بالفعل. 

وأجیب: بأن المرادَ بالقوَّةِ ههنا هو الإمكانٌ العامء و کل منهما ذو 
حياة بالإمكانٍ العامء وهو لا ينافي الفعل والوجوت. 

واعترض: بأنَّ اللبات لیس ذا حياةٍ ما لام کان العام المراد بالقوّة؛ 
لامتناع أن يصيرٌ التبات وهو الحر که الإراديةٌ كان حيوانما. 

واعترض ايض بان الحركة كمال ول للجم والتفس كذلك» 
والاول لا یکون الا واحداً . وأجیب: بان الحركةً کمال ول لما هو بالقرة 
من حیث هو بالق فإذا وجدت لم یب يبق کمالاً أوَّلَء بل ثانياء والتفش 
ليست کذلك. فأوليّة کل منهما كان باعتبار. 

شم قیل: هذا التعریفبٌ لللّفس إِنّما هو باعتبار تدبیرها للبدن لا من 

ور و ۳ بے م مر 

حيث ذاتهاء فانها بسيطة وبذلك الاعتبار لا يسمئ تفسّك بل عقلا . 

فه ره له يدل عل عدم نرق بين العقل والتفس إلا باعتبارء 
عدي 

5 ۲ سر ۳ و ۳ 8 مت ما میرم ظ 

وأمًّا الفلكيّةٌ فإنّه يشتملها على رأي مَنْ يرئ أن کل فلّك يشتمل 


القسم الثاني : قم التحقیق 


على عدَّةٍ كرات لا نفوس لها بانفرادها هى كالآلات لنفس ذلك القلك 


27 ۲ ای 8 > ۲ 3 اه ع 3 2ل 000 8 ىو 
المشتمل على الکر ات وأمًا على رأي مَنْ يرئ أن كل کرة لها نفس مفردة 


ليست کالالاتِ المشتمل عليها فلا يشمأهاء ویکونْ اطلاق الس على 
الأرضيّة والفلكيّة بالاشتراك اللفظي. 

قوله: (وَهِيَ مُغَايرَةٌ ما هن شَرْط فِيه) يعني ي: نها مُغَايرةٌ للمرّاج. 

وَاحْتحَّ عليها بأوجه: 

الأوّل: إِنّها شرط في حصول المزاج؛ لاله واقمٌّ بين تاد متداعية 
إلئ الانفكاك لتباين أحيازهاء وإنّمايُجْيِرُها على الاجتماع والتألیی 
اس فیکون حصول المرّاج موقوفا على الالتشام والتأليفيء وهما 
موقوف ان على التفس» فلو لم تكن مغايرة له دار وفيه نظر؛ لاله واقع بين 
آضداد متداعية إلى الاتف کالك على ما ذکروا لا بين آضداد متدافعة عن 
الاجتماع فتکون اللفس شرط بقاء الورّاج» لا شرط حصوله وتفاعل 
العناصر على وجه تکثیر كيفيّة کل صورة الا خر على ما تقدم. 

یمک أن يجاب عنه بأنَ هذا لا يضر فاد المطلوت هو المغايرةٌ 
والمنفیی الشىء غيره لا محالة. 

وَاعترض آیض بأد المرَکبات تستعد لقبول كمالاتها الاولین» 
فلو كانت التقس التي هسي الکمال الأول شرطا في حصول كمالاتها 
الأولين من مبدئهاء بختب أمزجتها المختلفة» فتكون الأمزجةٌ شسرطً 
في حصول کمالاتها الأولی؛ فلو كانت افش التي هي الکمال الأول 
شرطا فى حصول الوِرَاج دار. 

وأجيب : بأنَّ عة الالسام , بين أجزاء الم هي نفس الأبوين» وعلَةً 


السيزء الاو . 


: الاو 


الالتغام به بين الأجزاءٍ المضافة إليها إلى أن يَتمَّ اليدن وإلئ آخر العمر هو 

تفش المولودء قالورًاج الذي هو شرطٌ صدور الكمال الأول من المد 
هو المِرَاجُ الواقمُ بين أجزاء المي التي تكونُ نفس الأبوين جامعهاء 
والمِرّاجُ الذي تكونٌ النَمْسٌ شرط حصوله هو المِرَاح الواقعٌ في المراتب 
الواقعة بعد مرتبة الم لسبب انضمام آخرهاء فلا يلزمٌ الدورٌ. 


رفي تر لا سبب الاحتياج إلى انس کون المِرّاج واقعنا بين 
أضدادٍ متنازعة إلى الانفکاك ولا تُسِلَّمُ أن آجزاء المَتی متضادة متنازعة 
إلى الانفكاكِ؛ ولأنّه يستلزمٌ أن لا يكو الانسان آخر الانواع و جودا؛ لاله 
لو كان کذلك لم یتحقق لأوَّلٍ من وجد منه آبوان تکون نفسهما جامعة 
لأجزاء المَنِىْء ولیس کذلك. 

الوّجة الثَّانِي: أن المِرّاجَ يمانم التَس في الاقتضاء؛ لأنّها قد ترید 
الحركة إلى جهت وهو یماتمها باقتضاء الشّكونٍ كانماشي على الأرضي» 
أو باقتضاء ء الحركة إلى جهةٍ أخرئء كالصاعدٍ إلى موضع عَاليء والتمانع 
في الاقتضاء دال على تغاير تین ؛ فتكوث النفسٌ مخايرة للمزاج. 
رفيو تَظَرّ؛ لأنَّ الممانعة لا - تتصوٌّرٌ في الم رّاج؛ لأنّه المُعَدُ بحصول صور 
المرگباتِ. 

ومنها: ماهو ذو صورق له نفس غاذية ونامية ومولدة للمثل 
وحساسة متحركة بالإرادة» فإذا كان المِرَّاجُ مُعدَاً لما له الحركة الإرادية 
كيف يتصوٌّرٌ ممانعتها للَفس عن الحركة» على أنَّ الْمِرَّاجَ كيفية متشابهة 
متوسطة بين كيفيات البسائط وليس له اقتضاء السكون ولا الحركة 


القسم الثاني : قسم التحقیق اه 


بحركة الصاعد إلى أسغلء تما هو الجزءٌ الغالب من المرکب. وذلك 


الوّجة الثَالِتُ: أن التّفس تبقئ عند بطلان الماح بورود كيفيّة 
مُتَضَادةٍ للكيفيَّةٍ المزاجية؛ لأنّها مُدْركةٌ للكيفيةٍ الباطلة» والباقي غيرٌ 
الباطل. 

قیسل: لِمَ لا يجورٌ أن يكو المّدْرِكُ الباقي هو الهاج المُتَجِدّدَ عند 
لقاء الضد؟ . 

وأجیب: بأنَّ الهزاج المتجدّة لا یکون مُذركا؛ لأن المُدْرِكَ لا بد 
وأن ینفعل عند المُّدَرَكء والهرّاج الثاني يشابه الكيفية المضادة للورّاج 
الاول ولا ینفعل عنه فلایکون مُذْرِكا له. ١‏ 

وأقول: المُنّصِفُ بالإدراكِ هو لس ليس إل فلو كان المراج 
مُذُرکا كان هو النفش. فكان السوال مَبْيّا على المتنازع فيه» فلا يكون 
وارداء وهذه الأوجه الثلاثة مختصة بالدلالة على المغايرة بين التَّسِ 
والمزاج. 

وقوله: (وَلِمَاتَقَعٌ العَفْلَهُ عَنْهُ) دلیل على مغايرة اس للبدن 
وأجزائه» وتقریره: الإنسانٌ لا يعقل عن ذاته. حتی إنَّ النائمَ في نوم 
والسكرانَ في سکره لا تَْرّبُ ذاه عن ذاتهء وَيَعْقْلُ عن بدنه وأعضائه 
الظاهرة والباطنة والقوئ والحواس» وما لا يعمل عنه غيرٌ ما یعقل عنه 
بالضرورة. 

وقوله: (والمُدَاركة) دلیل على مغايرة النفس للجسمية» وتقريره: 


iH‏ تشر ار ا 


الانسان شارك غيرَهُ فى الجسميّة ويخالفة فى نفس الناطقة. وما به 
المغايرةٌ غيرٌ ما به المشاركة. 

وقوله: (وّالتبّدل فيو) دليل عام علي مغایرتها للم زاج والبدن 
وأعضائه والجسمية. وتقريرة: هذه الاأمورٌ المذكورةٌ تَتَبدّلَ فى الانساب 
دائماء والنفسٌ باقية بحالهاء فإن الإنسان یمه بذاته شُعُوراً مُتَمدَأ 
المُتَبَدّلِ فهذه الأمورٌ غيرٌ التفس. 

= ۶ 2 8 سے 

وأقول: بيان تجردها مغن عن بيان مغايرتها للأمور المذكورة؛ 

لأنّها جسم أو جسمانىٌ» والمَجرذ ما لیس كذلك. 


رل ۳ 
خی جد 2 


القسم الثاني : فسم | لتحقيقن ل ۱ ۶۷۵ 


[فَصْلٌ في 3 اس التَاطِفَة مُجَدَدَة] 


لک 


قال: (وَهِيَ جوعر جرد جرد عارضهّا: وعدم انقايه وَكوَتِها 
علی ما َج المُقَارَنَاتِ عَنْه لصو عارضها بالشبهة ای ما بقل 
محَلا مُنْقَطِعا لایلرّام انيفاء العَارض اسْتِعْنَاءَ المَعْرُوضء وَلِانْتِمَاءِ 
ای وَلحْصول بالضد). 


۷ 
ا 


3 


لمَّاهْرَغَ من بيان مغایرتها للأمور المذكورة بن تَجَرّدَهَا مستد 


بأوجه: 


الأوّل: أن الس النَّاطِقَة عارِضَهء وهو الصّورٌ العقلية الط 
فيها جرد وکل ما كان عارضها مجرّداً فهو مجر فلس الناطقة 
مجرّده. 


2 


أا الصغرى فلات الصورة العقلية لعقليّة مشتركة بين کثیرین» وهو ظاعل 
وکل م: مشتركٍ مجر والا لاعتص واه ش مادق کم» وکیف؛ وأين؛ 
رضم مین فكان تحص لام مر کا بين كثيرين هذا َلْفتٌ. 

وأمًا الكبرئ فان معروشی الصورة العقلة وهو الل الط إن 
لم يكن مجرّداً كانت الصور الحالة فيها كذلك؛ لأن اختصاصٌ المحل 
بعش حص معیّن يوجبُ اختصاص الحال فيه به. 

الثانى: ان التفس التاطقة غير مُنْقَسِمةٍ ولا شيء من المادیات 
كذلك. فالتفش الناطقةٌ ليت ماديّة ما الکبری فظاهرةٌ مما تَقدَّمَ من 
انقسام الجسم وما يقارنة وأمَّا الصغرئ فلأنَ المعقو لاب منها ما هو غيرٌ 


الجزء الأول _ 


منقسيء والا لكان کل معقولٌ من متومات غير متناهية بالفعل ضرورة 
حصول المقومات عند حصول ما يتقوم بهاء وهو محال» ومع ذلك 
فالمطل وت حاصلٌ؛ لان كل كثرة مُناهيةٍ أو غيرهاء لا بد قیها من واحدٍ 
بالفعلء وإذا عقل الواحدٌ من حیسث هو واحدٌء فاثسا یعقل من حيث لا 

ينقسمٌ» ومحلّها العاقل له وهو اف الَاطقة لا ینقسخ» وال لانقسم 
الحال؛ لأنَّ نقسام المحل يوجب انقسام الحا وهو شُلفّ. 


وَاعترض علیه: باه يلزم و جود الجزء الذي لا يتتجزأء فان في أجزاء 
الجسم كثرةء فلا بدَّ فيها من واحدٍ بالفعل» وتعقل من حيث هو واحدٌّ ولا 
ينقسمٌ» وبأنًا لالم أنّ انقسامَ المحل يوجبُ انقساع الحالٌ» فان الثقطة 
حالة في الخط المنقسيمء ولا تتقسم بانقساموء و با لا نسلَم أن كل مادي 
منقسمء فان النتقطة مادية ولا تتقسم. 

وَأَجِيبَ عن الاوّل: بان أجزاة الجسم لا یعقل شي* منها من حی 
هو واحذ؛ لما تقدَّم مما یوج تجزئته 

وَعَن الثاني: بان انقساع المَحَاَ وجب انقساع الخال إذا كان حلوله 
فيه من حيث الذاتٌ کالصورة العقليق. » فالا تحل العاقلة من حيتٌ هي 
عاقلةٌ» وما إذا كان مسن حيثٌ لحوقٌ طبيعةٍ أحرى» كحلول القطة في 
الط فاتّها لا تخل فيه من حيث هوء ولا من حيتٌ التناهي» فانقسامه لا 
يوجب انقسامه» وعن الثالتٍ بأنَّ المراد بقولنا: لا شي من المادیات غير 
منقسم الماديات الجوهرية؛ لأنَّ مبنئ هذا الدليل على جوهريّة التفس 
لذكروفي أقساء الجر 


للمادة» وک ما يقدر عاما یج عند المادي لا يكون ماديئاء أي الصغرئ» 
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نان النفس الناطقة تقوی علی ادراك ذاتها وإدراك إدراكاتهاء وينطبع 
فیها الکلیات. والقوی المقارنة ليست على شيء من ذلك وأمًا الکبری» 
فلأ سيب العجز هو المادّةٌ ليس إل 

الرایم :نالف الناطقة غيرٌ حالّة في جسم كقلب أو دماغ أو 
نحوهماء وکل ما هو کذلك فليس بماديٌ» أمّا الکبریل فظامرةٌ وآ 
الصفری. فلأنّها لو حلّت فيه لتعقَلنَةٌ دائما أو لم تتعقله أصاگ واللازم 
بش مَیه باطل لأنّ تعقلها لک عضو من الأعضاء منقطعٌ؛ لاله يكون في 
وقت دون وفت. 

وبِيانُ المُلازمة: بأنَّ تعقلها لذلك العضو إِنَّما هو بمقارنة صورته 
لهاء فان كانت الصورة الحاصلة لذلك العضو كافية في تعقلها! ياهم 
ینقطع ؛ هه مقارنة لها دانما» والفرش نها تكفي في التعقل» وان 
لم تكن كافية لا يتعقّله أصلاً؛ لا تلك الصورة إذا لم تكن كان تعمّلها 
حصول صورة أخرئ مما يليه لصورة ذلك العضو لكنّه محال؛ لاله لو 
حصلت كانت مقارنة لمحل النفس الناطقة؛ لأنَّ مقارنَ الحال مقارنٌ 
للمحل. لكن يمتنع أن يقارن المحل صورة أخسرئ ممائلة بصورته؛ لثلا 
یلم اجتماغٌ الصورتين المتمائلتين في مادة واحدة. 

واعترض الإمامٌ بأوجه: 

الأول: إا لام أن صورة العضو إذا لم تكن كافية في التعمّل 


احتيج إلى صور ممائلة بصورة ذلك العضوء فإ الصورة المَقُولة 
للشيء لا يلزمٌ أن تكونّ مساوية له في تمام الماهیّق فان الصُورةٌ المعقولة 
من السماء ۽ ليست مساوية للسماء ء في تمام الماهيّقء ولو جاز ذلك لجاز 


أن يكو لس وا متلاباضي في تمام سامت لأن المناسية بینهما تم 


م الارك 


ده ۳ كع ا 


منها بين المعقول من السماء والسماء الموجودة؛ لان السواةٌ والبیاض 
شے مشسترکان في کونهما عَرَضَین حال ي في محلین محسوس ین والصورةٌ 
المعقولة من السماء عرض غير محسوس في محل غير محسوس» 
والماءٌ الموجودةٌ جوعرٌ محسوش محيط بالأرض. 

الثاني: إن لا تلم أن العاقلة إذا تعلّقت محلها بصورة مساوية له 
اجتمع صورتان متمائلتان في محل واحد ؛ لأنّ إحداعما حالة في العاقل» 
والأخرئ محل لها. ۱ 

الثالث: إِنّه يلزمٌ بعین هذا الدليل: أن تکوت التفسٌ عَالِمة بصفاتها 
ولوازمها أبدآء أو غيرٌ عالمة بشي» منها أصلا. 

الرَابعٌ: إن الجسم قد يحل فيه آعراش. و لا شك أن وجوداتها الزائدة 
على ماهیاتها متمائلة وحالة في الجسم ويلزم من ذلك اجتماع المثلين. 

وجات المصنّفٌ عنها في شرح الاشارات: 

عن الاوّل: بأد ماهيّة الشيء ء عبارةٌ عما یحضّل في العقل مته دون 
لراجقه السار حو عنهء ولذلك اشتى لفظ الماهة من لفظة (ما مو )۰ قاِن 
الجوابٌ عنها یکون بهاء ولتّا كان كذلك كان معنئ قول القائل: المعقول 
من السماء ليس يمساو للسماء الموجودة في الخارج» هو أن السماء 
المعقولة المجرّدة عن اللو احق ليست بمساوية تلسماءٍ المصسوسة 
المقارنة إيّاهاء وحيت ل إن أراد بعد المساواة التجرّد واللاتجرد كان 
صادقاء وان أراد به أن مفهوع الماء نفسه ليس , بمشترك بين المجردة 
والمقارنة كان كاذباء فان زاد وقال: المعقول من السماءٍ یس بمساو 
للا ء الموجودة في تمام الماهيّة كما قال هذا الفا ل» كان مسناه أن 
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السماء نفس ماهيّة السماء الموجودة فضلا عن المساواة. 


فييطلٌ أصل الدليل» وحاصله: ان الصورة المعقولة من السماء مساوية 


للسماء الموجودة في تمام الماهیّف والاختلاف في العوارض؛ وهو لا 
يناي المساواة في تمام الحقيقة. 

رانا الوا والبيَاش؛ فإنّهما ليسا مُتَسَاوِيَيْن في تمام الماهيّة؛ 
لامتياز كل منهما عن الا خر بِقَضْل بعد اشتراكهما في اللو والامتياز 
الفصلي يمنعٌ المساواةً في تمام الماهيّة. 

وعن التاني: بما معناه إِنَّ الصّورةٌ الحالّةَ في العاقلق لا بد أن تکون 
حالَّةٌ في محلَها إن كانت جِسْمانيةٌ» فان کل فاعل جن ماني إِنَّما یفعل 
بمشاركة الجسم فلو لم نَل الصورةٌ الحالّةُ في العاقلة في کل لم 
يكن فعلُها بمشاركةٍ الجسم: فلا يكونُ جسماني) هذا لت 

ور ببَقَاءِ القَرْقٍ بيسن الصورتين» فاد إحدّاهما حالّة في المَحلّ 
فقطه والأخرئ فيه» وفي العاقلة أيضا. 

وأجیت: بان الحال فیهما حال في المحل لا محال وعاد المحذوژ 
وهو اجتماعٌ صورتین في محل واحد. 

وَعَن الثالِث: بأنَّ من صفات التفس ولوازيها ما يلزمُها لذاتها 
من غير قياس إلئ ما یغایژهاه ككونها مد رکة لذاتهاء والس مدركة له 
دائماء ومنها ما يلزمُّها بالقياس إلئ ما یغایژها ككونها جرد عن المادق 


__الجعزء الأول 


وغير موجودة في الموضرع» افش لا تدركه إلا عن المُقايسي؛ لأنّها 


وع اا بع: بان الوجود ليس بِعَرَضٍ حال في مسل. ووجوداتٌ 
الأعراض ليست متماثلة ء بل هي متخالفة الحقائق» ومتشاركة في لازم 
واحد» هو الو جود المشتر لگ المقول عليها وعلین غيرها بالتشكيك. 

المّایس: زد اس الاطقة عارضها تفن عن السادة» وک 
ماعارضه معن عنها فهو يض کذلك: آمّا الصغرئ؛ فلن عارضها 
هو الصورة العقلية وهي معني عنهاء ولا لاحعصت بمقداره وأینه 
وَوَضْعء وَكَمٌ یف ولیس کذلك كما تقدّم. 

وأا الکبری. فاته لو لم يَسَْمْنٍ ¿ المعروض عنها عند استغناء عارضه 
لم يستغن عارضه أيضا؛ لان احتياج المعروض إلى شيء يستلزمٌ احتياج 
عارضه إليه؛ وهذا الوجه في المعتی تکر ار للآول. 

السادس : إن اس الناطقة غير ر مُنطيعَةٍ في جسمء وما هو كذلك ليس 
ماديّاء وهو ظاهرٌ مما تقد وبیان الصفری بأن القوَة المُنْطِعَة في جسم 
تابعةٌ له في الضَّعن والگلال؛ لأنَّ عملها مشروط به. واختلال الشرط 
يستدعي اختلال المشروطه والنَّمْسٌ النَاطقةٌ ليست تابعة للجسم في ذلك» 
فان آفعالها قد ˆ ّى عند ضعفي الجسم وکلالی فلا تک ون قو منطبعة فيه. 

الايع: :إن القرَّةَ العاقلاً ليست بماديَّة؛ لأنَّ العاقلة لا یکلا كثرة 
الأفاعيل» وکل قرو بدنيةٍ فدائما یلا کثرثهاه فالعاقلة ليست ببدنيق 
وذلك أنَّ تكرارٌ الأفاعيل لا سيّما القوية الشاقة ة َكل القوئ البدنية 
بأسرها. قال المْصّت: يشهدٌ بذلك التجربة والقیاس. 
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القسم الثاني ؛ قسم التحقين 


شا التَّجِرِبةٌ فظاهرة وأمًا القباس) فلا تا ك الأفاعيل لا تصدر 
عن قواها الا مع انفعال لموضوعات تلك القوئء ویمنعه عن المقاومة 
يوه والفعل وان كان ی طبيعة القوّة طبائع العناصر التي تلف 
منها موضوعات تلك الق عنهاء فتكونٌ تلك الطبائعٌ مَقسُورةً عليها 
مقاومة لتلك القَرّى في أفعالها. 

والتدازع والتقاومٌ يقتضي | وهن في القاهر والمنفعل جميعا؛ 
وربمَا يبلغ الکلال والوهنَ حد تعجر عنده القرّة عن فعلهاء أوتبطل 
كالعين تضعف بعد مشاهدة لور الشديدٍ عن الإبْصَارٍ أو تَمْمَيْء وأفعال 
القرّة العاقلة قد يكون کثیرا؛ بخلاف ما وصف. يعني: ها تقری وتزداده 
وهو المعنيٌ بقوله: (وَلِحُصولٍ الضّدٌّ). 

واعترض الإمام بتجويز أن تون العاقلة مخالفةً لسائر القوی 
بالتُوع مع کون الجميع بدنياء وحیتذ لا يبعدٌ اختصاص بعض بالكلال 
دون بعض. 

وَقَالَ المُصَنّفٌ: القياس المذكور يأباه. قال شيخي العلامة رحمه 
اللّه: اعلم أن هذه السبعة مق یه للمُسْترشِدِين؛ و إن لم تكن مُسْكتة 
للجاحدين. والاقناعیّات العلمية تکون هكذاء وفاشدة إيرادها وعدم 
الاكتفاء ببعضها: أن بعص النفوس ربّما تین إلئ بعض منهاء ولا 
تطمیر إلى غیره وَالبَعْضُ يخالفه؛ ليخالفَ الاستعدادات لقبول الیقینات؛ 


یود الجميع عم امد عم الم 


ا 


ءادل 


ب © عد 8 عل ير سحن ع س تم 
[فصل فى وحدة النفوس البشريّة ] 


قال: (وَدُخُولَهُ تخت خد واجد يَقتَضِي وَحْدَتَهَاء واختلاف 
العوارض لا يَقَتَضِي اخْتَلافَهَء وهي حَاوِتَة وَهُوَ ظَامِرٌ علی قَوْلِنَاء وَعَلَى 
ول الحَضم لو اث رل لزع الجيِمَاعٌ الضَدَّيْنِء أو بطلا ما بت أو 
و ما یتمه وهی مَمَّ البَدَنِ علی النّسَاوِي). 

اختلفوا في وَخدة اللفوس البشرية بالنوع. فذهبت طائفةٌ من 
المتقدّمين لین الثانيء وذهب أرسطو ومتايعوه ای الأول واختاره 
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المصتّفت. 
رات عليه: بان حداً واحداً يشملها. وذلك يقتضي وَخدتها 
بالنوع؛ لامتناع أن یجمع الحدٌ الواحدٌ أموراً مختلفة الحقائق . 
واعترض عليه: بأنَّ الحدّ اّما یک ون للکلیّاتِ لا للجزئيات. 
والمعتی الكلىٌ المحدّد كما يجورٌ أن یکون نوع يجورٌ أن یکون جنست. 
قال شيخي العلّامةٌ رحمه اللّه: ولقائل أن یقول: الحدٌّ الواحدٌ 
مُنطيقٌ على تمام حقيقة النفوس. وذلك كاف في معرفة اتّحاوها بالنوع<. 
وقیل: لو اتحدت بالنوع ما تکثرت؛ لأنَّ الكثرة تما تک وف يسبب 
المادة: والفرش تج ذها» فکانت متخالفة بالنوع کل نوع منحصر في 


(۱) ینظر: تسديد القواعد: ۰۱۹۱/۲ 


العم الثاني : + عم التسقيي LAT‏ 


قو له : (وا لاف المَرَّارض لا بت يقتي تاها رذ دلبلل الغائلين 
بالاختلافِ» تقریژ الدليل : انها متَخالفةٌ في العوارض کال کم والبلادة 
والبُخْل والشجَاعة والك حَاوة والجُبي , واليفة لور ولیس ذلك 
بسبب ازج فان الإنسانٌ قد يكرد حار راج وهو يليد وقد يكون 
بارذ السراج وهر ذكيٌ» وقد یل المِرّاحٌء وهذه العوار باقية بحالها. 
وقد بل هذه العوارٌء والمزاحٌ باق بحالهء ولا بأسباب خار جه لا 
ند تقتضي شم والحاصل ده فكانت من لوازم النفُوس؛ واخلاف 
للوازم یدل علئ انحتلافب الملرومات. 

وتقريرٌ الردٌ: إل اختلاف هذه العوارض لا بقتضی اختلا فهًا بالماهية؛ 
لان التلزومات وان اختلفت باختلاف اللوازم؛ لكن الملزومات ليست 
ترس وحدّهاء بل هي الوس والعوارش المختلفةٌ. 

ومجموغ اللفس مع العوارضي إذا كان مخ + بقتضي أن يكون 
کل جزءٍ كذلك؛ حتئ يلزمَ اختلاف الّس» فاه يجوز أن يكونٌ اختلاث 
المجموع بحسب اختلاف الجزء الآخرء أعني: العوارض. 

وَأجِيبَ: بأ الملزو مات في الفرض المذكور هي التفوس وحدّماء 
فان أذ اللوازة فيها فأين اللوازم؟. 

ورد: بان المجموعٌ من التفوس والعرارض مسارم للعوارض: 
فکانت بانفر ادها لوازم ومضافة الى الوس بلزرمات لکن لم یندفم 
بهذا الردٌ کونه على خلا المفروضء ويلزمُ أن يكون الملزوم الذي هو 
مبنئ الحجة غير الذي أجيب به فلا يتصل بالمبحث. 


وقوله: (وَهِيَ حَاوِنَةٌ) ذهب المتكلّمونَ إلى أذ لت الناطقة 


الد الأول 


جرع الول 8 


حادثة الا أن قوم متا ذهبوا إلى حدوت البدن؛ لِمَاروى فى الخر: 
«آن الله تَعَالَى عملي الأزوّاح قل الأجحاد بألي عام»۲۳. ومنعه آخخرون 
م r‏ ر و r‏ ر کر 5 

بقوله تَعَالَون: ا فاته حَشَاء لت © (سوسرن::4۱ فإنه تعالی ذكر تکویرت 


عي شخي س ا ليمي في اصع 


البدن بقوله: ا وقد غاشتاالاستنن سلا مَِنْطِيِن © [المؤوسرن:؟1] إلى أن 


قال: أنتائة حادم # [السو هنرن: 4 ]1١‏ 

وأراد به اللفی الثاطقة» ولفظةٌ (ثم) للترانعي: فد على إنشائها 
بعد تكوين البَدَنْء والبه ذهب أرسطو طاليسء و حالف من قبله من 
الحكماء كأفلاطون ومن تابحه العائلين بقدمها وشرط حدوئها باليدن» 
راعتاره المصئّفء وقال: وهو علي قولتا ظاهرٌء يعني: المؤمنين؛ لان 
العَالَّمَ حادتٌ عندهمء والنَّفْسُ من جماته. 

وأقاعلئ قول الخصم. يعني: أفلاطون وأتياعَة؛ فلاتها لو كانت 
زیت لزم أحدٌ الأمور الثلاثة: وهي اجتماغ الضَّدَّينء أو بُطْلانٌ ما نت 
أو ثبوت ما يمتنمٌ» واللوازمٌ باسرقا باطلة. ويان الملازمة: أَنَّها لو كانت 
قليلة؛ فإن كانت واحدة قبل تَعَلْهَهَا بالأبدانٍء ولقيت كذلك عند اعلق 
بها كان نفس ريد المتصفء بالجود والعلم والحلم بعینها تفش عمرو 
المتصفة بأضدادهاء وفي ذلك جممٌ بين الُدين» وهر الاءث الأول ˆ 


۲ 1 


وان تكثرت ققد انقسمت و کانت واحدة؛ فطل ما كان تابتاء وهر 
وحدتهاء وهو الأمرٌ الثاني وان كانت كثيرةٌ لا تکون متّحدةٌ بالتوع وال 


)40 فال العجلوني: #ضعيف جذاء فلا يهول علیه». وقال ال رکانی: #رواه 


الأزدي عن علي دة مر فوعناء وفي إستاده عيد الله بن أيوب بن أبي علاح 
صن آبیه وهما کذابان وأورده ابن السجوري فى الموضوعات». بنظر : کشف 
الخفاء: ۱۲۸/۱ : الفوائد المجموعة في الأحاديث السوضوعة: ۸۱ ۳۸۲. 


الف الثاتي : قم التحقین و بر 


لامتسع تَمَذّقها بالامور الممختلفة کالمرادء وامتتم تعلقها بها مع تساویها 
في ذواتها بلا آولوية وتر جح لبعض على بعضی: لکن لا يمتنمٌ تلقهابها 
فلا تكو مُتَّحدةٌ بالسوع» فيلزمٌ ثبوثٌ ما يتنم وهو اختلافها بالماهيّ, 
فان البر ها على امتناع الا خحتلاف قائح. 

واعترض بأنَّ الاتحاة بالنوع لو كان مانعا عن تَعلّقِهَا بالمواب 
وعكه قبل الأبدان كان بعدّها كذلك بعين ما ذکرتم» واللازم باطلٌ 
يالضرورة فالملز وم نله 

وقوله : (وَهِيَ قح البَدَنِ عَلَن التتَاوِي) معناء : لا یکون لبدن واحر 
إل نف واحدة ولا تتعلّقٌ ال الواحدةٌ إلا بدن واحد. 

رمذا حکم ضروری» فان کل آحد جد ذاته شیا واحداً لا شیلین» 
فلو تلا ببدن» كانت الذاثٌ الواح دة ذاتین» ولو تعلّقت بما فوق بدن 
واحد: لزم تفت الحاو عنهما و اتصاف آحدهما بسا اصق به الاخل 
و بطلانه ایشا ضروري. 


که 25 


ء لول 


[فضل في أنَّ ال التَاطِفَةَ لا نی عند قَنَاءِ البَدَن] 


قال: (وَلَا فتی بِقَنَائِهِ) عدم مُناء التفس التاطقة عند فتاء البدنٍ مبنی 
علی نجرّدهاء ولا بت تجرد ها ثبت أنّها لا تف '؛ لان القناء للمادّيات» 
وقداددلٌ علي ذلك بأنّها غيرٌ قابلة للقناء؛ لأنّها لو كانت قابلةٌ كانت 
بل باقية بالفعل: وفاسدةٌ بالقوّةء وفعل البقاء عير قَوَّةِ القسادء وال 
كان کل بقاء ممكن الفساد وبالعكس» ولیس كذ ل.ك: وإذا تغايرا تغايرٌ 
محلهما؛ لأن محل قرَّةِ الفاد ما یقبل الفساد قبولاً يكوك بعينه موصوفً 
بالفساءء والباقي بالفِمْلٍ لا يبقئ عند ات اد فلا يكون بعينه موصوفا 
بالفسادء فيكونٌ محل قرع الفساد غيرٌ المَحَلٌ الموصوف بالبقاء بالفعل» 
فيج أن يكوت فیها آمران مختلفان : 


أحدهما: کون محل للبقاء بالفعل» وهو الباقی بالفعل. وا لا محل 
القساد بالقوی ولا بذ أن يكونا جوهرین؛ لکونهما جزتي الجوهر قيلزمٌ 
تركب الّفس من الیو ی والصورة فلا تکرن شجردةء وهذا خحلف. 
واعترض عليه بأو جه: 


الول زد قرَّةٌ الفاد إمكان العدم وهو غيرٌ ثوتیق فلا یستدعی 


م 


محا . 


۳ 3 ۳ 
الثاتي: إن الف حادثة مسبوقة بامکان الوجودء وإمكان الوجود 
لمَا لم يجعلها مادية فإمكان العدم كذلك. 


القسم الثاني : قسم التحقیق ار > 


الثَايث: إن التّفس لِم لا يجوز أن تكونّ مركبة من هل وصورةٍ 
متخالفتين لَهَيُولئْ الأجسام وصورهاء فلا تكون مادية؟. 

وَأجيب عن الاول: بأنَّ هذا الإمكانٌ هو الإمكان الاستعداديٌ 
وهو عَرَض وجوديٰ؛ فيستد عي محلا 

قیل: فيه نَظَرّ؛ لأنَ الامکان الاستعداديّ إنَّما یک ون في الحوادث 
الزمانية» واللَفسٌ ليست منهاء والأولئ أن يقالّ: إن الإمكانٌ عند الحکماء 
ثبوتئ» وقد تقدَّم في ول الكتاب في بیان الفرق بين الإمكانٍ وإمكان لل 
وليس بشيء؟؛ 3 القائل بحدوث التفس منهم أرسطوء وحدوثها عنده 
مشروط بحدوث البدن فالحدوث زمانی قطعا. 

وَعَن التاني: بأنَّ محل إمكان الفساد على ذلك التقدير الس 
الط ويستلزمٌ تركّبها علی ما ذكرناء ومحل إمكانٍ الوجود الب فلا 

وردٌ: بأنَّ البدنّ على هيتة مخصوصة موجودة قبل حدوثِ انس 
یک رن محلا لإمكان وجود الس فإذا زال المحل زال إمكائهاء فزال 
وجودهاء فزال بقاؤّها. 
وأجیب: بأنَّ البدنَ محل لإمكان النفس من حي التدبيرٌ لامن 


حيتٌ الذاتٌء فعند زواله تزول اللفس من حيث التدبیر لامن حيث 


الذات. ورد من و حجهين: 
أحَدُهُمَا: إِنَّ کلامنا في انس الناطقة. وهي جوهرٌ مجرَّد يتعلى 
بالب‌دن تعلّق العدبیر والتَصوّف» وعند زوال البدنٍ هذا المجموع يزول. 


وبقاء ذات مجردة لیس کلامنا فيه» بل لا تلم أنّها التفش الناطقة بل إن 
كان فهو العقل. 

وعن الثاني: له يلزٌ أن تکون حادثة من حيث التدبيرٌ لا من حيث 
الذاث» وليس كذلك قتأمل. 


وعن الثَّالِثِ: بأ المَيُولَئ المُُخَالفَةَ لهَيُولَن الأجسام. لا بدَّ وأن 
تكونّ باقِية بعد وقوع الفساد بالففل؛ لما مرّ» فان كانت ذات وَضْع يلم 
أن تون جسماء وأن تكو ذات الوضم جزء لما لا وضع لهه وذلك 
محالء وان لم يكن ذات وضم. فان قامت بأفرادها كانت عاقلةً بذاتهاه 
فکانت هي التفسش» وقد قَرَضْنَاها جزء منهاء هذا حلفت ومع ذلك 
فالمطل وب حاصلٌ» وهو بقاء جوهر مُجرَّدٍ عاقل بعد فناء البدن» وان لم 
يقم بانفرادها» فإن كان للبدن تأثيرٌ في (قامیها احتاجت في وجووها إلى 
اليدنء فلم تكن ذات فعل بانفرادها وقد بان بطلائی وان لم يكن له قيها 
تأثيرٌ کانت بقیمتها وان لم يوجد البدن وهو المطلوت. 

واعترض: بأنْ هذا التردید ابص أن لو كانت الهَيُول والصورة 
المفروضتان موافقتین لهیولین الأجام وصورتها» والمفرروض خلافة. 


HF Ke‏ و 


القسم الثاني :فم ا [آآ#آذآت ا 


[قصل في بُطلان التتاشخ] 


قال : (ولا قير بدا ضورة ان والا بطل تا صَلْنَاهُ من تال 
وَتَمْقِلُ بذَاتِهَاء وثذرك بالا لاب للافتاز بيْنَ لمختلقین وضعا ین غَبْر 
اٍشناد). 

القائلونَ بحدوث التفس اتفقوا على بُطلانٍ التناشخ» وهو أن تصيرٌ 
امس التي كانت مبداً لصورة مبداً صورة لخر بأن تصير نفس زید معلا 
بعد الانتقال منه نفس عمرو. 

وقوله : «و) أي : وان لم يكن كذلك (بطل ما ین اس 
وهو أن یکو لبدن واحدٍ تقس واحددٌ ولا يجورٌ بطلانه لما ذکرنا أن کل 
واحد بحدٌّ ذاته واحد إلا اثنين. 

وبيانُ الملازمة: بان افش حادئةٌ لما بیّه وحدوثّها عن المبدأ 
لقدیم موقوفٌ علی حصول شرطء و للم يتوت بوقتٍ دون غیرب وهر 
حدوث البدنء فالبدنُ الحادثُ الذي نع به تفس على سبيل التناسخ؛ 
لا بد وآن يكون مُشعهداً لقبولٍ نفس آخری ابتداء فيجتمع النفسانٍ في 
بدن واحدٍ ویبطل التعادل. 

وَاعترض: بأنّ افوس الانسانيةً وان اتحدت بالنوع» لكنّها 
اختلفت بالهويّةء فلا يلزمٌ من اس تعدادٍ بدن مخصوص لنفس موصوفة 
بخصوصية استعدادها لغيرها. 

وَأْجِيبَ: بأنَّ اختلاقها فيها نما یحصل بالبدن فان استعدٌ لس 


الجزء الأول 


»الأول 


از ۳ والحادثة تَعَلَّقَنَا به وهو باطل. وان لم ييستعدٌ لهما معا يَطْل 
التناسخ . 


وفیه ند لأ القسمة العقليّة یه تقتضي أربعة آقسام وهر أن 
يستعدً لهماء وأن لا يستعدٌ لهما» وأن يسحعدٌ للحادئة دون المُسْيَئْتَخَةَ 
وبالعكس» والأول يوج ب التناسحَ دون الثاني» والرابعٌ يوجبٌة دون 
الثالت. فلا يستقيمْ قوله: وان لم يستعد لهما معا بَطَلَ التناسخ. 

قوله: (وَتَمْقِلُ يِذَاتِهَا) التعقل: هو إدراك الكنّيّاتِء فالادرال أن 
والمصتّف ححص الإدراكَ بالجزئی الشامل للاحساس والتخیّل والتوهم 
ولا مشاحة في الاصطلاح. 

فمعنی قوله: الَفس تَعَقِلٌ بذاتها أن الصُورةَ المعقولة ترتَیسم في 
التفس لا في الق الجسمانيّةء التي هي آلها. 

ومعنی قوله: إِنَّهَا تدرك بآلاتهاء أن الصورة المحسوسة و الیل 
والمّوهومة ترَتسم في آلاتهاء والنفش تدركها بواسطة ارتسامها في 
الالات. 

والدلیل علی الأول أنَّ الصّورً ا لعقلَّة لو ارتسمت في الآلاتِ 
لاختضّت بمقداره ون وب وضع مُعيّنِ؛ لكون الالات كذلكء 
ولیست كذلك و لم يلائم ما نم يكن على هذه الاأوصاف. فلا تكون 
کل هذا حلف. 

وّاععرض: بأنَّ كُليّةَ الصور انطباقُهَا على کل من الأشخاص 
المتّحدة في الماهية المجرّدةٍ عن اللواحق الخَارِ جيّة» وتجرّدها عراؤها 
عنهاء ولا يقدم قي شيء من ذلك ما عرض بسبب المحلٌء وإِلّا اشتراك 


القسم الثاني : قسم التحقيق EE‏ 


الإلزام بأن يقول: الإدراكٌ الكليُ آیضتا حال في نفس جرییّةه ولا يلرم 
من جزئيّة المحل جرئيّة الحال. 

وعن الثاني: تا إذا یلا مُرَبَعَا مُجَنَهَا بمربعیس, وَمَيّرنَا بين 
الجناحين المُختلفين في الوضع المتفقين في الماهيِّةٍء فليس ذلك 
الامتیاز في الخار ج إذ الفرش أنه ليس فيه فهو في ان فلا بد 
وآن يتيس أحدُهما في محل, والآخرٌ في غیروه و إلا لامتسعَ الامتيار؛ 
لا تمایزهما لا یکون بالماهيّة؛ لاتفاقهما فيهاء ولا بلوازمها؛ لاشتراك 
الافراد فيها » فلا بد وأن یریسم في جسم أو جسماني تحصيلاً للامتياز 
بحسب ۳ ماز“ محلیهما ۰ فكان إدراك التفس للجزیّاتِ بالآلات. 


2 


(۱ في بعض الشروح: (تغاير). 
ے ہے الجيزء الأول 


قصل في قُوَئ اس النَاطِقَة] 


قال : (ويلاني قى ف تارك يَهَاءَّ غيْرَمَاء هی : لاف رالتاي 
وَالعُوَلَدَكُ وأخری آخض بها يَحْصَلٌ الاذراک إمَا بلخزیع أو لِلْكُلَى). 

ئها قرع من يسان اس ات شرع في بیان قوّاهاء ولها هوى 

يشترك فيها الإنسانُ وسائرٌ الحیوانات والتباتات» وأَصولها ثلائة: وتان 

لأجل ال خص» وهما العَاذيةٌ والتاميك وقوه 5 لاجل النوع وهي المُولّد 
وه ذه الثلاثةٌ تسكى القُوئ الات ومر يه يشترك فیها الانسان وساف 
الحيوانات دون التيات» وهي الحواس الخمسش الظاهرت والقو ول الباطنة 
الخمسٌُء ویحصل بها إدراك الجزئيئ» ولها قوی تختصٌ بالإنسان» وهي 
التي بها إدراك الکلی: فأمّا الخَاذِيَةٌ فهي التي تحیل الغذاء إلى مشابهة 
المُعْمَذِي لاخلاف لِيَدَلِ ما یل بفعلِهًا إحالته إليهاء ومحل فعلها 
الغذاءء وغايثة الاخلاف. 

وأمَاالنَّاميَة : فما يوجبٌ زیادة في نشوء المُغْتَذِيه علئ تتاشب 
طبيعيق» محفوظ في أجزاء المُعْتَذِيء في الأقطار الثلاثة لت بها اوه 

فقوله: علی تناب طبِيعيٌ ؛ عراج الوزم. وقوله : محفوظ في 
أجزاء الْمُغْتَذِي في الاقطار الثلائق حرج به الریاداث الصَتاعية فان 
الصانع إذا زاد في الطول تفص من العَرّض أو العْقٍ أو بالعکس, کذا 
قال. 


3 الأول 8 سس سپس ۱ 


القسم الثاني : قسم التحقير er‏ 


وأورد بأنّه حَرَجَ بقوله: على تناسب طبیعیع؛ إذ الصّناعِنُ لا يدخل 

وقوله: لیم بها اشر لاحراج لسع ثم إن فعلهما واحده 
وهو تحصیل الغذاء والصافه وتشبهه فان كانت هذه الأفعال بمقدار ما 
یتح فهو الاغتذاك وان زادت عليه فهو ال 

وأا المُولّدةُ: فهي قوة تَفْصِلُ أجزاءً من الغذاء يعد الهضم الام 
ود ماده ومبداً لشخص آخر. 

وهي نوعان: مود وفعلها ما ذكرناء ومُصَوّرة: وهي التي تفید 
بعد استحالة الغذاء الصوَّر والقوئ والاغراض الحاصلة للنوع: الذي 
انقصل عنه البرر كذا قالوا. 

وَفيه تَظَرّءِ لأنّه كما تری تقسيم الشيء إلى نفسه والی غيروء وسبب 
لاحتیاج إل هذه القوّةٍ فیضان التّفس من مبدأها علی الابدان إنّما هر 
ب قرب آم زجتها من الاعتدال وبغیها عنه» ولا بد في الأمزجة من 
أجزاء حارة بالطيم» وتبعث من كل نفس کی ال مسب لا ةتكون 
آلة لها في أَفعالهَا وخادمة لقوامهاء وهي الحرارة الغريزيّةٌ فالحرارتان 
تَقْتَضِيَانٍ تحلل الر طوبة الم وجودة في البدن المُركب» وَعِيئهُمَا على 
ذلك الحرارةٌ الغريبة من خارج. 

فإذن: لولا شي؛ *يصيرٌ بدلا يما لا يحلل من فد الرّاج بسرعقه 
بطل استعداد الجُركّب لتعأي لس بهء فحكمة الصانع تعالئ تفتضي 


(1) اليزر : کلب ین على الارض للئّات. ینظر ینظر: العين للفراهيدي: ۷/ ۳۱۳. 
۱ السزء الأرل ۰ 


(حدات قرو تخد ما یشابه بدتّه بالقرَة» وتجیله إلى أن يُشْبِههُ بالفعل 


تیه الیهس دا لِيَدَلِ ما یتحلل. 

ولمّا كانت العناصر مُتنازعة إلى الانفکاك ولم يكن للقری 
الجسمانية | جبارهٌا علی الالام دائماء وكاتت العناية ال لهية اقتضت 
استقاء الأنواع زمان) شاء الله يقاةها فيه» ولم یمکن استبقاء شسخص 
أبداء مر بقاءا بتعاقب الأ خاص: إِنَا على سيبل التو نّدٍ فیما یسمل 
اجتماع أجزائه؛ لعْده من الاعتدال وَلسعَة عرض مرّاحه وامّا علئ 
سيل التوالد فيما تعدذر ذلك؛ لقَربه من الاعتدالٍ وضیق عَرْض مزاجه. 

فَجُيلّت اتف ذات قو تَفْصِلٌ من المادة التي تحَصّلها الغاذية 
ما مده ماد لش خص آخرء ولما كانت المادةٌ المنفصلةٌ أقل من المقدار 
الواجب لشخص كامل» جلت اللفس ذات قو ضیف من المادة التي 
تحَصْلها الغاذيةٌ شيا قشي إلى المادق فيزيدٌ بها مقدارّها في الاقطار» 
علئ تناشب یلیق بأشخاصي ذلك التوع إلى أن يم الشخص. 

فإذن: ال النباتيةٌ النامية”" تما تكوب ذات قوی ثلات: تحمّط 
بها الشخصٌ إذا كان كاملا وتگُمّله إذا كان تاقص وسقي النوع بتولید 


۳1 


م مسر 


ج كد م 


الك في بعض الشروح: ( العامة ), 


[قَصْلّ فى القوّئ العاذية) 


5 1ل ع شم 5 سا اللي سو م سای سا شك س ريعش رجه 
قال: (وَللغاذيَة: الحادية والمَاسكة والهاضمتة والدافعت وقد 

و ۷ ا ص اب ۲ ۰ 
َشَاعف َو بض الأغشای یر ی ره عنيي 


بَاطلَة؛ لاش تحَالة ضذور هذه الأفْعَالٍ المُحْكَمَةٍ الم كج عَنْ قَوَّةْ بسیطت 
لیس لها شمُوز أضلا) 


وق 


العَاذِيَةٌ تَخْدِمُها د قوی أَرْبَم: 

١‏ الجادذية ومي قوة نت فا وهي مو جردا ني جي 
الاعضاء أمّا في المَعِدَةِ؛ٍ فان الغذاءَ ی > من الفم إليهاء ولیست 
حركة إرادية؛ لأنّه غيرٌ حيوانٍ» ولا طبيعيةٌ؛ له لاس 
فتكون قشرية ما بدفم دافع من فَوّق, أو بِجَذّْبٍ جاذب من الق 
وليس بالأول؛ لأنّه ینجذت إليهاء وان لم يكن ثمة دافع فتعين الثاني؛ 
ولهذا نجد المريء والمعدة یجذبان الغذاء من الفم عند شدة الحاجة من 
غير إرادة المُعتَذِي؛ ولان المَعِدَةَتَجُْبُ اللذيدٌ إلى قَمْرِها؛ ولهذا یرم 
الحُلو بالقيء» وان تناوله المُعْتَذِي أولاً. 


وأمّافيالرّجم م؛ فلانّها إذا حلت عن الفصول» وقرب عهدها 
بانقطاع الطَّمْثِ عنهاء بل الانسان وقت الجِمّاع أن إخليله ینب 


إلى الدّاعل. 
وأا في سائر الاعضاء؛ فلانٌ الصفراء والدع والبلغمَ والسوداء 


مُخَْلِطةٌ في الكبدء وَيََمَيْرٌ كل واحدٍ منه اه رنب إلى عضو مُعيّنء فلو 
لم يكن وجوثها في کل عضو لما اختص بط حاش. 

وَفِيِهِ تظَرّ؛ لجواز أن يكونَ ذلك لدفع الطَِّيعةٍ أو التّمْسِ المدبرة؛ 
لإصلاح البدن. وأجيب: بان الطبيعة واحدةٌ لا يختلف مقتضاهاء وتدبيرٌ 
الس نما هو بالآلاتٌ والجاذيةٌ جملتها. 

1 والمّاسِكَةٌ: وهي قرو تس لك العَذاءَ المجذوب. إلى أن تَهْضِمَهُ 
الهّاضمة. وفعلّها في المَعِدَةَ: الاحتواءٌ على الغذاء من جميع الجوانب» 
بحيب لا یکونْ بين تسطح باطن مدق وبين الغذاء مُرْجَةٌ وليس ذلك 
لامتلائهاء فإنّه موجودٌ وان كان الغذاءٌ قليلا؛ ولهذا يجورٌ الهْضمْ حينئذء 
وأمّافي الرزجم. فان فعلها الاحتواء على الْمَنِيٌء بحيتٌ مت النزول» ولو 
لم تكن هناك ماسكة؛ لتَرّلَ بطبعه؛ لثقلهء وکذا قياش سائر الاعضاء. 

٣‏ والهَاضمة: وهي قوة تیم الغذاء فعصلحة؛ لأنْ تُجِيلّهُ الغاذية 
َفِعْلها إل حیث يصلحٌ أن يصير جزءاً من المغتذيء وففل الغاذية إحالّه 
إلى ما يكون جزءاً من المُتذِي بالفعل. 


د ید له 


۰ الارل u‏ ا 


قصل في مَرَاتِبٍ الهَضم] 


و للضم ربع مَرَاتبَ: 

الاأولین : مبدوّهَا في الم عند العضغ؛ ؛ ولهذا بنذ ينضح القمحٌ الممضوغ 
الیل فوق ما يُنْضِجُها المطبوخ» وتمامّهًا في المَعِدَة وهو أن یه 
الغذاء كَيْلُوسَا وهو جو هر شّبيه بماء الکش( الشخين. 

الثانية: في الکبد» وهو صيرورتة بعد الانحدار من المَعِدَةٍ إليه 
بحي تحصل مله الا علاط الأربعة. 

الثالثة: في العروق. 

الرابعة: في الأعضاعء وهو صیرورتهة بحیث يلح أن يكن جزءاً 
من العضو. 

4 والدافعة: وهي قوةٌ ة تدفمٌ الم والدليل على وجودمًا أن نَجِدُ 
الأمعاءَ عند التبَرّز كالنازعة لدفع ما فيها إل أسفل. 

ثم إن هذه القوّئ قد تتضاعف في بعض الأعضاء كما للمَعِدَة 

فان فيها الجَّاذبة والمَايِكة والهّاضِمة والدافِعَة بالتسبة إلى غذاء جميع 
البدن» وهي فيها أيض) بالتّسبةٍ إلى ما تَعْتَذِي به خاصّة. 

قوله: (وَالتَمُو مُغَايرٌ للشمن) إشارة إلى التمبیز بينهماء فَإنّهما 


() الكشك: مدقوق الحنطة أو الشعير» فارسي معرب ومنه: الكشكية من 
المرق. ينظر: المغرب: 8۰٩/۱‏ 


متترکان في آمر» وهو الازدیاد الطبيعىٌ للبَدَنِ بانضیاف مادة الغذاء إليى 

لكن النمو هو الازدياد في الأقطارٍ بحسب التناسب ت طلبا لخاية ماء وهر 
تمامٌ اوه بخلاف السْمَنِء وقد ناگ آسذهما عن الآخر كما في الصبي 
المهزول فيه التو دون الت من وبالعك, ي في بعضٍ بعض الشیوخ» واتما احتاج 
إلن هذا لدم تعريفه النامية. 


أذ من عزفه ل حصا إل ااه حل في سره اتش 

وقوله: تور یی با مات لما عليه ع وك 
ا ا 
r 5‏ ل ۳ ۳ 
مرک يستحيل صدذورها عن قوّة بسيطة غير شاعرة بما يَصُدُرٌ عنهاء بل 
د 3 

وردّه لجواز أن تکون المصورةٌ مر کب و علی تقدیر بساطتها يجوز 
صدورها عنها بحسب استعداد المادة: وعلی تقدير أن لا تون فاعلة 
لا يلزمٌ بطلاتهاء لجواز استنادهًا من جهة القيول والاعداد لا من جهة 
الشها . 


مد چ ين 


القسم الثاني : قسم التحقيق 8 ۳ ESLE‏ 


[قَضْلٌ في القوّئ الحَيْوَانِيّة المْدْرِكَةِ لِلجُرِتِيٌ] 

قال: (وَأما وة الإذرَاك نی فونه لش وی فرب في 
جتن لي وفي ووت رین دازف ر إل توح ط الطوية 
لاب الَالية ن اليل وَالضّدٌ» وَمِنْهُ الم ویر ان وُصول الهوَاء 
الیل ین ذي الرَّائحَةٍ إلى الحَيْضُوم وم المع یوقت علی وضو 
الهوّاء ء الط ای الشتاخ. ومنه ایض یلق بالات بلس 
وله وش و راجغ فنا ای تأر لت وتجب خضوله مع تس انطه 
شوج شاک انكس إن الغذر صر وه و عرض تع 
السّهْمَيْنِ تَعَدَّدَ المَرْنِيٌ 

لمَامَرَعَ من بيان القَوّی النباتية بيّنَ القُوَئ الحيوانية المُذْرِكة 
للجزئئ» وهي الحواسٌ الخمش الظاهرةٌ والخمش الباطنةء فبداً 
بالظاهرة؛ لظهورها: 

١‏ فمنها النّمْسٌ: وهو قوَّةٌ میت في جميع جلي البدن يدرك 
بها الملموسات. كالحرارةٍ والبرودة والرطوبة و ایوس والمَلاسَةٍ 
والخُشونة والخْمَّة والتّّل والصّلابة واللَِّنء وهي قَوّةٌ واحدةٌ تدرك 
جميعهاء ويجورٌ أن تک ون متسد كل منها مدرك من هذه الکیفیات 
ضدين» ولا يتخ فعلها الا بالمماسة ولا يشعر بما كيفيته مشابهة لكيفية 
العضو الذي فيه هذه القوة» فان هذا الادراك لا یقم لا عن انفصال ولا 
انفصال عن الشبه. 


"وله 


۲ ومنها الذَّوْقُ: وهو قوة معا في الحصب المفروش على جرم 
انلسان» وهي في الاحتیاج إلى المماسة کاللمس» وفعلّها لا يعم إلا 
بتوشط الم طوبة اللعَابية المُنيعثة من الآلة المسماة بالملعبة»ء وأن یکون 
جرم اللسان عادم الطعم في نفس لیخالط مايرد عليه من المطمومات. 
ويؤدي طعمه قیحصل الإ حساس. 


٣‏ ومنها الشَح: وهو قوَةً مودعة في الزاندتین التَّابِتيِنِ من دم 
الدّماغ النَّسِِهَتَيْنِ بِحَلَمَمَي الشذي. وَتَفْتتِرٌ في فعلها الی وصول الهواء 
المنفعل من ذي الرّائحة بكيفية ذي الرائحة إلئ الحشوم. 

وف[ : إحساسٌ الرائحة نما یک ون بسبب تحلل أجزاء ذي 
الراتحةء واختلاطها بالهواء الواقع بيسن ذي الرائحة والخَيْشُوم 
ووصولها إليه» وهو بعيدّء فان المشگ اليسيرٌ یستحیل أن يُتَحَلْلَ 
منه أجزاء تحصّل مته رائحةٌ منتشرةٌ انتشارآً يمكنٌ أن ينتَشِرٌ منه في 
مواضعٌ كثيرة رواخ كل واحدةٍ منها مثل التي أحسٌ بها أولا وف 
الاستبعاف ويجورٌ کون الأجزاء في غاية اللّطافق فلا يحسٌ بنقصانها. 
وَلَعَمرِي لته فاست فان الحصاء الصخر إذا جاوزت ذا رائحة مدَّةٌ 
يقوح منها الرائحة زماناء وإن غسلت مرة وأكثر. 

1 نها التَمْحُ: وهي وه مُودَعة في العَصّب المفروش في 
مه مُقَمّرٍ الصّمَاحْء یُدرل بها ما یود إليه بتموّج الهواء المُنْضَغِط بين 
قارع ومَفْوُوعٍ مقاوم له+ والسببُ الاکتر هو القلمٌ العنيفث. أو القع 
العنيفُ» وشرط الإدراكٍ بها وصول ذلك الهواء إلئ الصّماخ. 


٥‏ ومنها البَصَرٌ: وهو قوّةٌ مُودَعة في العَصّبتين المُجَوّ فتين تتقاطعان 
وتتأدّيَان إلى العينين بعد تقاطعهماء تَدْرَكُ بها الأضواءٌ والالوان ولا 


وبالذات وبتوشّطِهما سار المُبْصَرّات کال کل والوقدارٍ والحركة 
والخسن والقیح. ۱ 

قوله: (وَهُّ)ء أي: الابصار (رَاجِعٌ فيتا إن نم الحَدَقَة)» وائما 
قد بقوله: (فیتا)» لأنّهِ إذا بت رؤية الله كما هو مذهبٌ أهل الم لا 
یک ون بتأثر الحدقةء فإذا حصلت الشسرائط السبعة” التي هي المُقابلة 
المخصوصة؛» وعدم القَرْب والبَّمْدٍ المفرطينء وعدم الصَّمَّرِ لفط 
وعسدمٌ الحجّاب» ووقوغ الضوء على المَرَءٍ: إِمّا من ذاته أو من غيره؛ 
وکوشه مُلوّنا وحجبت الرؤية: ولا لجارٌ أن يكون بِحَضْرَينَا جبال لا 
ثراها وهو سَمْسَطة. 

وقوله : خوج الشعاع) تعلق وه (خضولة) يعني: حصولة 
يكون بخروج الشعاع من العين على هیشء مخروط رأشه عند مركز 
البصرء وقاعدةة عند طح ال وهو قول الرياضيين ثم احتلقوا: 

۱ فمنهم من قال: ذلك المخروطٌ مصمت. 

۲ -ومنهسم من قال: إلّه حطوط مستقيمةٌ شسعاعيةٌ أطرافها مجتمعةٌ 
عند مركز البصی وتمتدٌ متفرقة إلى المبصرء فما انطبق عليه آطراف هذه 
الخطوط المبصر أدركه البصرء وما يقع بين أطرافها لايدرك؛ ولذلك قد 
یخفی على البصر بعض أجزاء المبصر ولا بد من مخروط متوهم عند 
رأسه زاويةٌ یحضل يها الإبصارٌء فکلما كان المُبصبٌ أقرب تكونُ تلك 


۱ جعلها الطوسي عشرة والزائد منها على ما هنا: أن يكون الضوء ء غير مفر عط 
وأن يتعمد الابصار ذو آلة الابصار وأن لا یقارنه ما بوجب ب الغلط. ينظر: 


تلخيص المحصل: ص .1۷١‏ 


ءالأرل 


الزاوية آوسم فیراءٌ البصر أعظم و کلّما كان أبعد منه تكون الزاوية أصغر 
فيراه البصر آصغر إلى أن تتقارب الخطوط وتصير عند البصر كخط 
واحد يتوهمٌ انطباق بعضها على بعض فيراه كنقطة» وبعد ذلك ینمحي 
فلا يراه أصلة. 


٣‏ ونم من قال: يخرجٌ حط واحدٌ مستقيجٌ شعاعي من البصر إل 
المبصّرء ویتحرٌّ علئ سطحه في غاية السرعة طولاً وعرضا» فيحصل 
الإدراك بسببه. 

-٤‏ والمحققون منهم ذهبوا: إلى أنه لا يخر من العین شعاغ لکن 
لماع الذي في العين يكيف الهواءالمتوضط بينه وبين المَرئِي یکی 
فیکون سب للإبصار. 

وَقَالَ آرسطو وأتباغة: إن الابصار بانطباع صورة المَرْئِيَ في 
الباصرق واختلقوا: 

فمنهم من قال: المَرَیْ هو الصورةٌ المنطبعة في الباصرة. ومنهم 
من قال: المَرْئِيُ هو الشيءٌ الخار ی وانطباع صورته شرط لرژیته. 

واعتار المصتّف قول الریاضیین» وقال بخروج الشّعاع» ولیس 
المراةٌ به الخروخ الحقيقيّ» بل هو مغل ما یقال: يخرج م الضوءٌ من 
الشمس مجازاء فيندفمٌ به ما قيل: القول بخروج التعَاعٍ باطل؛ لاله 
إن كان جسم استحال أن يخرج من العينٍ على صغرها جسم مضل 
إلى لك الغوابت» ولا الخروج حركة ليست إرادية؛ لا العينَ ليست 
بحیوان» ولا طبيعيَّة؛ لوقوعها على جهات مُخْتَلَفَق ولا قَسْريَّة؛ اد لا قَمْرَ 


القسم الثاني : قسم التحقیق o.‏ 


حيثٌ لا طَبّمَّ وان كان عرضا یمتنع عليه الانتقال ثم الشعاعٌ إذا انعکش 
من الَزتي الصقیل إلى الرّائِي ْصر وج 

وقوله: (وَإِنْ عرض) بيان السب في ابصار المَرْئِيَ الواحدٍ 
المُتَعدّدِء أو هو ناور انممتدٌ من العینین إلى هيئة المَخْرٌ وطين فوته في 
هم المَخروطین» فإذاوَقَمَّ هما المخرّوطین عند الرّائي دفعة واحد 
َنْضَرٌ القینان المَرِيْيَ شيئا واحداء وذلك بأن یل السهمان عند الرّائِي؛ 


ِصَرَ العينانٍ الم 


3 


2 ۳ - 2 ملك ا‎ ٠ 
وان عرض تفرق السهمين عند وصولها إلى الرائي أ‎ 


E‏ دن 


سس سب سس سس _ اجه الأول 


[قَصْلٌ في الحَوَاسٌ البَاطتة] 


قال: (وَصِنْ هَل موی : بِنْطَايِسيَاء الحَاكِمَة ب ی المَحْسُوسَاتِ؛ 
وة القَطْرَةَ خَطَء وال له دار وَالمُبّرٌ سم تحتق له وَالكَيَالٌ؛ 
وج وب المُغَايَرَةَبَيْنَ القابل وّالکافظ و المُدْرِكُ ۳-1 الجزيية 
والحافظت وَالمُتَكَيّنَةٌ المْرَ به لِلصّوَّرٍ وَالمَحَاني بَعْضِهًا مَحَ بَعْض ي( 

لما قرغ من بیان الخواسّ الظّاهرَة بك الباطنة» وهي أيضا عمسن 
لأنّها: اما مُذ رکه أو مُعِيئَةٌ على الإدراك. 

والأولئن: اما مد رکه للصوره وهي مايُمْكِنٌ أن يدرك بالحواس 
الظاهرق ولا مدرك للمعاني» وهي ما یکونْ کذلك. ۲ 

والثانية: إمّا ميته بالجفظ وإما بالتصرف؛ والمعيتةٌ بالحفظ ما 
أن تکون لمُدْركةٍ الصور أو المعاني. فهذه حمس قوئ: 

الاولی: وهي المُذْركة للصور تسمّی بنطاییا") والحسٌ المشعرك؛ 
لأنها تذرك خيالاتٍ المحسوسات الظاهرة بالتأدية إليهاء واستدل عل 
وجودها بوجوه: 

الأوَّلُ: ما شار إليه بقوله: (الحَاكِمَةٌبَينَ المخشوسات» وتقريدة: 


)0 بنطاسيا: وهو لح المشترك وهي قوة فرب في التجويف الأول من مقذم 
الدماغ تقبل بذاتها , جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمس متأدّية إليه 
ينظر: الملل والتحل للشهرستاني: 16/۳ 


تا نکم أن هذا اللونَ غيرٌ هذا الطعم. وأنَّ لصاحب هذا اللَّونِ هذا 
الطعمَء والحاكمٌ بهذین الشیئین يحتاج إلى خضورهما معا عنده 
کم بينهما یجنم أو تفريي ولیس حضورٌ هذين الامرین في التفس؛ 
لأنّها مجرّدةٌ لا ريم فیها الصو المحسوسة» ولا في الحسّ الظاهر؛ 
لأنّه لا يُدْرَّكُ به غيرٌ نوع واحدٍ من المحسوسات. 

فإذن: لا بدَّ للتفس النَّاطقَةِ من و يُدْرَكُ بها اللو الجزئي والطعمٌ 
الجزئيٌ ي معا» ولا محالةً تون نسبةٌ جميع المحسوسات إلى تلك القرّةٍ 
نسبة واحدةٌ واستنادٌ الحُكم إليها مجازي؛ لاد الحكم فصل التّمْسِء 
وأسند إلى آلته مجازاً. 

الاِي: ما آشار إليه بقوله: (لِرُؤْيَِ القَطْرَة خطاه والشعلة دایرة) 
وظاهرٌ عبارو آنه دلیل واحث ولك تقديرٌ کلایه: ومن هذه القری 
ِنْطَايسيًا لرّؤْيةِ القَطْرَةِ حمطا وتقريرٌة: آنا ری القَطْرَ اناز حًا مستقيماء 
والمَّعْلةَ الجَرَّالةَ بسرعة داثرة على سبيل المُشاهدة» لاعلئ سبيل تيل 
أو تذكّي والبَصَّرٌ إلّما یرتم فيه صورة بل النازل أو الجَوّال 
كالتقطة لا کالخط والنَّمَسٌ لا رتسم فيها الصّورٌ المحسوسة فلا بد 
من قرو أخرئ ترتسمٌ فيها هيئةٌ تلك النقطة وتبقئ قليلاء واتصل بها هی 
الابصار الحاضر وتَبْقَى فيها آیضا قليلاًء على وجو يَنّصِلُ الارتساماتٌ 
المتتالية فيه يَصَرٌّ وفيها بعضُّهًا ببعض» فیری القطة خط أو دار 


وإنَّما یکون ذلك علئ سبيل المُسَاهَدةٍ ة لا على سبيل الأمورٍ التي 
لس الجزء الا 


یلها الانسانْ في عامّة آوقاتها ؛لقَوّة الادراك وماید رکه عل سبیل 
التخیل بسبب ضعفی الإدراك. 


اسان ما أشار إليه بقوله: (وَالمُترتَم'" مالا تَحشق لَهُ) آي: 


ولزو ية ابرم ما لا تَحََقَ له في الخارج على سبیل ال اهدق مع 
تَعطل حواسهء ولا یتسم ذلك في لس قلا بد من قوَةٍ أخرئ یزتیسم 
فيها ما بُسَاهدة المبرسّم 

الثانية: وقوله: (وَالكَيَالُ) آي: ومن هذه القوی الخیال: وهي 
المحسو سات بعد عَيبَتِهَا عن الحواس الظاهرق والدلیل على وجوده ما 
آشار إليه بقوله: (لوجوب المُغَايَرَة بين َيْنَ القابل والخافظ). 

وبيانئة: ناف التّاطقة كما لتق على الشکم بأ هذا لو 
لصاحب هذا الطّعم الا بقوو تدرك يها جویماه کذلك لا تقد در علی ذلك 
إل بقوة ة حافظء لذلك؛ لعلا پتعدم آحدهما عند الا لتفات إلى الا خر 
وادراکه وهذه القوَّةٌ مغاي رة للجسٌ المُمْيَرَكِ؛ٍ لأن القبو بقَوَّةِ غير 
الحفظ؛ لانفكاك أحدهما عن الآخرء فلو كانا بقوَّةِ واحدة ما افْتَرَقًا. 

ی 0 وهوقَوةٌ 


)١(‏ قي بعض الشروح: (يدرك). 

(۲) المبَرسَحٌ: بفتح السين اسم مفعول» وهو لفظ معرب من البرسام (بکسر 
الباء)» المصاب بمرض البرسام وهو التهاب يعرض للحجاب الذي بين 
الكبد والقلب» ويعرف أيض) بالجرسام» وقد يصاب المبرسم بارتفاع الحرارة 
فيهذي ويذهب عقل الانسان بها. ينظر: معجم لغة الفقهاء: ٤٠١ /١‏ . 


1 الج الأول سب تسس سح 


القسم الثاني : قسم التحقيق Boy‏ 


سے ای 


الجزتيةً معان جزثية غير محسوسة مثل : إدراك الانسان في الحَيّهَ معنی 
غير محسوس هو العداوةء وإدراك الیش في النَمْجَةِ معد غيرٌ محسوس 
۳ ا 21 5 

إدراكا جزتياء يَحْكُمٌ يه كما يَحَكُمٌ الجس بما یش اهذ وهذه المعانی لا 
لزي ل و ۳2 ۳ ۳ 50 گِ 
تدرّلك با لجس الظاهر» فلا بد من قَوَةٍ أخرئ هذا شآنها. 

الرّابعة: وقوله: (والحَافظة) أي: ومنها الحافظة: وهي هوه لحفظ 
هذه المعاني بعد حكر الحاکم» وهي شُغايرة للوهم» ولم عرض لذلك 
لما تقد تقد آن قوءٌ الحفظ غيرٌ قر لول والفرقٌ بينهما وبين الخيال نه 
تحقظٌ المعانی» والخيال يحفظ الصّورّ. 

الخامسة: و قوله: (وَالمُتَخَيلَةُ) هى آخر القرَّة على ما ذکروا. 

قوله: (المُرَكَبَهٌ) إشارةٌ إلى نها مُعينة بالتصَرّف لا الحفظ: وهي قره 
ات م جر ۰ 0 5 5 3 3 ر 3 2 
تركب الصور والمعاني بعضها مع بعض» وتفصلهاه » فتارة تركب الصورة 

EL‏ گر وم 
بالصّورة و تاره تركب المعنی بالمعنی» وتارة تر کب الصّورةٌ بالمعنی» 
1 سه ار ااي 2 ۾ 4 

وكذلك تفصل الصورة عن الصورة. والمعنی عن المعنی» والصورة عن 
المعنئ. 

والمرادُ بالصّور الصَورّ المأخوذةٌ من الحس المشترك» وبالمعاني 
المعاني المدركة بِالْوَّهُمء وذلك مثل ما يتصرٌّرٌ حيوانا ذا رأسين؛ أو 
حيوانا بلا رس وكما یتصور سَحْاوَةً زِيدٍ مع عداوته أو تفصلهما: وهذه 
القوّةٌ تصرف مسمی هکره إن استأمرها العقل» وتیل إن استأمرها 
ام دون تصرف عقليء ویدل على مغايرتها لس اثر القُرَئ أنَّ التر كيب 
وال لتحلی |[ بقوة غير قَوَةٍ القبولٍ والحفظ للافتراق. 

ثم إنَّ لكل من هذه القَوّى مَحَلّد من الدَّمَاعْ وال ومَحَل الجس 


5 5 5 اسر « الأول 


4 لأس ۾ و Mn‏ و 2 2 
المُشترله مُقَدَمٌ الدّمَاغْ» وآلّه اوح المَضْبُوبُ في مُقدَّمِهء ومَحل الخيال 
مور البطن الأول شاي وله الرَوحُ المَضْبُوبٌ في البطن المُقَدّم متف لا 

2 3 2 3 1 مس 
يما في الجانب الأخير من ومحل الوهم مُقَدْمٌ البَطن الأخيرء والتهُ 

2 32 3 3 5 

الماع كلك لك الأخصٌ بها هو التَّجويفُ الاوسط ومحل الحافظة 
مؤحرًا لبطس الأخير» وآلتها الروخ المَصْبُوبُ قيه. ومحل المُتَحَيْلَةِ 
4 ۳ 8 سس و 2 0 
الدوّدة التي في وَسَطٍ الدٌماغ» وآلثها الوح المَضْبُوبُ فيه» والدلیل على 
اختصاص هذه القَوّئ بهذه المسال والآلاتٍ اختلال فِمْلِهًَا بحلل هذه 


المواضعء فان الفساة إذا وقع في موضع منها آورت آقَةَ في فِعْل القوّةٍ 
المُخْتصَّةٍ به» وهذه القَوّئ تسى مُذركةٌ باطنةً» وان كانت المدركة منها 


۳3 


اثنتين فقط؛ لأنَّ الإدراكاتٍ الباطنة لا تتم إلا بجمیعها. 


3 2 ۶ 


ترجمة صاحب المتن (نصیر الدین الطوسي)... 


ولا اسمه ومولده: ا 


۹... 


ثانا حياته العلمية: Qa‏ 


ثالثاً- شیو شه :.......... 
رابع تلامیذه: ها 
خامسك مولفاته: و 


سادساً ‏ ثناء العلاء عليه: 212110100 


ترجمة الشّارٍح (أكمل الدين البابرتي)......... 
أولاً اسمه وکنیه ولقبه: 00 
ثانياً- مولده وحیاته: لع و و وه مص هه مه ع مهو مسو وص مم ع رتور 
ثالكاً- شیوخه: Sesser essa‏ 


رایعا - تلامیده: e‏ 00 


خامساً ‏ مولفاته: ۱ 


1۲ 


۱۳ 


۱۸ 


۱۹ 
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س الأول 


سادساً ‏ ثداء الملاء علیه: ا ع ی ی ٩ ٩‏ 


سابعاً ‏ وفاته: 
المطلب الثالث... 
المطلب الرابع. 


المطلب الخامس ... 


ر 


[مقَدْمَة ة الشّارج] ... 

[مُقَدْمَة المُصََفيِ] n‏ 
[الكقصد الأرل: في الأُمُور المَامَةِ] 
[القَصْلٌ الاوّل: في الوجود وَالعَدَم] ۹ 


ahr‏ € کے ت سے مم # ر ار 
افضل في بطلان أولة بَدَامَةٍ تضور الوجُوو].... 


[قَصْلٌ في اشْيَرَاكِ الوّجُووِ] مس 
قصل في أَنَّ الوّجُودَ زائدٌ عَلَى المَاهِيّة] 
[َقَصْلٌ في قِيام الوجُود بالمَاجِية]... 
قل في آفسام الوّجُوو]... 


المنهج المتبع في التحقيق س 


[تَضْلٌّ في أن الوجوة لیس ایا لى الحضول].........-...--............... ۷۵ 
چام شب یل رت یی رده 8 
اعم 


قصل في يَطَانٍ اح جو ویب ية A n [pina‏ 


[قضل آي قي الضال] hr a Raat a Ae‏ 
[قضل في إِبْطالٍ مني عي الحال ]. وگ ره E‏ 0 100000 


[ قصل في بيان ما ار به مو الال .. ...تست ۹6 
[قَصل فى بطلان قا يشر لن القول يالسَا] . 5 
[تضل في السام انوجو إلى مطل وفقییا E Re‏ 
[ صل في أن الو خو د يتر بتکفر القوضُوعَاتٍ]..... N e‏ 
افقلا وال امه کی یو وک سس یی 196 
[فَضْلٌ في ان عََع الآکش آَم من عم الهم Tn‏ 
قصل في اوجرب والاسگان والامیاع] a‏ 1۳۳3 
[فصل في ان الوجُوبَ والامينّاعَ لمكن يدن 
[فضلٌ في اغییازاب الوجُوب ژالافیتاع وا ee‏ 
تلف ار رت وان وَالإِمكانَ اغيّاري] YO ass a‏ 
ب eee E‏ 


اقَصْلٌ في ان كل معن العر وض دات[ .... FE‏ 


ل 


[قضل في عِلَّة فیقار الحُمْكن إلى الوا ... 


قصل في وجُوب وجُود الشمكين] ا ا ا 0000 


لد 3 5 - ت رو 


[فضل في آن الافکان لازم لِمَامِيّةِ المُمْكن] ا 


قصل في ن آفتا اس 


[نَضْلَ في آن اک م مقون عَلَى م آَقْسَامِهِ] ا 


[تَضل في لدم پعارض] 3 

[قَصْلٌ في ان لدع وَالْحُدُوتٌ اغَْبَارَان].... 

قصل في وا الوْجُوب الذَّاتيٌ] .... 

قصل في كليل أن وُجُومهُ لیس يرَائد] ... 

ل في جواب اغتراض أن وجُوة الاب عبن مامت ... 


قصل فى أنَّ الو جود مِنَ المَحْمُولاتِ المَمَلِيّة] ا 
قصل في أَنَّ الو جُود مِنَ المَحْقُولَاتٍ الثانية] ا 


[قَضلٌ في آخوّال خکُم الذھن ]س 


[ضل في ان الوجوة يُحْمَلٌ عَلی المَيْر] موس ی 


[تضل في أن المََمَ يَدْخُلُ علی الم ... 


قصل في أَنَّ الحَمْلَ والوَضع من المَمْقُو 59 اکتا 


[قَصْل في 9 المَعْدُومَ لا يَعَاد] .... 
نَل في الْقِسَام المَو جو د إلى ن الواچب وَالمُمْكِن] ..... 


ص 


[قَضلَ في تَحْقِيقٍ مَاهِيَة الشگان].. 


[قَصْلٌ في أنَّ الحُكْمَ بحاجة المُنْكن].... YA sss‏ 
[ قصل في أنَّ المّمْكِنَ البَاقيّ مفتقر ای الم" )سس O‏ 
قصل في أَنهُ لا دیع ری الله تعالی A.‏ 
[قَضْلٌ في أَنَّ الخاوت لا يَْتَقِرٌ إلَى المد وَالهَاةة] OO.‏ 
[القَصْلٌ الثّاني: في الْمَاهِيّةَ ولو حقه] ss.‏ ۲۲۷ 
(قضل في ام خی الْمَامِيّة] YS ssa‏ 
[قَصْلٌ في الْقِسَام المَاهِي "۳ ا وله که ش۲۳۹۰ 
[قَضْلٌ في أَجْرَاءِ المَاهِيّه].... 000 YEE ss‏ 
[َضل في أ ۾ الْمَامِية اعبار ۳ 1 والخْضو ص ين 
[قَصْلٌ في أنَّ الجن كَالمَادَةِ وَالقَصل گالصویقا.---...-............۰ ۲۵۱ 
[قَصْلٌ في أنه لا يكن ومد جِنْسيْنِ في رة وال ۲۵۵ 
[قضل ۲ وجو ب تاي الجس والقَض ل n‏ ۲۵۷ 


[قَصْلٌ 1 ار ۳ هو على د تخو الوخد]... مس YAS‏ 


[َقَضلٌ في اَی الاد الحَقَيِقي lam‏ سس مس ع ۲۸۲ 


[فَصْلٌ في نوا لد الاغتیاري] سس سس A‏ 
[فَضل في عضن الوه ) سس سس سس مسيم مس ۰ ۲۹۶ 
[قضل في آنوّاع ال سس سس سس BY‏ 
[نَضْلٌ فيان طق التَقَابُلٍ يَمْدَرِجٌ تخت الَضصایفی]..--سسسسس ۷۹۹۰ 
(قضل في تقو عقوت ۳ QA sss‏ 


۳۰۲ خكًا ۳ کت الماع سس سس‎ E 


[قَضِلٌ في أخكام تقایل الگ« سس سس ۳ 
۳ ور E‏ ۳ 


قصل في عدم بقاع ء المَمْلُولٍ بَمْدَ عَدَم المِّةِ]... ٩ ess‏ ۳ 
قصل في 9 القایل من جَويع ال وه VY mm”‏ 
[نَضل في أنَّ الي والمَمْلُولة من العو لات الثَّنية] سس 81م 
اقل في بیان ان للشلا ا ی FYE‏ 
[فصل في بطلانٍ غ التَسَلْسْلٍ من جهة اه المُتَرَتَيَةِ ال و جودة]............... ۳۲۸ 
[فصل في بُطلان التسَلْسْلٍ ین جاب الط n‏ سس ی ی ی ۳۳۴ 
قصل في أن لقابل ایکون فَاصالة] ب سس مع سس ۳۳۹ 
[قَضْلٌ في تبادی الْأْعَالٍ الا عجار سس سس سس مس سم ۳4۲ 


[قَضْلٌ في القوّئ الجِسْمَانيّة نالفي و يِمُشَارَكة الوضع .سس ۳۵۵ 


لأرل 


قَضْلٌ في آخگام العِلَةِ المَادَيّةِ والصُّوَرِيّة والشَلِيه]...ب. ............. ۳0۱ 


قصل في بیان العلّة الصو ری والمَائية].... POF‏ 
[فَصل فى إِنْبَاتِ ال کات الطّبيميّة و توت سس ۳۵٩۰‏ 


هه اس جوم 


قصل : في الجوَاهرٍ والأغرّاضي!..... PY sss‏ 
(فضل في 94 البجَؤْهر امرض ليسا جنسا رما سس ۳۷۱ 
[قَضْلٌ في آخگام الکو گر والعرضي .سس PY‏ 
[َقَضلٌ في ان اتقام المَحَلّ لا یسرم اقسا الكَال] VA‏ 


[قَضْلٌ في يُطْلان آَولَة المَلّهَب الاو سس ۳۸۷ 


[نَضلٌ في 31 کسام العامة یت أئiؤط PAF‏ 
قصل قي لول ] سس يس سس سمي سس ی ۳۹۲ 


0 


قصل في العتایر ر البَسيطَة] ا 
[نَصَلّ في أَحْوَالٍ المَتَاصِر البَسيطة] ... 


قصل في طَبِيعَةٍ الا ]... 

[قَصْلٌ في طَبَقَاتِ الآرّض ].... 

[نَصْلٌ فيي العتایر ر الم کب ].... 

[فَضل في الیراج]... 

[القَصْلٌُ لت : في مَبَاحِثِ لاسام وَأَقْسَايِهًا] .. 

[قَصْلٌ في أنَّ الا هسام ایکا 

قصل في لو الاسام من الكَيْفِيّاتِ المَذُوقَةِ] مس سس ی 
[َصْلٌ في أَنَّ الأَجْسَامَ لا اوا و ی ی 
[قَصْلٌ في الجَوّاب عَنْ سب القَائلِينَ یم الأجسام] ... 

[المَصْلٌ الرَابعٌ: في الجَوَاهِر المُجَرّكَ] ... 1 

[قَضلٌ في یل آتر هَلَى ات العُقُولٍ]... 

قصل في أَنَّ الجسم لا يَكُونُ عِلَةَ لجشم آكر].... 

قصل في عَبَاحِثِ اس ... ۱ 

[قَصْل في أ اس النَاطِقَةٌ كُجَرّدةٌ] سس 

[قَصْلٌ في وَخدة الوس البَكَرِيّةِ] n‏ 0 
[قَضْلٌ في أن التْفْسَ التَاطِقَةَ لا تفت ند قَنَاءِ البن ].... 

[قَضل في بُطلان التتاشخ]... 

[فضل في قوی لس التَاطِقة] .. 


المو ضوع رقم الصة 


قصل في القوّئ العَافة].-.-....... 
قصل في مراب الهَضم].. 


قصل في الحَوَاسٌ البَاطِته]................-- 


هه نين 
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